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sharif mahmoucl 


المغدمة 
بوا 


الحمد لله ربب العالمينء والصبَلاة والسّلام على خير خلقه محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى تم الشروع في تدوبن هذا الكتاب 
الذي أسميناه ب (قانون الأحوال الشخصيّة على ضوء الفقه الجعفري) وكان 
القصد من تأليفه هو التيسير والإختصار قدر الإمكان مع تحري الفروع الفقهيّة 
الي أغفلہا المصنفون أكخرون قيما دونوه تحت هذا الاسم أو ما يقرب متهء وقد 
وفق سبحانه وتعال ا تدوین مواده ف أربعة أجزاء بالنحو التالي: 
المجلد الأوّل: في الزواج وما يرتبط به من مواد فقهيّة كما هو ماثل بين يديك في 
هذا المجلدء وبحتوي على ألف وخمسمائة وست مواد شرعيّة في عشرين فصلا 
المجلد الثائي: في الفراق والإنفصال وأنواعه من طلاق وغيرهء وما يرب علها من 
مواد وأحكام ومسائل وفروع. 
المجلّد الثالث: في الهبة والوقف والوصيّة والثلث وتصرفات المريض والميراث 
والحبوة والفروض والسهام الشرعيّة. 
المجلّد الرابع: فيما يختص بالقاضي الشرعي من مهام ووظائف قي قضائه وحكمه 
وفصله»ء وما يلحق بذلك من مباحث الإقرار والصلح وأصبول اإثبات والحجر 
وحدود ولاية القاضي الشرعيّة على القصر والمحجور علهم والمفقود وما يدخل 
ضبمن إختصباصه من أحكام الحسبة. 


وما هذا إلا من فضل الله تعالى وكرمه ومتّه وإحسانه. 


وسيقف المطالع لمواد هذا الكتاب على مدى عظم الفقه الإسلامي وسعة 
أفقه وحجم تفوقه على جميع الأنظمة وقوانين الأحوال الشخصيّة الوضعيّة 
الغربيّة مها والشرقيّةء وكذلك تفوقه على مبادئ وأحكام الأديان الإلهيّة الأخرى 
كلمسيحية والهوديّة بطوائفهما ومذاهمماالمختلفة ذات الإختصاص والعلاقة 
بالموضوع. 

وكذلك مدى شموليّة الفقه اإسلامي للإنسان والزمان والمكانء شموليته 
لكل إنسان»ء وشموليته لحاجاته في كل عصر وزمانء ومدى توافقيّة أحكامه لكل 
مكان وقطر وصقع وناحية من مبدأ تشربعه إل إنقضاء الحياة على وجه اأرض. 

وسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفراغ من تدوين هذا الكتاب 
بأجزإئه الربعة بموسوعتنا الهامة (الموسوعة الشرعيّة في أحكام الأحوال 
الشخصية) التي ستصنف موادها وأحكامها ومسائلها على حسب الترتيب الألف 
بائي للمصطلحات الفقهيّة والحقوقيّة المذكورة فهاء وسيضاف إلى الفقه 
الجعفري ما ذكره بقَيّة فقهاء المذاهب الإسلاميّة الأخرى فيما ذهبوا إليه 
واختاروه» واإشارة إلى مواضع اإجماع واإتفاق ومواطن اإختلاف واأإفتراق 
كنهاية مشاريع سلسلة مساهماتنا التي أعلنا عنها في عرض مواد ومسائل الأحوال 
الوک وغهرت مک من ادل 
-١‏ وثيقة عقد الزواج. 
- قانون الأحوال الأشخصيّة على ضوء الفقه الجعفري. 
۳- الموسوعة الشرعيّة في أحكام الأحوال الشخصية. 

وقد خرجت بحمد الله تعالى وثيقة عقد الزواج» وهاهي أجزاء قائون 
الأحوال الشخصيّة ترى النورء وإن شاء الله تعالى ستتبعها أجزاء الموسوعة 
الشرعيّة في القريب العاجل» وما توفيقنا إلا باللّه عليه توكلنا وإليه ننيب. 
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sharif mahmoucl 


أهمية الزواج ودوافعه 


قال سبحانه وتعال: 

« ون ٤اتڃو‏ ان لق لر من اتفسكم ازوج اشوا إلا وَجَعَل بيكڪُم موده 
وَرَحْمَة إن فى ذلك ليم قوم كرون )0 

( می س کم وأ س هى ٠9)‏ 

« واه جل لم من فيڪ اڙد وجل لم يِن ازو چڪم بن وَحَفَدَة وررقم 
من الطيّت) (. 

وقال نبيّنا الأكرم بء في مقام الترغيب فيه والزجر عن تركه: « النكاح 
ستتي فمن رغب عن سٿتي فليس متي ». 

وقال وا#؛ « تناكحوا تناسلوا فإتي أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى أن 
السقط لييىء محبنطئاً على باب الجنة فيقال له: أدخل الجنة فيقول: لا حتق 
يدخل أبواي قبلي ». 

وقال بل#؛ « تزوجوا فإني مكاثر بكم غداً الأمم في القيامة حتى أن 
السمقط يىء محبنطئاً على باب الجنة فيقال له: أدخل. فيقول: لا حتى يدخل 

وقال هلو: « تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء آفواهاً وأذشفه أرحاماً وأدر 
ُيء أخلاقاً وأفتح ميءَ أرحاماًء أما علمتم أتي أبافي بکم الامم يوم ألقيامةء حق 
(Y9‏ سورړة الروم: 1 


(۲) سورة آلبقرة: ۱۸۷. 
0( سورة التحل: ۷١‏ 


بالسقط يىء محبنطئاً على باب الجنة فيقول الله عزوجل له: أدخل الجنة. 
فیقول: لا أدخل حټ يدخل واي قباي 1. 

وقال وو: « تناكحوا تناسلوا فإّي أباهي بكم امم السابقة يوم القيامة 
حت أن السقط ليىء محبدطاً على باب الجنة فيقال له: أدخل فيقول:؛ لاء حتى 
يدخل أبواي قبلي» فيقول الله عزوجل للك من الملائكة: إئتني بأبويه فيأمر بهما 
إلى الجنةء فيقول: هذا بفضبل رحمتي لك ». 
مادّة 1: الزواج من أهم مظاهر السلوك البشري للإنسان لأن فيه بقاء النوع 
الإنساني. قال تعال: ( نکر الأنی نكت وَالصَلِجينَ من عادر وَمَآْكُم إن يكوا 
رآ بيهم آله ين قضلبء ) والمخاطبون بها هم الأولياءء والایامى جمع آيّم» وهي 
النساء التي لا أزواج لها من الرجال وبالعكس. 

وقد وعد الله عليه الغنى من فضلهء وكما وعد عليه الغ وعد بالغتى 
على الفرقة منه عند عدم التثام الأخلاق ‏ إن برقا بن آل ملا ن سنوي )7 
ماذة ۲: الزواج في الإسلام هو تكامل وتكميل» أا التكامل فاأَنْ به تتكامل إنسانية 
الإنسان وإجتماعيته من خلال تلاحم المعايير والأطر والقيم والنوازع المنجائسة 
المودعة قي كل من الرجل والمرآةء والسمو با في إطار نفس واحدة كما أشار إليه 
سبحانه وتعال في قوله: ( وين ٤اټو‏ ان لق لخر من نكم ازوج لتوا ليها وَجَمَلَ 
بَيككُّم وة وَرَحَمَةَ )" حيث يكون الزوج والزوجة ككيان منصهرف قالب واحد. 


وأمّا التكميل فلن به يتم تكميل النواقص والمتطلبات التي تستحثها 
النوازع الفطريّة المودعة في كل من الرجل والمرآةء ويسب كل مهما بلبناته الفراغات 
التي يتطلما بناء كيان الطرف الأخرء ولهذا ورد في الإأحاديث:« ما بني بناء في الإسلام 


.14۷ سورة أليقرة:‎ )١( 
.۳١ ممورة القساء:‎ )١( 
الو‎ 


أحبً إلى الله من التزويج » و أن العزوبية توجب للأعزب الموتتينء والمتلبس بها 
أرذل الأموات وأشر أهل التارء لإختلال بتاء كيانه وتداعي أركانه وتقويض بنيانه 
بترك الزواج بالمعق الذي أوضبحناأه. 

ماذة ۳؛ الزواج هو الطريق الشرعي الوحيد لكل من الرجل والمرأة الذي تنحصر 
فيه شرعيّة إشباع الغريزة الجلسيّة وشرعيّة الإنجاب وإستمرار النسل بين أفراد 
الجنس البشري وفق الضوابط والأحكام التي ذكرهاء كما أنه الرباط العام الذي 
يقن العلاقة بين عنصري الذكورة والأنوثةء وظاهرة التزاوج بينهما في عالم 
اانسان. 

مادة :٤‏ لاينبغي للرجل ترك الزواج خوفاً من عدم القدرة على تأمين معيشة 
الزوجة لقول الرسول الأكرم وة ١‏ من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء 
ظته باللّه »» وبقول الله تعالی: ٭ إن ووا ففرا یُغیھم آل ین فطلي ). 


مادة ه: لا ينبغي للرجل ترك الزواج للفرار من تحمل أعبائه ومسؤوليّاته وتحمّل 
حقوقه وواجباته مع القدرة علهاء لأن ذلك بالنسبة إلى الأهل والعيال مما يزيد 
في الأجرء وأته أعظم الجهاد في سبيل اللّه» ومما يجعله مستحقاً للإعانة من الله 
سبحانه وتعالىء وما الحتٌ المنصوص عليه في الكتاب والسنة إلا ليتحمّل تلك 
الحقوق التي حت الله تعالى على رعاياء وأنٌ في تركه حذراً من تحمل الحقوق 
نقض لستة الحياة. 

مادة 1: الزواج مسؤوليّة فطريّة وإنسانيّة وإجتماعيّة وشرعيّة يتشاطرها الزوج 
والزوجة على نحو ما سيأتي بيانه في الفصل الحادي عشر يجب على كل مهما 
القيام بها ومراعاتها لتتحقق الغاية المنشودة منهء ولضمان اإستقرار والسعادة 
والمودة والمحبّة بينهما. 


۲ سورة النور:‎ (Y9 


مادّة ۷: ينبغي للرجل أن يتخيّر من النساء الولود. لأن من أهم أهداف الزواج 
التناسل والإقتران بمن يتأت منها الولدء بل ذلك من أهم دوافعه حيث لم يشرع 
لجرد تححبيل اللذة وإشباع الغررة الجلسية فاا غاية لسار التفوس التحمرة 
عن الغايات الاخرويةء ومقى كان بذلك الدافع وچب دخوله في العبادات الراجحة 
لان الأعمال بالنيات. 


مادة ۸: يكره للشاب والشابة أن يبقيا على العزوية والحنوسة طيلة حياهما لقول 
التبي لأكرم بو: د شرار أمواتكم العزاب ». وقوله بي#: « أكثر أهل النار 
العزاب »» و قوله ولة: « أراذل موتاكم العزاب » والعزب والأعزب من لا زوجة له 
أصلاًء والمراد بالموتى تي هذه الأحاديث إمَا الحقيقة وهو من يموت وهو أعزب» أو 
المجاز والمراد بهم من كان موته بالجهل وعدم تطبيق السنن المأمور بها والمندوب 
إلا 

وعلى كلا التقديرين ففها مزيد ذم لتارك هذه السنةء ولهذا جاء في 
الحديث عن امام الباقر لحه أته قال: « ركعتان يصلهما المتزوج أفضل من 
سبعين ركعة يصلما أعزب ». 
مادّة ۹: ليس الحث والترغيب في الزواج خاص بالشباب أو ذوي الأعمار المتوسطةء 
وإنما هو متوجّه حتى للعزاب والعوانس من الكهول واأرامل ما وسع العمرووجدت 
القدرة عليه كما ورد في آية د القواعد من النساء». من قوله عرّمن قائل: « أن 
بُستقيفى حير هري )0 حيث المراد من الإستعفاف التزوبج لا تركه للحديث 
النبوي الذي سألت النبي لث فيه إمرأة عن حق المرأة على زوجها وحقه علهاء 
فلما اجابها قالت: یا رسول الله لا آتزوج بعد هذا بدا فزلت ‏ وان یتفر حو 


اهر ) أي يتزوجن. 


مادة * 3 إذا حلٿٹ تعارض بان الرغبة ق الزواج ووبان التفرعغ أطلب العلم والرتقاء 


بتنمية القدرات العلميّة خصوصاً طلب العلوم الدينيّةء وكان لديه القدرة على 
الصبر على ترك الزواج وتأخيره كان تحصيل العلم أفضبل من التزوبج وغيره. 

وإن لم يحتمل التأخير وخاف على نفسه من الإنحراف والوقوع في الزنا 
قدَّم الزواج على طلب العلمء وإن كان الجمع بينهما ممكناً كأن يدم على الإقتران 
والعقد بزوجة يعف ويحصن نفسه بها ويؤخر الزفاف إلى ما بعد الإنتهاء من 
دراسته كما هو المتعارف عليه اليوم كان أفضل. 
ماد :1١‏ إذا حدث تعارض بين الرغبة في الزواج وبين السفرلأداء حجة الإسلام 
فإن كان مالديه من مال لا يسع إلا لأحدهما كانت الأفضليّة للزواج على الحجء 
وإن خشي على نفسه من الوقوع قي الحرام تعيّن عليه تقديم الزواج قطعاً عاى 
الحجء وإن كان مالديه من مال يسع لكلمما تعن ووجب عليه الجمع بينهما 
خصوصاً إذا ثوفرت شروط الإستطاعة الشرعيّة وعلى رأسها الإستطاعة المالبّة. 
مادّة :1١‏ أفضليّة الزواج ورججاته لاتنحصرق العبادات البدنيّة على الحج وحده 
بل حتى على الصبّلاة المفروضة اليوميّة التي هي عمود الدين وأقفضل الأعمال بعد 
المعرفة باللّه عر وجل للآثار المعنوتّة التي تنشأً عنه ويسم في إيجادها للمصلي 
نفسه من خلق الجو الذي يمكنه من تحصيل حقيقة التوجه وصدق اإقبال 
والإنقطاع» والبعد عن الوساوس الشيطانيّة وإختلال الفكر وشرود الذهن 
خصوصاً تحت وطأة النوازع الجنسيَّة وشبق الشهوة والميل الغريزي للجنس الآخر. 
مادة :1١‏ إذا حدث تعارض بين الرغبة في الزواج وبين الرغبة في التفرغ والإنقطاع 
للعبادة والتوجّه إلى الله بقلب فارغ من الشهوة الطبيعيّة المانعة من ذلك غالباً 
طيلة العمر لم ينتف توجّه رجحان الزواج في حقّه لأنْ فائدته غير منحصرة في 
الجماع وإشباع نزوات الشهوة الجنسية على وجه الخصوصء» كما أن الجمع بينه 
وبين التزوبج ممكناً لخغير ذلك من الأغراض المترتبة عليه من الإعانة على الطاعات 
وضبروربات المعيشة وغير ذلك مما هو معلوم بالضرورة وإقتضاء الفطرة وطبيعة 
متطلبات معيشة اإنسان» يضاف إلي ذلك أنه « لا رهبانية في الإسلام » كما ورد 


في الحديث النبوي. 


فوائد الزواج وآثاره الإيجابية 


#یږ څھ وھ 


ماذة :1٤‏ للزواج فوائد جمَّة جليلة هامّة عظيمة لكل من الرجل والمرأة مها: 

-١‏ خلق جو من الاستقرار النفسي والاجتماعي للرجل والمرأة المقترنين على حد 
مبواء. 

۲- إمكانيّة إضفاء جو من السعادة الحقيقَيّة على الحياة ونيلها ضمن الإطار 
الأسري. 

-٣‏ القضباء على حالة التشتت والتيه والمراهقة لدى كل من الزوج والزوجةء 
ووقوف كل منهما على موقعه قي الحياة والغاية من خلقه وإيجاده. 

-٤‏ تنامي روح الإرتباط باللّه تبارك وتعالى والقدرة على التوجه واإلتجاء إلىه آناء 
الليل وأطراف النہار بسبب كسر جماح الشهوة وإرهاصاتها بإشباعهاء وسد الباب 
أمام الوسواس الشيطانيّة أكبر عوامل العزوف والصد عن التلبّس بمثل تلك 
المظاهر المعنونةء وهذا هو المعثي ف قول الني الأكرم : ١‏ من ثزۆج ققد أحرذ 
نصف دينه فليتق الله في النصف الكخر». 

-٥‏ تکامل مظاهر إمتٹال أحكام الشربعة ضمن إطار الحياة الزوجية و في حياة 
الزوج والزوجة من خلال العلم والعمل بالواجبات والمسؤوليّات والحقوق 
والإلتزامات المنوطة بكل منهما. 

-٦‏ الإقتصاد في المعيشة وترك التبذير والإسراف وصبرف الأموال في غير وجھها 
وفيما لايجدي ولا ينفع بسبب تحمل أعباء المسؤوليّة الزوجيّة والسعي 
الحثيث لتأمين مستلزمات المعيشة الفعليّة والمستقبليّة كما قال الني الأكرم باة: 


۷- كسر جموح وثورة الغريزة الجنسيّة وتوظيفها في الإاتجاه الصحيح. 

۸- صيانة الغريزة الجنسية من الإنحراف والإصاية بالأمراض الجنسيَّة الفتاكة 
كالإيدز والسفاس والزهري ونحوهاء وتحقيق مصداقيّة الإحصان للمنع من الوقوع 
في الحرام. 

٩‏ دفع الوسواس الشيطانيّة والقضباء على مظاهر الاضطرابات النفسيّة. 

-٠‏ بقاء النوع الإنساني والحفاظ عليه من الإنقراض وطلب النسل والذربة. 
-١١‏ تكثير عدد أفراد الأمة الإسلامية. 

۲- الخلاص من الوحدة ابلنهي عناء واإستئداس بالأنيس الطوافق ورشع الوحشة. 
۳- الإستهانة بالزوجة على أمور الدنيا والدين. 

-٤‏ إنجاب الذرتة الصالحة. 

-٠١‏ المضاهرة وتوسيع دائرة الإرتباط الأسري. 

- النصرة وخلق التحالف الإجتماعي بين إسرتي المتصاهرين. 


۷- الزواج من إمرأة صغيرة أو كبيرة قاصرة لهدف إنساني تبيل كالتولي عا 
لرعايتها وتنشئا والمحافظة علها وصيانة مالا برغبة من والدها ونحو ذلك. 


الأهداف السلبية للزواج 


مادّة :٠١‏ للزواج دوافع سلبيّة ثبت الشريعة الإسلاميّة عنها أو حذرت منها نذكرها 
إجمالا بما يلي: 

-١‏ بدافع جنمي محض بال قتصارفي الزواج على إشباع الغريزة الجنسية لفترة 
مؤقتة وإتخاذه وسيلة للتنوق وإالتذوق والتشمي والتلهي بها بالتلاعب بأعراض 


الناس على نحو ما ورد في ذم النبي ب له قي قوله: ‏ إن الله عرّوجلّ يبغض أو 
يلحن كل ذواق من الرجال وكلّ ذواقة من النساء». 

۲- بدافع الطمع والنصب والإحتيال على الزوجة ذات المال للإستيلاء عليه. 

۴۳“ بدافع التوصبل لخایات دنيئة ومصبالح شخصية دون ا کتراث بمشاعر الزوجة 
والجوانب الإنسانيّة والمعنوبة في علاقته معا كزوج. 

-٤‏ إتخاذ الزواج أحبولة للوقيعة بالزوجة وتركها معلقة ومضارتهاحق تفتدي بما 
لديا من مال لتخليص نفسها مته قيكتسب مها المال بهذا النحو. 

1 الزواج بذات الجمال لجمالها فقط دون ملاحظة الإعتبارات الأخلاقيّة والقيميّة 
والمثالية لقول النبي الأكرم بالة: « إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول اللّه: ومن 
مي خضراء الدمن ؟ قال: المرأة الحستاء في منبث السوء ». 


۷- الزواج بالمرة العاقر وهي العقيم التي لا ثلد ولا تنجب» والإكتفاء مها 


أقسام الزواج 


E a 

-١‏ الزواج الواجب: يجب الزواج على من يخاف على نفسه من الوقوع قي الحرام 
'باٹزنا بغیر من تحل له فیعف نفسه بالزواج إن تمکن منه وقدرعایه. 

¥“ الزواج المحرم: يحرم الزواج إڌا أفضىی ا الوقوع ف حرام کالزواح بمطلقة أو 
أرملة الب أو الإبن» والزواج بالزوجة الخامسة مع إجتماع أريح زوجات ي الذمةء 
والزواج بمن كانت في ذمَة زوج أو في عدة ونحو ذلك فإنها تستلزم إستحقاق 


المؤاخذة والعقوبة زائداً على وقوعه باطلاً 

كما أشرنا إليه من بعض الروايات. 

-٤‏ الزواج المكروه: يكره الزواج بالنظر إلى بعض الزوجات كالزواج بالقابلة 
والمربية ومن ولدت من الزناء والزواج بزوجة ثانية عند فقد القدرة على تأمين 
لبد معیشتها وا أعجز عن تدبیر نفقتها. 

-٥‏ الزواج المباح: حيث يباح لمن تزّج الزوجة الأولى وقدرعلى الزواج بأخرى. 


sharif mahmoucl 


sharif mahmoucl 


مادة :1١‏ يشترط في الزوجين أن لا يكون أحدهما محرماً على الآخر بأحد أسباب 
التحريم المنصوصة شرعاً الآتي ذكرها. 


مادَة 1۸: ينقسم التحريم إلى مؤبد وإلى غير مؤيد: 


التحريم المؤبد 


القسم الأول: الأسباب النسبية 
مثبتات الحرمة المؤبدة بالنسب 


مادة 1۹: وبثبت التسب الذي يترتّب عليه الآثارالشرعية بأحد هذه الطرق الثلاثة: 
-١‏ بالنكاح الصحيح» وبثبت للمتخلق منه الإلحاق ووجوب الإنفاق وأإرث ودرئ 
القتل فى القصاص. وجواز النظر والخلوة وغيرهاء ويلحق به النكاح المنقطع وملك 
اليمين والتحليل للأمة. 
۲- بنكاح الشهة وبترتب عليه ما يترتب على الأول بشرط كونه قبل انكشاف 
التحريم كالزواج بأحد المحارم وهو لا يعلم بنسبتها إليه. 
۳- بالزنا أو التلقيح الصبناعي من متي رجل جني ویثبت به خصوص تحردم النكاح 
بما يحرم بالنكاح الصحيح فمن ولد له من الزنا بنت حرمت عليهء وحرم على 
الولد وطي أمّه وإالزواج بها. 

أمّا بقَيّة الأمور المتقدمة من الإلحاق والإرث ونحوها فلا يثبت فيه 


شيءَ منها. 


الأسباب النسبية في الزوجة 
مادة :٠١‏ يشترط على الزوج لكي يصح زواجه أن لا تكون الزوجة من محرماته 
بالنسب» فلا يصح له الزواج ويحرم مؤبداً إذا كانت المرأة من أحد هذه الأصناف: 
-١‏ الم المتخلق في رحمها وبلحق بها الجدات للأب أوللام. 
-١‏ البناث وبثاتهن وإن سفلن. 
۳ زوجات ابن البنت وإن نزلن. 
-٤‏ الأخوات وبناتهن وبنات الأخوة وإن نزلِن. 


-٥‏ الحمات وعمات الأب والأم والأجداد والجدات وإن علونء ولا يدخل فما عمّة 
العمَّة للأب والام. 


الخالات وخالات الأب والأم والأجداد والجدات وإن علونء ولا يدخل فهن خالة 
الخالة لأب والام وإن علون. 

۷- زوجات الأب والجد وإن علون. 

وام اروج ودا مزاول اج ام تم ع 


-٩‏ زوجات الأبتاء وأابن ابن وإن نزلن. 
الأسباب النسبية في الزوج 
مادة :۲١‏ يشترط على الزوجة لكي يصح زواجها أن لا يكون الزوج من أحد 


محارمها المؤندين بالنسب من أحد هذه الأصناف: 


-١‏ أصلها وإن علا كالأب الصلي المتخلقة من مائه ويلحق به الأجداد للأب والام. 


- اواد وأولاد أولادهم وإن نزلوا. 
۳- الاخوان وأولادهم وأولاد الأخوات وإن نزلوا. 


ه- الأخوال وأخوال الأب والأم والأجداد وإن علواء ولا يدخل فهما عم العم ولا 
خال الخال للأب والأم وإن علوا. 


-٦‏ أزواج البتات. 
۷- أزواج بنات ابن وإن نزلِوا. 
۸- زوج الام والجدة وإن علا. 


٩‏ أب الزوج وأجدادهء دخل بزوجته أم لم يدخل. 
القسم الثائي: الأسباب السببية 
مادة ۲۲: تنقسم السببيّة إلى مؤيدة وإلى غير مؤيدة. 


-١‏ الأسباب السببية المؤيدة 


مادّة ۲۳: هناك خمسة أسباب ينشاً عا التحريم المؤيد السببي هي: 
-١‏ بالرضباع. 

۲- بالمصباهرة بعقد الزواج. 

۳- بمجرد العقد. 

-٤‏ بالإرتداد عن فطرة. 


0- بالوطء. 


السبب الأول 


من أسباب التحريم المؤيد السببي 
(الرضاع) 


١‏ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب »» فيحرم على من يتحقق لها الرضاع الشرعي 
نفس المذكورين في المحارم النسبيين المذكورين في المادة .)١١(‏ 

ماذة :٠١‏ يشترط أن لا تكون الزوجة من أحد المحارم الرضاعيات لأنه ١‏ يحرم 
بالرضاع ما يحرم بالنسب » فيحرم على من يتحقق له الرضاع الشرعي نفس 
المذكورات قي المادة رقم .)١(‏ 

مادة :١١‏ يثبت النسب بالرضباع إذا توفرت شروط خاصة فى المرضعة وفي زوجها 
وف اللين الرتضع به وقي الكمية المتناولة ف الرضباع وذلك بالنحو التالي: 


الشروط الشرعية الخاصة بالمرضعة 


مادة ۲۷: يشترط في ال مرضبعة ستة شروط يجب توافرها فها وهي: 

-١‏ أن تكون إنسانة فلا عبرة بلبن الحيوان من سائر آنواع الفصائل الحيوانية 
الثديية. 

- أن تكون إمرأة (أنى) فلا يصح من الخنف المشكل. 

-٣‏ أن تكون المرضبعة وأحدة غير متعددة. 


-٤‏ أن تكون على قيد الحياة غير ميتة. 
® 


ه- أن تكون زوجة شرعية بعقد صحيح دائماً أو منقطعاً أو ملك يمين أو تحليل 
أمة أو شهة صادقة. 


1- أن تكون قد أنجبت من حمل ودر لبها بسبب ذلك الحمل أو الوضع من دون 
فرق بين أن يخرج الطفل سوياً أو ناقصاً حياً أو ميتا. 


الشروط الشرعية الخاصة بالزوج (الفحل) 


مادة ۲۸: يشترط في الزوج شرطان هما: 
ادان يکون زوجاً شرعیا بنکاح صبحیح حسبما تقدم ف المرضحةء سواء أبقی 
۲- أن يكون اللبن قد نتج عن تخلق طفل تعود نطفته إليه. 

وبلحق بذلك مواد: 
مادة ۲۹: لو حملت امرأة من زوجها ثم طلقها لم يخرج اللبن المنتسب إليه بالطلاق 
عنه وھہنا ست صور: 
الأولى: أن يكون إرضاع الزوجة قبل أن تنكح زوجاً غيره فاللبن للروج اأول. 
الثانية: أن تكون الزوجة قد تزوجت بزوج آخرولم تحمل منه قي سني الرضاعةء 
الثالثة: أن يكون اللبن الناتج من الحمل من الزوج الأول قد حدث له زيادة 
ملحوظة بعد الحمل من الزوج الثاني يمكن اسنادها إلى الأخير فإنه يحكم برجوع 
ذلك اللبن إلى الزوج الأول على الرغم مما طرأً عليه من وصف في الزبادة لأن اللين 
قد يزيد وینقص من غیر حمل جدید. 


الرابعة: أن يكون اللبن خارجاً بعد الحمل من الزوج الثاني وقبل الولادة ولم تمض 


سنتان من وضع الحمل من الزوج الأول ولم ينقطع ذلك اللبن ولم يحدث فيه 
زيادة فمثل هذا اللبن يكون منسوياً للزوج الأول أيضباً. 

الخامسة: أن ينقطع اللبن الناتج عن الحمل من الزوج الأول انقطاعاً بيّناً ثم 
يعود في وقت يمكن أن يكون منسويباً للحمل من الزوج الثاني» وذلك بعد مضي 
أريعين يوماً من الحمل الثاني فإنه يكون منسوباً للزوج الثاني. 

السادسة: أن يكون ذلك اللبن ناتجاً بعد الولادة من الزوج الثاني بشكل مستقل 
فيكون منسويباً للزوج الثاني سواء زاد أم لم يزد اتقطع أم لا 


الشروط الشرمعية الخاصة باللين 


-١‏ أن يكون ناتجاً عن حمل وبعد الولادة من زواج شرعي سواء بقيت المرضعة في 
عصمة زوجہا الذي حملت منه أو فارقها قبل أو بعد الوضع أو في أثناء فترة 
الرضاع. 


-١‏ أن يكون اللبن واقعاً في فترة الرضاع الشرعي المبتدأة من حين الولادة 
والمنتهية بانقضاء سنتين قمربتين» فلو وقع بعد ذلك لا عبرة به فيما نحن بصدد 
إثباته. 


۳ أن يكون تناوله يتم بقم الرضيع مباشرة من دون توسط آلة أو أداة أخرى 
اة و اة ونخوهها 
-٤‏ أن کون خالصاً غير مشوب بسائل أو غذاء آخرين. 


-٥‏ أن يكون الرضاع به متوالياً لم يتخلله فاصبل برضاع امرأة أخرى أوغذاء أجنبي 


الشروط الشرعية الخاصة بكيفية تناول اللسن 


مادة :۳١‏ هناك ثلاث طرق یمکن اعتثبار کل واحد ما والکتفاء به بشكل مستقل 

لتحقق شرطية الكمية الشرعية المقصودة في هذا الفصل: 

(الطريق الأول) أن يكون الاعتماد عليه في إرضاع الطفل بشكل رئيسي على نحو 

ما سبق بحيث يقوّم بنية جسم الطفل» وبمكن أن يسند إليه أشتداد العظم 

وإنبات اللحم ولو بأدثى المراتب. 

(الطريق الثاني) أن يرضع يوماً وليلة رضعات متوالية كثرالعدد أم قل عن الرقم 

الآ تي. 

(الطربق الثالث) أن يرضع خمس عشرة رضعة كاملة راوية متوالية غير مفصولة 
وهذا الطريق هو أضبط هذه الطرق وأيسرها للتحقق من صدق الرضاع 

الشرعيء وترتيب سائر اثار الشرعية عليه المشار إلها آنفاً. 

مادة ۳۲: لو دفع الأب ابنه الرضيع إلى امرأة أجنبية لرضاعته فإذا كانت تلك المرأة 

الأجنبية ذات زوج وقد حملت ووضبعت وهي في ذمته وصارلديها بسبب ذلك لبن 

للرضاعةء فإن رضعت في فترة الرضاعة المشارإلها ذلك الإبن الأجني المدفوع إليها 

الرضاعة الشرعية فإنه يحرم على أب ذلك الطفل بنات تلك المرضعة وبنات 

زوجها النسبيات والرضاعيات كما سيأتي توضيحه. 

مادة :۳١‏ إذا رضبعت المرضعة الواحدة عدة أطفال ذكور وإناث أجانب عها أي 

ليسوا بأبتائها رضاعة شرعية في فترة واحدة على امتداد فترة رضباعتها أصبح كل 

من أرضعتهم إخواناً وأخوات قلوا أو كثروا إذ لا إشتراط لعدد معيّن مادام تم 

التقيد بضوابط رضاعة كل واحدمهم طبقاً للرضاعة الشرعيّة. 


مادَة :٤‏ إذا رضعت المرضعة الواحدة عدة أطفال ذكور وإناث أجانب عها أي 
ليسو! بأبنائها رضاعة شرعية في فترات متعددة على امتداد ستوات مديدة ثعدد 
فا زواجها وفراقهاوحملها من أكثرمن واحد إذا كان الأمركذلك لم يحرم المرتضع 
أو المرتضعة من الزوج الأول على المرتضبع أو المرتضعة من الزوج الثاني» وإن كانت 
المرضعة قي الصورتين أوالأكثرواحدةء لأن اتحاد فحل اللين شرط في تحقق الأخوة 


أصناف النساء اللاتي يحرمن مؤبدا 
على الرجال بسبب الرضاع 
مادة :۴١‏ يحرم بسبب الرضاع لصنف الرجال المرتضعين في صغرهم بالرضاعة 
الشرعيّة الزواج بإحدى الأصناف التالية: 
-١‏ المرضعة تفسها حيث أصبحت أمَّاً للمرتضع منا. 
۲- بنت المرضبعة التي إرتضعت من نفس اللبن معه قي فترة رضاعتها الشرعيّة 
(أخت المرتضع من الرضاعة). 


۳- أخوات المرتضح اللاتي إرتضعن معه من نفس اللبن معه في فترة رضاعتهن 
الشرعيّة (أخوات المرتضع من الرضاعة). 

٤‏ أم ألمرضعة وجدتہا وأن علت (جدات للمرتضع). 

١‏ أخت المرضعة (خالة للمرتضع). 

-٦‏ بنات المرتضع حفيدات للأب من الرضاعة (لبن الفحل) يحرمون عليه لأته 
۷- آخت الأب من الرضاعة (عمّة للمرتضع) وإن علون. 


أصناف الرجال الذين يحرمون مؤبدا بسبب الرضاع 
مادة :١‏ يحرم بسبب الرضاع لصنف النساء المرتضعات بالرضاعة الشرعيّة في 
صغرهنً التزاوج بأحد الأصبتاف التالية: 
-١‏ زوج المرضعة نفسها (فحل اللبن)حيث أصبح أباً للمرتضعة مها. 
۲- ولد المرضبعة الذي إرتضع من نفس اللبن محها في فترة رضباععا الشرعيّة (أخ 
المرتضبعة من الرضاعة). 
۳- أخوان المرتضعة الذين إرتضعوا معها من نفس اللبن تي فترة رضاعم الشرعيَّة 
(أخوان المرتضعة من الرضاعة). 
-٤‏ أب المرتضع وجده وإن علوا (أجداد للمرتضعة) 
ه- أخ المرضعة (خال للمرتضعة) 
-٦‏ أبناء المرتضعة أحفاد للام المرضعة (الأم من الرضاعة) يحرمون علما لأا 
جدتهم من الرضاعة. 


۷ أخ الأب من الرضاعة (عم المرتضعة) وإن علوا. 


حرمة الزوجة على زوجها بالرضاع حرمة مؤيدة 


مادّة ۳۷: لو أرضعت المرأة المتزوجة زوجها إذا كان صغيراً لم ينفطم وكان رضاعها 
له من لبن زوج سابق قد طلقها الرضاعة الشرعية حرمت على زوجها حرمهة 
مۇىدة. 


السبب الثاني 
من أسباب التحريم المؤبد السببي 
(المصاهرة بعقد الزواج) 


مادة ۳۸: الأصبل ف حدوث المصاهرة الشرعية مبداً التزاوج بين الرجال والنساء. 
ماذة ۳۹: لافرق في عقد الزواج الذي نشأت عنه المصاهرة بين أن يكون 
بالعقد الدائم أو العقد المنقطم ولا بين حصول معاشرة جتسية بعد عقد الزواج 
آم لا. 

مادة :6١‏ الأصناف التي تحرم بسبب عقد الزواج تلحظ بلحاظين تارة بلحاظ 
الزوجة وأخرى بلحاظ الزوج. 


فیما پختص بالزوج 


مادة :٤١‏ يشترط للزوج إذا أراد الزواج بإحدى قربباته بالمصاهرة أن لا تكون تلك 
الزوجة من المحرمات بالمصاهرة وهي أحد هذه الأصناف: 

-١‏ أم الزوجة وجدما وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة. 

۲- بنت الزوجة وإن سفلت تقدمت ولادتها على الزواج من زوج آخر أو تأخرت. 
۳- أخت الزوجة: وعدم الجواز هنا إنما هو منوط بكون الزوجة في عصمته فلو 
طلقہا وانقضبت عدتھا أو ماتت أو طلقہا قبل أن یدخل با أو طلقہا ثلاثاً فحرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره جازله العقد بأخهاء فتحريم أخت الزوجة إنما هو 


-٤‏ زوجة الأب» دخل بها أم لم يدخل. وزوجة الجد وجدة الجد وإن علا للأب كان 
أو للأم» وتحرم على الإبن وإن نزل سواء كان النازل إبناً لإبن أو إبناً لبتت. 

-٥‏ زوجة الإبن دخل ما أم لم يدخلء وزوجة ابن الإبن وإن نزلء وتحرم على الأب 
وإن علا. 

1- بئت أخت الزوجة وبنت أخها بمعنى أنه لا يحق ولا يصبح له الزواج بهما اذا 
كان قد سبق له الزواج بعمتا أو خالعا إلا بموافقعما فإن لم تأذنا يحرم الجمع 
بين العمة وبنت أخها أوبين الخالة و بنت أخها وإن وافقتا جازء وأما المكس 
فيصح ولو لم تأذن بأن كان قد تزوج بإمرأة ثم أراد أن يتزوج بعما أو خالا لم 
يتوقف صحة ذلك الزواج على موافقتها. 


فيما يختص بالزوجة 


مادة :٤١‏ يشترط للزوجة إذا أرادت الزواج بأحد أقربائها بالمصاهرة أن لا يكون 
ذلك الزوج من المحارم بالمحبأهرة وهو أحد هذه الأصبناف: 


۲- أولاد الزوج وإن نزلوا تقدمت ولادهم على الزواج من زوجة أخرى أم تأخرت 


متها آم من غيرها. 
۳- زوج الم دخل بها أم لم يدخل» ويلحق به زوج الجدة وجدة الجدة وإن علون 


-٤‏ زوج البنت وزوج يثت البنت وإن نزلوا. 


9- زوج عمة وخالة المرأة المراد خطبها من دون إذن تلك العمة أو الخالة. 


السبب الثالث 


من أسباب التحريم المؤبد السببي 
(بمجرد العقد) 


ماذة :٤١‏ هناك حرمة تنشأً بمجرد إنشاء صيغة عقد الزواج وإن كان 
باطلاً وإن لم تنشاً على أثره علاقة مصاهرة شرعية وتفصيل الحديث عنا 
كالاتي: 
-١‏ العقد بذات زوج: من عقد على إمرأة ذات زوج. 
۲- العقد بذات عدَة: من عقد على إمرأة وهي في عدَة (عدة طلاق رجعيّة أم بائنةء 
عة وفاة عدَة وطء شيهة أو مایسمی بعدة إستبراء). 

في هاتين الحالتين تحرم على الزوج المعقود علها حرمة مؤيدة مضافاً . 
لبطلان العقد الذي تم إيقاعه إذا توفرثلاثة شروط: 
أ إذا كان الزوج عالاً بأن الزوجة ذات زوج قبله أو ذات عدة. 
پ- إذا کان le‏ ٻأن الزواج على مئل هذه المرأة ذات زوج أو ذات عة محرم عليه 
العقد علا إلا أنه ارتكب ذلك مكابرةٌ وعناداً ومخالفة للحكم الشرعي القاضي 
بالحرمة. 
ج- إذا دخل بها بعد العقد وعاشرها جنسياً. 
۳- من كان محرماً بالحج أو العمرة وعقد على إمرأة من دون فرق بين أن تكون 
محرمة مثله بحج أوعمرة في حال إحرامها أو محلَّةٌ غير محرمة عالماً عامداً فسد 
عقد نكاحه وحرمت عليه مؤبداً أيضاً. 


السبب الرابح 
من أسباب التحريم المؤبد السببي 
(الإرتداد عن فطرة) 


مادَّة :٤٤‏ ينقسم المرتد إلى مرتد عن فطرة ومرتد عن ملةء وال مراد بالمرتد عن فطرة 
من ولد مسلماً من أبوين مسلمين أو كان أبوه مسلماً ثم إرتد عن الإسلامء والمراد 
بالمرتد عن ملّة من ولد غير مسلم من أبوين غير مسلمين ثم أسلم ثم إرتد بعد 
إسلامه. 

ماذة :٤١‏ يحرم الزواج ابتداءٌ حرمة مؤبدة بالمرتد عن فطرة فلا يجوز الزواج منه 
ابتداءٌ لا بالعقد الدائم ولا بالمنقطع» وبحرم تزويجه وإن أظهرالتوبة وأعلن دخوثه 
في الإسلام ثانياً. 

ماذة :6١‏ لو تزؤجت المسلمة من مسلم فطري ثم إرتد هو عن اإسلام حرمت 
عليه مؤبداً في الحال وبانت منه سواء دخل با أم لا 

مادة :٤١‏ يجب على المرأة التي إرتد زوجها عن فطرة الإعتداد عدَّة الوفاة أربعة 
اشر وعشرة ايام وبعدھا لہا الزواج بمن شاءت ولها حق المطالبة بسهمها من 
ميراثه ولو کان حياً. 

مادة :٤۸‏ يلحق بالمرتد عن فطرة المرتد المي إذا إرتد وأسلم ثم إرتد وأسلم 
فإئه في المزة الثالئة يقتل» وتبهن منه زوجته التي كانت في عصمته أثناء رذته 
الأخيرةء وتحرم عليه مؤبداً وتعتد منه عدَّة الوفاة على غرار ما تقذّم في المادّة 
السابقة. 


السبب الخامس 


من أسباب التحريم المؤبد السببي 
(الوطء) 
مادّة 6۹: من أسباب التحريم السببي الوطء لا عن عقد نكاح وزواج» وله ثلاث 
صبور: 
١‏ الزنا. 
-٣‏ وطء الشهة. 
-٣‏ اللواط. 
وتفصيل أحكامها كالآتي: 
الصورة الأولى 
من أسباب التحريم السببي بالوطء 
(الزتا) 


مثبتات الحرمة المؤيدة من الزنا 


ماد :٠١‏ تثيت الحرمة المؤبدة بالزنا بشروط ثلائة: 


-١‏ الذكورية في الفاعل: بمعتى أن يكون الفاعل (الزاني) ذكراً. 


۲- الأنوثة في المفعول به (المزني بها). 

۳- الإيلاج: ويتحقق بالإدخال ولو ببعض ذكر الزائي في فرج المزني بها (الزانية). 

-٤‏ الزمان: بمعنى أن يكون زمان إرتكاب هذه الجريمة (الزنا) قبل العقد بإحدى 
الآآتي ذكرهنّء فلو كان بعده لم تتحقق ولم تنشاً حرمة التزوبج بالمذكورات فيما 
ياي أأن الحرام لا يحرم الحلال كما ورد في الحديث. 

مادّة ١ه:‏ لوزنا رجل بإمرأةٍ أجنييَّة منه حرم عليه حرمة مؤيدة الزواج بالمنتسيات 
بالزني ا -١(‏ آمپاء - إبنچاء ۳ عمچاء £- بنات عمھاء 0“ خالتپاء 1 بنات خالہا) 
بأم المزني ما وإبنها وعمتها وخالتا وبناتهما. 

مادة ۲ه: لا يجوز للمتولد من الزنا الزواج بأبناء وبنات أمّه التي ولدته» وكذا بأبناء 
أبيه ومن ينتسب إلهما من المحارم النسبيين والسببيين. 

مادّة ۳ه: لو ثزؤّج رجل بإمرأة ثم إكتشف أنها خالته أو عمته إنفسخ العقد 
وحرمت عليه إبنما فلا يجوز له الزواج بهما مؤيداً. 

مادّة ٤ه:‏ لا تحرم على الزاني المرأة التي زنا بها فيجوز له الزواج بها بعد إرتكاب 
جريمته إلا إذا كانت تلك المرأة حين الزنا ميا ذات بعل أو ذات عدة فتحرم عليه 
مؤبداً کما سبق ذکرد. 

مادّة :۵١‏ من زنا بفتاة لم تبلغ سن التاسعة من عمرها حرمت عليه مؤبداً فلا 
يجوز له الزواج بها مستقبلاً بحال من الأحوال. 

مادة :٥١‏ من زنا بالممفمة والمجنونة وغيرالرشيدة لم يحرمن عليه وجازله الزواج 
مهن من وليّمن أو من قبل الحاكم الشرعي حيث يُفْقّد الولي. 

مادَة :٥۷‏ من زنا بإمرأة ذات عة (الرجعيّة- الوفاة- الارتداد- الإستبراء) يبطل 
الحقد علما لو أراد نكاحها والزواج بها سواء كانت لا زالت في عدتها أو بعد انقضباا 
لحرمتا المؤندة عليه بسبب فعلته تلك. 


ماذة ۸: من زنا بذات الزوج فلو طلقها زوجها لا يجوز للزاني الزواج بها لحرمته 
المؤبدة عليه كالزنا بذاث العدَّة المتقدمة. 
مادَة :۵٩‏ من زنا بمحارم مخطوبته فإِن زنا بأم خطیبته فإنه ينظرفي زمان ارتکاب 
هذه الجريمةء فإن صدرت منه قبل العقد بها فقد حرمت عليه خطيبته مؤيداً 
و یصسح له الأعقد علما وببطل لو أوقعه. وإن كان زمان ارتكاب ذلك بعد العقد 
وإذا زنا بعمّة أو خالة خطيبته فالحكم فها أيضاً ما تقدم فيما لو كان 
المزني بها هي الام. 
مادّة :1١‏ لو زنا الأب يمخطوبة اأإبن فهنا إحتمالان: 
-١‏ أن یکون زناہ بها قبل عقد الإبن علهاء فمثل هذه تحرم على الإبن الزواج بهاء 
وبقع العقد باطلاً لو خالف وعقد. 
۲- أن یکون زناہ بها بعد عقد الإبن علهاء ومثل هذه لا تحرم عليه ما دامت ي 
ذمته. لکن لو طلقا ابن فنا ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يطلقها قبل الدخول بها وهذه تحرم عليه ولا يجوز له العقد 
علا ثائياًء لان العقد الجديد قد سبقه زتا الأب بالزوجة دون العقد الأوّل. 
الصورة الثانية: أن يطلقها بعد الدخول بها طلاقاً رجعيَاً فإن رجع إلا فى فترة 
عدتها عادت زوجة له وإنهدم الطلاقء وكذ!ا لو تكرر منه الطلاق الرجعي ثانياً وعاد 
فيه ثانياً. 
وإن لم يرجع إلها وإنقضت عدتا الرجعيّة لم يجز له الزواج ما 
ثانياً. 
الصورة الثالثة: أن يطلقها بعد الدخول بها طلاقاً خلعيًاً فإن رجعت هي في البذل 
وإنقلب الطلاق رجعيَاً ورجع إلها في فترة عدَّتها فهي زوجتهء وإن لم ترجع هي في 


البذل ولم يرجع إلها بعد إنقلابه طلاقاً رجعيَاً حق إنقضبت عدتا حرمت عليه 
ولم يجزله الرجوع إلا ثانياً ولو بعقد جديد. 

مادة :1١‏ لوإنعكس الفرض حيث يكون الزاني هو ابن بمخطوية الأب فالتفصبيل 
تفسه الذي تقدَّم في المادّة السابقة حيث ورود الإحتمالين: 

-١‏ أن یکون زناه »ا قبل عقد الأب علا فمثل هذه تحرم على الأب الزواج بهاء 
ويقع العقد باطلاً لو خالف وعقد. 

۲ أن یکون زناہ با بعد عقد الأب علهاء ومثل هذه لا تحرم عليه ما دامت في 
ذمتهء لکن لو طلقہا الاب فہنا ثلاث صور أيضباً: 

الصورة الأولى: أن يطلقها الأب قبل الدخول بهاء وهذه تحرم عليه ولا يجوز 
له العقد علها ثانياًء لأنٌ العقد الجديد قد سبقه زنا ابن بالزوجة دون العقد 
الأوّل. 

الصورة الثانية: أن يطلقها بعد الدخول بها طلاقاً رجعيًاً فإن رجع إلها في فترة 
عدّتها عادت زوجة له وإنهدم الطلاقء وكذا لو تكرر مته الطلاق الرجعي ثانياً 
وعاد فيه ثانياًء وإن لم يرجع إلها وإنقضت عدا الرجعيَّة لم يجزله الزواج بها 
ثانیاً. 

الصورة الثالثة: أن يطلقها بعد الدخول ها طلاقاً خلعيَاً فإن رجعت هي في البذل 
وإنقلب الطلاق رجعيًاً ورجع إلها في فترة عدَّتها فهي زوجتهء وإن لم ترجع هي في 
البذل ولم يرجع إلها بعد إنقلابه طلاقاً رجعيًاً حتى إنقضت عدتها حرمت عليه 
ولم يجزله الرجوع إلا ثانياً ولو بعقد جديد. 

ملاحظة: 

مادة :1١‏ هذه المواد المتقدمة وغيرها كلها مبنيّة على من لم تقم عليه البينة 
الشرعية ولم يقتل محدوداً وتاب فيما بينه وبين الله عزوجل. 


الصورة الثانية 
من أسباب التحريم السببي بالوطء 
(وطء الشبهة) 


مادة 1۳ نكاح الشهة هو ما كان حلالاً في الظاهر محرماً في الواقع وله صور: 

-١‏ أن يتزقج بالعقد الفاسد ولم يطلع على فساده حتى دخل بالزوجة وجامع. 
۲- أن يظن أا أمرأته فيجامعها وكانت إمرأةٌ أجنبيّة. 

۳- لو لم يعلم انها احدى المحرمات النسبيّة أو الرضاعيّة وتزوّج ا ثم إنكشف 
له ذلك بعد الدخول بها. 

مادة 1٤‏ يترتب في جميع ذلك على نكاح الشيية مایترتب عای النكاح الصبحيح من 
النسب والمحارم. 

ماذة 11: ا يجوز للمتولد من الشمهة الزواج بأبتاء ویناث أمّهء وكذا بأبتاء أبيه 
ومن ينتمسب إلهما من المحارم النسبيين والسببيين. 

مادة 1۷: لو تزؤّج رجل بإمرأة ثم إكتشف أتّها خالته أو عمته إنفسخ العقد من 
حين الإنكشاف والعلمء وحرمت عليه إبتهما فلا يجوز له الزواج هما مؤيداً. 
ماذة 1۸: لا يجوز لأب و لبن الواطى ف وطءَ ألشيهة الزواج بألوطوءة. 

مادة 1۹: لو وطاً الأب زوجة الإبن عن شهة لم تحرم هذه الزوجة على الإبنء 
وكذا العكس لو وطأً الإبن زوجة الأب عن شهة لم تحرم تلك الزوجة على الأب 


الصورة الثالثة 
من أسباب التحريم السببي بالوطء 
(اللواط) 
مثبتات الحرمة المؤيدة من اللواط 


مادّة :۷١‏ وتثبت الحرمة المؤيدة باللواط بشروط ثلاثة: 
-١‏ الذكورية في الطرفين: بمعنى أن يكون الفاعل (اللائط) ذكرآء وكذا المقعول به 
(اللوط). 
۲- البلوغ: بمعنى أن يكون الفاعل (اللائط) بالغاً. 
۳- اإيلاج: وبتحقق بالإدخال ولو ببعض ذكر اللائط في دبر الملوط به. 
-٤‏ الزمان: بمعنى أن يكون زمان إرتكاب هذه الجريمة قبل العقد بإحدى 
الآتي ذكرهنء فلو كان بعده لم تتحقق ولم تنشأً حرمة التزوبج بالمذكورات فيما 
ياي. 
ماذّة :۷١‏ هناك أريع صور لجريمة اللواط: 
الصورة الأولى: أن يكون اللائط غير بالغ والملوط به غيربالغ أيضاً. 
الصورة الثانية: أن يكون اللائط غير بالغ والملوط به بالغاً. 

وفي هاتين الصورتين لا تنشأً عن اللواط حرمة خاصبّة بالمنتسبات بالملوط 
به ويصح لللائط أن يتزوّج بسائر المنتسبات بالملوط به. 


الصورة الثالثة: أن يكون اللائط بالغاً والملوط به غيربالغ. 


وفي هذه الصورة يحرم على اللائط الزواج بثلاث منتسبات بالملوط به: 
-١‏ أمّه النسبيّة والرضاعيّةء وتشمل من علت كالجدة وجدة الجدّة وهكذا. 
۲- أخته النسبيّة والرضاعيَّة ويقتصر علها خاصبة. 
۳- إبنته النسبيّة والرضاعيّةء وتشمل من سفلت ونزلت كبنت البنت» وبشمل 
البنت الفعليّة والمستقبلية أي الموجودة فعلاً والتي ستوجد مستقبلاً. 
الصورة الرابعة؛ أن يكون اللائط بالغاً والملوط به بالغاً. 

وقي هذه الصورة يحرم على اللائط الزواج بمنتسبتين بالملوط به فقط 
(۱- أمّهء ۲- أخته) على نحو ما تقدّم بيانه. 

ويلجق بذلك مواد: 
ماذة :۷١‏ إذا ارتكب هذه الجريمة بعد التزويج بأحد الثلاث المتقدمات لم يؤثر 
ذلك اللواط في إيجاد التحريم المذكور, 
مادة ۷۳: ما ذكر من أمرتحريم الثلاث المذكورات إنما هو على اللائط خاصبّةء أما 
الملوط به فلا يحرم عليه التزويج بأحد المنتسبات بهذا النحو إلى اللائط. 


ماذة ۷٤‏ لا يحرم التزاوج بین بتات وأبناء اللائط وال لوط بكء وإنماً یکره ذلك 
فقط. 


مادة :۲١‏ إذا تزوج اللائط بأحد المذكورات دون علمها كان مسافحاً وإن إنكشف 
لها الأمر وجب علما الإتنفصال عنه فور علمها وتحرم عليه مؤبداً. 


مادة :۷٦‏ يرتفع الحكم فيما لو إدع اللائط عدم العم بالحكم وجہله بما پترتب 
عليه من آثارشرعية. 


مادة ۷۷: لا يفرق في اللواط التاشر للحرمة بين أن يكون قد صدرعن إختيار أو 


تنبيه في الساحقة 


مادة ۷۸: لا تترتب على المساحقة أي حرمة بين المتساحقتين بين بناتما وأبناثهما 
لا ا ى اا القن 


بقية المحرمات السببية 


مادة ۷۹: ويلحق بما تقدم من المثبتات للحرمة المؤيدة (الدائمة) جملة هذه الطرق: 
-١‏ الطلاق تسعاً للمرأة من زوج واحد.ء بحيث تتخلل تلك الطلقات ست رجوعات 
وتحلیلان وعقدا زواج مستأنفان. 

۲- الدخول بالزوجة التي لم تيلغ تسع سنين هلالية مع عدم الإفتضاض فإنها 
تبین مته» وینفسخ عقد نکاحها به وتحرم عليه مؤبداً. 


۳- التلئس بالإحرام للحج فمت عقد المحرم للحج أو العمرة بأقسامهما على امراة 


-٤‏ الملاعنة للزوجة حيث يخير الزوج إذا قذف زوجته بين إقامة البينة على ما 
رماها به وبين الملاعنة المذكورة في مضانهاء فإن لم يات ببينته وامتنع عن الملاعنة 


الأسباب السببية غبر المؤيدة 
المثبتات للحرمة المؤقتة (غيبر المؤيدة) 


مادة :۸١‏ تثبت الحرمة المؤقتة بأحد هذه الطرق ولا يجوز الزواج إلا بعد زوالها 


وارتفاعہا؛ 

-١‏ كفر المرأةء فلا يحل للرجل العقد على المرأة الكافرة لا بالدائم ولا بالمنقطع 
مادامت على كفرهاء نعم يحل ذلك بملك اليمين لجواز تحققه ابتداءٌ للكفر 
الأصلي. 

۲- كفر الرجل فلا يحل للمرأة المسلمة ا إختياراً وإضطراراً الزواج من الرجل 
الكافر سواء كان كتابيَاً أو من أتباع الديانات الوضعيّة المختلفة ما دام على دين 
یغایر دين اإسلام حق يسلم وبدخل فیه. 

۳- إرتداد المرأة: فلا يصح العقد على المرتدة عن الإسلام حت تتوب من دون فرق 
بین أن يكون إرتدادها عن فطرة ام عن ملّة. 

-٤‏ إرتداد الرجل عن ملَّة فلا يصح تزويجه أو الزواج مته إلا إذا أسلم ثانياً سواء 
كان إرتداده للمرة ألأولى أو الثانية. 

-٥‏ الإسلام بالنسبة للكتابيّة التي أسلمت وكانت ذات زوجء فاا بإسلامها ينفسخ 
عقد نکاحہا بزوجها الكتابيء وتبين منهء ولا يحق له الزواج ما ثانياً إلا إذا أسلم 
وبتزۇجہا بعقد جدید. 

-٦‏ الإنتساب إلى أحد الديانات السماوبة الثلاث المسيحية والهودية والمجوسيةء 
فلایجوز للرجل العقد بأحد ى المنتسبات من النساء ما دامت على دينا بالعقد 
ألدائم ویصبح بالمنقطع خاصة. 

۷- إذن وموافقة الولي فلو تزوج رجل البنت الصغيرة التي لم تبلغ بحد. أو القاصرة 
أو المجنونة بدون إذن وموافقة ولا بطل العقد. 

۸- الرق»ء فلا يجوز للرجل الحرأن يتزوج بالعقد الدائم أكثر من أمتين. 


۹- سبق الزواج بالحرةء فلو أراد الزواج بالأمة توقف على الاذن والموافقة من 
الحرةء ولا يصح وبقح باطلاً لو خالف وتزوج بها. 


کا 
ر ٩‏ 


-٠‏ سبق الزواج بالخالة أو ألعمَة فلا يحل للزوج الزواج ببنت أخهما أو أختهما 
إلا بإذنهما. 

-1١‏ الزوأج: إذا سبق الزواج بالٹخت فلا يصبح للزوج نفسه الزواج ہأختا مأدامت 
هي في عصمته وني ذمته فلو طلقها قبل الدخول ما أو طلقا وإنقضت عدتا منه 
أو توفيت جاز له الزواج بأختهاء فحرمة الزواج بأخت الزوجة غير مؤيد. 

-١‏ سبق الزواج بالمنتسبة إلى بنت الرسول الأكرم بث فاطمة ل بالأب 
er‏ 

- بقاء العصمةء فيحرم للمرأة ذات الزوج الزواج بغيره مادامت في عصمة 


مدخولاً با. 
-٤‏ بلوغ النصاب في عدد الزيجات» فمن تزةج أربعاً لم يصح له الحقد بالخامسة 
دواماً حتى يُطلّق واحدة من الاربع. 


-٥‏ الكون في العدّة فيحرم الزواج بذات العدة من طلاق أو وفاة زوج حتق 
-١‏ تكرر الطلاق الرجعي للزوجة الواحدة ثلاث مرات» فمثل هذه لا تحل لزوجها 
بعد الطلاق الثالٹ حت تنكح زوجاً غيره فيواقعا ثم يطلقها فتصبر حتى تنقضبي 
عدتها فيحل للأول بعد إنقضاء العدّة العقد علا بعقد مستأنف جديد. 


۷- التلبّس بالإحرام للحج أو بالعمرة بأنواعماء فيحرم عليه مادام محرماً الحقد 
بمن يحل نکاحہا. 


۸- الاتصاف بالعهر والفجور والإصبرار عليه وظہور العزم مها على عدم تركه 
فيحرم الزواج من مثل هذه حتى تقلع عن عادتها وتعزم على التوبة. 


۹- السقه والجنون إذا أصيبت هما إمرأة لا ولي لپا أو رجل لا ولي له حیث لا 
عبرة بعبارتهما أو تصرفاتما التي تصدر منهما وهما على تلك الحالء فإذا إلتفى 
وصبف السفه أوزال الجنون جازلكل واحد منهما أن يآزج مستقلاً مع عدم وجود 
مانع شرعي آخر. 

ويلحق بذلك مواد: 
مادة :۸١‏ إذا إرتدت الزوجة سواء كان إرتدادها عن فطرة أم عن ملَّة بعد العقد 
مادة :۸١‏ إذا إرتدت الزوجة سواء كان إرتدادها عن فطرة أم عن ملّة بعد العقد 
وبعد الد خول بها لم ينفسخ عقد زواجها منه وتوقف على إنقضاء عدا منه التي 
هي عة الطلاق فإن رجعت عن ردتها في أثناء العدة في على زواجها السابق وإلا 
إنشسخ العقد وبأنث منه. 
مادة ۸۳: إِذا بانت من زوجہا ثم تابت ورجعت عن ردتها جاز له الزواج بها ثانياً 
إبعقد جديد. 
مادّة :۸٤‏ إذا إرتد الزوج عن ملَّة سواء كان إرتداده للمرة الأولى أم للثانية بعد 
العقد وبعد الدخول بها لم ينفسخ عقد زواجه بها وإن حرمت عليه حتى يسلم 
ثانياًء وتوقف بقاء عقد الزواج على إنقضاء عدا منه التي هي عدَة الطلاق فإن 
رجع عن ردته قي أثناء العدة فهو زوجها وهي على زواجها السابق وإلا إنفسخ العقد 
وبانٹت منك. 


المثبتات للحرمة المؤبدة للبضع مح بقاء العقف 


مادَّة :۸١‏ تثبت حرمة الجماع مؤبداً مع بقاء عصمة الزوجية بواحلٍ من هذين 


الموضحين: 


-١‏ قذف الزوج للزوجة الخرساء أو الصماء أو ذات الإثتينء سواء كانت مدخولاً 
ها أم لا حضرت للقاضي أم لم تحضر فتحرم مؤبداً وإن لم ينفسخ عقد نكاحها 
به إلا بالطلاق. 

۲- إفضباء الزوجة التي لم تبلغ سن التاسعة الهلاليةء وهو عبارة عن الجماع الذي 
يؤدي إلى صيرورة مخرجي البول والحيض وإحداً حيث تحرم عليه بسبب هذا 
الفعل مؤبداء وإن بقت في حباله ولم يطلقها حت الموت» ويلزم بدفع ديا املة 
والإتفاق علا حت وفاتها. 


المثبتات للحرمة المؤقثة للبضع مع بقاء العاقد 


مادة ۸: وتثبت حرمة الجماع مؤقتاً مع بقاء عصمة الزوجية بأحد هذه الطرق: 
-١‏ التلبّس بالإحرام للحج أو العمرة موجب لتحريم مقاربة الزوجة على المحرم 
سواء كانت محرمة مثله أو محلّة وذلك مدّة الإحرام. 

۲- التلبّس بالإحرام للحج أو العمرة موجب أيضاً لتحريم عقد التكاح زائداً على ما 
تقدم» وذلك مدة ألإحرام سوأء كانث المعقود علها محرمة أو هو محرمء وکان 
جاهلاً بحكم التحريم وله استئناقه بهد إحلاله. 

۳- دخول شهر رمضان فيحرم المقارية ما بين طلوع الفجر الصادق حت الغروب. 
“٤‏ عند قضباء أيام من شهر رمضان فيحرم عليه جماعها مابين الزوال والخروب 
وقبل ذلك يبطل صبومه وبعید. 

-٥‏ الحيض فيحرم مقاربة الزوجة في أيام الحيض من بدئه إلى انقطاعه بالنقاء 
والطهر. 


sharif mahmoucl 


القصبّل الشات 


STITT 


sharif mahmoucl 


مواصفات الزوج 
امواصفات الشرعية القياسية للزوج 


مادّة ۸۷: وأمًا المواصفات التي تخص الزوج فما واجب أسامي ومنہا مندوب 
قياسي وتفصبيلہا کالتالي: 


الواصفات الواجبة الأساسية 


مادة ۸۸: المواصفات الوأجبة الأساسيّة هي: 

-١‏ إنتفاء الموانع النسبيّة والسببيّة التي مرّذكرها في الفصل السابق. 

۲- المكافأة في الدين بأن يكون مسلماً إذا أراد الزواج من مسلمة. 

۳- سلامة الجهاز التناسلي من الخصاء والجب. 

-٤‏ سلامة البدن من موانع المحاشرة الجنسيّةلأتّها قوام الحياة الزوجِيَّة وأعظم 
أسس العلقة الخاصّة بين الزوجين. 

۵- سلامة البدن من العاهات المزمنة المسرية كالجذام والبرص ونحوها من 
الأمراض العصربّة كالإيدزوالكبد الوبائي وغير ذلك. 

الإستقامة والإتضبباط السلوكي خصوصاً عدم الإدمان على شرب المسكرات. 


المواصفات المندوبة القياسية 


مادّة ۸۹: المواصفات المندوبة القياسيّة تدقسم إلى ثلاثة أقسام: 


-١‏ المواصفات المندوبة الإيجابية 


۶جو + وھ 


مادّة ١‏ ۹: المواصقات المندوبة الإيجابيّة هي التي ينبغي إتصاف الزوج بها ونجملها 
بما يلي: 

-١‏ العفة والغيرة: ولا بعدان شخصي وهو ما يرجع إليه كمجانبة مظاهرابتذال 
للكرامة ومواطن الهمة وملازمة مظاهر الإستقامة وحسن السيرة والسلوك. 
والبحد الثاني كياني وهو ما يلحظ بحكم مسؤوليته الماقاة على عاتقه ضبمن كيان 
الأسرة فیجب أن یکون غیوراً على عرضه وشرفه محافظاً على زوجته وبناته 
مدافعاً عتهم ذا نجدة وحمية وإياء. 

۲- اليسار: وهو امتلاك القدرة على الإنفاق بالفعل أو بالقوة وسواء كان ذا تجارة 
أو حرفة دنية أو عليّة. 

-٣‏ حسن السمعة وإلسيرة والسلوك إذ يكره الزواج من الزاني والمحدود منه 
وشارب الخمر إلا أن يتوبوا وبعرف منهم صدق ذلك. 

-٤‏ حسن الشمائل والأخلاق والسلوك إذ يكره الزواج من ذميم الخلق ميء الطبع 
والظن البذيء اللسان الفحاش النمام. 

-٥‏ طهارة المولد فيكره الزواج من ابن الزنا. 

1- التقي المجانب للمحرمات ومقدماتها المتحرز عن الشهات. 

۷ النقي النفس غير الحقود. 


۸- السمح النفس الواسع الصدر. 

-٩‏ السليم الطرفين (صلاح الظاهر والباطن) فلا يظهر الصبلاح ويبطن الإنحراف. 
-٠‏ البر بوالديه. 

-١‏ الكريم سخ اليدين. 


۲- المواصفات الكمالية 


مادة :۹١‏ المواصفات الكمالية التي لا تشترطها الشردعة السمحاء في الزوج هي: 
-١‏ الحسب والنسب الرفيع. 

-١‏ العربي وغيرالعربي من ساثر القوميات العرقية الخاصة. 

-٣‏ الرفيع والوضيع في الثروة والمال والجاه. 

-٤‏ المهنة والوظيفة العليا أو الدتياء والعلم والفضل وعدمه. 

-٥‏ المنتيسب لبني هاشم وغير المنتسب. 


۴- المواصفات السلبية 


ماذة ۹۲: المواصفات السلبيّة هي القي ينبغي عدم إتصاف الزوجة بها في الزوج 
ونجملها بما يلي: 

-١‏ الات الذي يقذف بالباطل وما يشين ويفتري بالكذب. 

۳- الفاحش البذئ اللسان. 

-٤‏ الكل وحده: المعروف بالإنزواء وإعتزال الناس وعدم انس بأحد. 


0- المانعح رفلده: الذي لا نجدة له لمحتاج ومعوز. 


-٠‏ الضارب أهله: المعروف بالإعتداء على زوجاته. 
۷ البخيل اللجئ عياله إلى غيره. 
۸- العاق بوالدیه. 


- الأعرابي: إذ يكره زواج الأعرابي بالحضربة مولداً وهجرةٌ إذا علم منه أنه يريد 
أن يأخذها إلى حيث يسكن. 


مواصفات الزوجة 
المواصفات الشرعية القياسية للزوجة 


وتفصیلہا کالتال: 


المواصفات الشرعية الأساسية للزوجة 


مادّة ٤‏ ۹: المواصفات الواجبة لأساسيّة هي: 

-١‏ أن لا تكون أحد المحارم المتقدمات النسبيات والممببيّات. 

ف الزوج»ء فلا يجوز لغير المسلمة أن تتزوج بالمسلم بالعقد الدائمء اما ما سوی 
ذلك فلا تشترط تلك الكافأة. فيجوز للمسلم أن يتزوج بالمسلمة وغير المسلمة 
والمنقطعء وبازوج الكتابية بالمنقطع خاصة وبتزوج غيرهما من المشركات 


۳- أن لا تكون متصفة بأحد العاهات الموجبة لفسخ عقد الزواج. 
-٤‏ أن لا تكون مدلّسة متسترة على عيوما الخلمَيَّة الموجبة لنفرة الزوج وكراهته. 
-٥‏ سلامة بدن الزوجة من موانع المعاشرة الجنسية الطبيعية كالرتق والقرن. 


- سلامة العقل والإدراك والشعور من لأمراض والاختلال. 

المواصفات المندوبة القياسية 
مادّة :١‏ المواصفات المندوبة القياسيّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ إيجابيّة. 


۲- كمالبّة. 


۳- سلبية. 
-١‏ المواصفات الإيجابية 


مادّة :٩١‏ المواصفات الإيجابيّة هي التي يلبغي إتصاف الزوجة بها ونجملها بما يلي: 
-١‏ ذات الدين: المنضبطة سلوكياً الملتزمة بما عَيدَ إلها الشرع من أوامر وحقوق 
وواجبات فبدینا ترتدع وبورعہا تحجم وبما يوعز إلا الشرع تون نفسها. 

۲- البريئة الذات الطيبة النفس لقوله تعالى: ‏ وَالطيْبّث ليبن وَاليَبونَ للب )7 . 


۴- ذات اخوان المتميزين النابهين في الشجاعة والنباهة والعلم والفضل لأن الخال 


,۲١ سورة النور:‎ )١( 


الوراثية. 
-٤‏ البكر: وقد ورد ما يعلل ذلك بأنها أصبدق عاطفة وأزهی جمالاً وأوق وداً وأزى 
محبهة وأكثر إخلاصاً ومقادات. 
-٥‏ الولود: وهي التي خليت من موانع الإنجاب لأن الغرض الأصلي من الزواج بقاء 
النسل والنوع وتكثير النسل. 
1- العفيفة ذات الحياء والحشمة والمنعة عن التبدل والتبرج للأجانب وغيرالمحارم. 
۷- الهابة والعزيزة والمحترمة عند أهلها. 
۸- المتواضعة اللينة الجانب الودود مع زوجهاء 
۹- ذات الأنوثة والأناقة: وهي التي تملا عيني زوجها فقط دون غيره بإبرازكل مالديا 
من فتنة وجمال (المتبڙجة مع زوجها الحصان على غيره). 
-٠١‏ المحافظة والراعية لمكانة زوجها كرب أسرة بطاعته وحفظ مصالحه وحقوقه 
في حضبوړه وغیابه. 
والضراء بل ندب إلا أيضاً أن تتزوج بالمؤمن الفقيرالمقتدرعلى تدبير المعيشة ولو 
بالحد الأدئى. 
۲- الجميلةء وهي آخرما ينبغي أن يلحظ بعد إحرازالمقاييس المتقدمة لأن حقيقة 
الجمال الظاهري إنما تنيع من الجمال الباطنيء وقي ذلك قال الرسول الأكرم بال 
ذات يوم للناس:« إياكم وخضراء الدمن» قيل: يارسول الله وما خضراء الدمن؟ 
قال: المراة الحستاء ٤‏ متبت السوء ». 

ومما ورد في حدود ذلك الجمال المندوب إليه: أن تكون سمراءء عيذاءء 
مربوعة» عجڑاء من ذوات الأوراك. ذات وجه صبیح ضبحوكف وذات شعر طویل. 


۳- القنوعة بما لدى زوجها من مال المسايرة له في مستواه المعيثي خصوصاً في 
الظروف الصعبة التي قد تطرأً على قدرته الماليّةء البعيدة عن التكلّف البسيطة 
في معيشعا الي لاتلجی زوجہا إلى ماهو فوق قدرته وطاقته. 


۲- المواصفات الكمالية 
ماذة ۹۷: المواصفات الكماليّة هي التي < تشترطها الشريعة السمحاء في الزوجة 
وهي: 
-١‏ أن تكون ذات حسمب ونسب رفيع. 
۲- العربيّة وغير العربيّة من سائر القوميات العرقية الخاصّة. 
البيشاء الشة 
-٤‏ الرفيعة ذات الثروة والمال والجاه. 
-٥‏ ذات المهنة والوظيفة العليا أوذات العلم والفضل. 
المنتسبة لبتي هاشم. 


ا 


۲- المواصفات السلبية 


مادّة ۹۸: المواصفات السلبيّة هي التي ينبغي عدم إتصاف الزوجة بها ونجملها بما 
يلي: 
-١‏ المزني بها لقوله تعالی: ( انی ا ىك إل رة أز قر ولي لا تتكخةا إلا ران 


5 » ع رت جم ت ع 
أو َفيك وَحُرَمّ ذلك على ألمُوْييينَ )'. 
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- المتولدة من ألزنا. 

۳- الدنيئة الذات الخبيثة النفس لقوله تعالى: ( آلييشت ليشن راليوت 
خیش 0€ 

-٤‏ العاهرة البغيّة المعروفة بالزنا. 


-٥‏ الدعيَة: وهي التي تدعو الرجال إلى نفسها ومن طبعا القيام بالتصبرفات المغرية 
والمئيرة لشهوة الرجال ولا تمنع يد لامس عها. 
- الكاشفة وهي التي لا تراعي أصول الحشمة والحياء في نفسها وفي بيتاء وتتحمّد 
جعل بیتها مكشوفاً معلوماً للناظر ليس فيه ستار ولا حجاب» ولا تحجب نفسها 
عن الغرباء ولا تراعي أصول الحشمة والحياء. 


۷- السافرة المتبرجة أمام الرجال الأجانب في الطرقات. 

۸- الشركة الشاملة للكتابيّة سواء كانت هودية أو مسيحية أو مجوسية في العقد 
الدائم دون المنقطمع. 

۹- السفمة غير المستأمتة على مالہا ومال زوجها. 


-٠‏ البكر في العقد المنقطع خاصةء إذ يكره العقد المنقطع على البكر البالغ 
الرشيد على العكس من العقد الدائم وأذا فعل يكره له أن يفتض بكارتها. 


-١‏ المحدودة بأحد الحدود الشرعيّة كالزنا وغيرد. 
-١‏ الصحبة وهي الي تتمتع من زوجها إذا قرب منها. 
۳- العقيم التي لا تلد ولا تنجب. 


-٤‏ الحقود الحسود التي لا تتورع عن قبيح القول والقعل. 
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-٠٥‏ البذيئة اللسان الصخابة. 

- السيئة الظن ذات الغيرة المفرطة. 

۷- الطماعة العيابة التي لا تقنع بالقليل وتكثر الملامة والعتاب. 

۸- الحمالة وهي التي تحمل زوجها مالا يطيق وما لايقدرعليه. 

۹- الحمقاء بل لو تزوج مثلها يستحب له أن يستأجر مرضعة لرضاعة المتولد 
مها لأن الحمق في الطباع يورث بالوراثة والرضاع. 

-٠١‏ المجنونة فاقدة العقل أعم من أن يكون جنونها مطبقاً أم إدوارتا. 

-١‏ المخالفة غير المطيعة التي لاتسمع قولاً ولا تطيع أمراً ولا تنصاع لنصح. لا 
ترضبخ لتوجيه. 

-١‏ الصلفة التي لا تقبل لزوجها عذراً ولا تغفر له ذنباً. 


۳- ضبرة الام مع غير أبيه كما لو توف والده أو طلق والده أمه فتزوجت من رجل 
آخرلديه زوجة فيكره زواج الابن بضبرة أمه إذا فارقت زوجها. 


-٤‏ بنات زوجة الأب من غيره أي اللاتي أنجبن بعد مفارقة أبيه. 


sharif mahmoucl 


القصبّل اراح 


ف ولاو ادر 


sharif mahmoucl 


مأادڈ :۹٩‏ عقد الزواج يتم بثلاثة آنحاء: 
-١‏ بمباشرة طرفي العقد المعنيين به. 
۲- بالوكالة عنهما أو عن أحدهما. 


۳- بالولاية بمباشرة وليتّهما أو ولي أحدهما مع الطرف الأصيل. 


شروط مباشرة طرفي العقد 
مادة :٠١٠١‏ يشترط في طرفي العقد عند مباشرتهما للحقد بأنفسهما التكليف لأنه 
لا عبرة بعبارة غير ا مكلف بإجتماع أمور: 
-١١‏ البلوغ: يبلوغ الزوجة وإكمالها لسن التاسعة من عمرها وببلوغ الزوج وإكماله 
لسن الخأمسة عشرة من عمره. 
۲- الأعقل وسلامة اإدراك. 
۳- الرشد ونفي السفه بالإتصاف بحسن التقدير وحسن التدبير. 
-٤‏ نفي الحجرعن التصبرف ني أموره وفيما يملك. 
-٥‏ إنتفاء الكون ٤‏ الزمان المانع کالتلئس بالٍحرام للحج أو الحمرة. 
ماذة :٠١١‏ لا عبرة بعبارة غير المكلف المستكمل للشرائط من البلوغ والعقل ونفي 
السفه والحجر عليه أو بعارض كالإحرام. 


به نيابة عنهما أو عن أحدهما أو عن ولي الطرفين أو عن أحدهماء ويشترط 
في الوكيلين ما يشترط في الموكلين من الشرائط المعتبرة شرعاً المار ذكرها والآتي 
بیانها. 


عدد أولياء طرفي العقد 


مادَة :٠١۳‏ ينحصر أولياء عقد الزواج عن الموجب والقابل قى: 
١‏ الاب 

- الجد (أب أب). 

۴- الحاكم الشري. 

-٤‏ الموصى إليه المنصصوص على توليته مر التزويج. 


مقومات الولاية 


ماذة :٠١٤‏ تثبت الولاية في التزوبج على المذكورين (الصغير والصغيرة) يمقومات 
واات أربهة: 

أ- اليتوة الضالبة. 

۲- الصخر, 

۴- السفه. 

-٤‏ الجنون, 

مادّة :٠٠٥‏ للولي سواء کان آباً أو چداً أن يزوج الصغير قبل اليلوغ إلا أنه ليس 
ما أن يطلقاه ممن زوجاه بها بل يؤول الأمر إليه بعد البلوغ فإن شاء أمسك وإن 
شاء طلٌق. 

مادة :٠١١‏ تثبت الولاية للأب والجد له على السفيه والمجنون شرعاً إن كانا بالغين 
أو غير بالغين ذكوراً كانوا أو إناثاً عدم الإستقلال فما وذلك في الحالات التالية: 


-١‏ مع اتصال السفه والجنون بالصغربحيث يبلغان مع عدم الكمال والإستقلال 
لئبوت الولاية القهرية بالإستصحاب فلهما تزويجهما كالصغيرين إذا كان هناك 
وجه مصبلحة. 


- بعد زوال الجنون والسفه عنهما. 
۳- مع تجدد الجنون والسفه بعد الإنفصال. 
-٤‏ لو طرأ وصف الجنون والسفه بعد الكمال بالبلوغ والرشد فهما معاً. 


ولاية الجد 


مادّة :۱١۷‏ للجد وهو أب الأب ولاية على الأبناء في حياة الأب بل اه أولى منه. 


مادّة :1١.۸‏ المراد من الأب المشار إليه هو الذي تولدت تلك البنت أو المرأة من 
صلبه بلا واسطةء والمتبادر من الجِد فها هو الأب لهذا الأب المذكور بغير واسطة 
أيضاً فلا يتعدى الحكم هنا إلى أب الجد وجد الجد وإن علا مع الأب أومع من هو 
أدئى منهء و لا يكون أبو الجد أولى من الجد وجدَ الجن أولى من أب الجد. 


شروط الولي 


مادة :1١۹‏ يشترط في الأب والجد صبفات معتبرة فما لا تصبح الولاية بدونها وهي: 
-١‏ الإسلام بل الإيمان إذا كان المولى عليه مؤمناً. 
- العقل والتمييز وسلامة الإدراك. 


-٣‏ البلوغ. 


ال 


-٠٥‏ انتفاء التلبس بالإحرام لحج أوعمرة لأنه لا يتزامن مع ولاية النكاح ايجاباً وقبولاً 
بل وخطبة وشهادة. 
ماذة :1٠١‏ لا يصبلح للولاية من فقد أحد هذه الشروط. فلا ولاية للصي ولا 
المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران الموجب سكره ذهاب عقله ما دام كذلك., 
مادة :١١١‏ لوزال الجنون أعم من أن يكون مطبقَاً أو منقطعاً وكذا الأغماء والسكر 
عن الول (الأب- الجد) عادت الولاية له ثانياً. 
مادة :1١١‏ إذا كان الأغماء مما يدوم يوماً أو يومين وأكثر تركت الولاية حال 
أإغماءء لکن إذا زال عادت مع وجود مقتضاها کالأبوه والجدودة وان قصبر زمانہا 
غالباً في كالنوم لا تزول به الولايةء لأن عند انتفاعها تنتفي الولاية لان المذكورين 
مولى عليه تثبت لهم الولاية. 
مادة :1١‏ لاتشترط العدالة في الولي والمولى عليه. 
مادّة :١١‏ إن مقتضى الولاية انه لا خيارللمولى عليه لو أوقع به العقد صغيراً ما 
لم يكن العاقد فضبولياً بعد البلوغ وكمال العقل والرشدء فيكون العقد الواقع 
ماد :١٠١‏ يجوز تزوىج الأب وأب الأب (الجد) الصغيرين (الولد والبنت) وإن كره 
ذلك؛ وبثبت علهما هذا القزويج ویلزمہما تحمل إلتزاماته من مهرونفقة ونحوهما. 
مأدة :۱١١‏ يستثن من الجواز المذكور بعض الصور مع انتفاء شرأئط المصلحة 
كما في الحالات التالية: 
والعكس. 

ونحو ذلك من المواضع الموجبة للخيار لنفي الضبرر عنها. 


مواد عامة في الولاية في تزويج الصغار ومن يلحق بهم 


مأدة :11١‏ تئبت الولاية في الزواج للأب والجد للأب وإن علا على الصخيروالصغيرة 


من الإناث والذكور. 
مادة 11۸: الجد يشارك الأب في ولايته على تزوىج الصغير والصغيرة ولا تتوقف 
على موت الأب 


مادَة :1۹١‏ لكل من الأب والجد الإستقلال في تزويج الصغير والصغيرة من دون 
توقف الإذن من أحدهما على الآخر. 

مادّة :٠٠١‏ إذا مات أحدهما أو زالت الولاية بسبب الجنون أو الكفر والإرتداد 
إختص ااخر منهما بالولاية. 

مادة :1١١‏ إذا زالت ولايتهما بأحد الأسباب المتقدمة إنتقلت الولاية للحاكم 
الشرعي بالتفصيل التي في محله. 

مادّة :۱۲١‏ إذا سبق الأب الجد أو الجد الأب في تزويج المولى عليه عتد وجودهما 
على قيد الحياة إرتفعت ولابة الآخر. 


مادة :١١١‏ إذا إتفق أن قام كل من الأب والجد بشكل مستقل بتزوبج المولى عليه 
(الصبغير- الصغيرة) دون علم من كل واحد منهما بالآخر ينظر ويحقق في أهما 
الأسبق زمناً فإن علم الأسبق مهما زمناً كان هو العقد الصحيح» وكان المتأخر 
مهما لغواً وباطلاًء وإن ثبت أن كلاهما كان في وقت واحد قَدَّم عقد الجد وألغي 
عقد الاب. 

مادة :٠١١‏ لا يشترط في صحَة تزويج الأب أو الجد للصغير والصغيرة ونفاذ العقد 
وجود مصلحة لهما في تزويجهما بل يكفي عدم وجود مفسدة لهما (الصغير 
والصغيرة) في نفس الآزويج. ٠‏ 


مادة :١۲١‏ لو ترتب على التزويج مفسدةء ونشاً عنه ضرر على الصغير والصبغيرة 
سقطت ولايتهما ولم ينفذ عقدهماء وجاز لكل منهما فسخ العقد وعدم إمضائه 
بعد بلوغہما وإدراکهما. 

مادة :1١١‏ لو زالت بكارة البنت الصغيرة غير البالغة بسبب من الأسياب بوط 
وغيره لم يؤثر ذلك في ثبوت ولاية الأب والجد له علما. 


مراحل الولاية على البنت 


مادّة :1۲١۷‏ لولاية المذكورين (الجد والأب) على البنت أربع مراحل تبعاً لحالة المولى 
علما: 

المرحلة لأولى: وتبدأً من حين إنعقاد النطفة في الرحم إلى ماقبل الولادة 

المرحلة الثانية: وتبدأ من حين الولادة إلى ماقبل سن البلوغ. 

المرحلة الثالثة: من حين البلوغ إلى ما قبل سن اليأس. 


المرحلة الرابعة: من حين سن اليأس إلى إتقضاء الحياة بالوفاة. 


المرحلة الأولى 


مادّة 1۲۸: تبدأ المرحلة الأولى للولاية على المولى علها من حين إنعقاد نطفعا في 
رحم أمّها إلى ماقبل الولادة. 

مادة 1۲۹: لايجوز للولي أن يزوج الجنين في بطن أمّه سواء لم تلجه الروح 
بعد أو ولجتهء ومن دون فرق بين أن يعلم جتسه أذكر هو أم أتثى أو لم 


امرحلة الثانية 

مادة :1١١‏ تبدأً المرحلة الثائية للولاية على المولى علها من حين الولادة وخروجها 
من رحم اما إلى ماقبل سن البلوغ. 
مادة :١‏ يجوز للولي أن يزوج الطفلة من حين خروجها إلى عالم الدنيا بعد 
كوتها حيّة ولو في الساعات اكول من الولادة. 

صور تزويج البنت الصغبرة قبل البلوغ 
مادة 1۳۲: إذا زوج الأب أو الجد البنت قبل بلوغها سن البلوغ الشرعي فهنا عشر 
صور یمکن تصورها ٤‏ اُشکال تزویج البنت الصغيرة قبل البلوغء وبیانها کاتي: 
-١‏ أن يكون الزوج كفوءاء وبتم التزوبج على مير المثل مع الحاجة والضرورة 


الملجثة وعود المصلحة إلها. 

1- أن يكون الزوج كفوءاًء وبتم التزوبج على مهر المثل مع عدم الحاجة والضرورة 
الملجئة. 

۴- أن يكون الزوج كفوءاء ويتم التزوبج على غير مهراثل مع الحاجة والضرورة 
الملجئة وعود المصلحة. 

~٤‏ أن یکون الزوج کقوءاء وبتم الآزوىج على غير مهرالثل مع عدم الجحاجة 
والضرورة الملجئة. 

-٥‏ أن يكون الزوج غير كفوءء وبتم التزوبج على مهرالمثل مع الحاجة والضرورة 
الملجثة. 


- أن يكون الزوج غير كفوءء وبتم التزويج على مهرالمثل مع عدم الحاجة 


والضبرورة الملجئة. 

۷ أن يکون الزوج غیر کفوء»ء وبتم التزوىج على مهرالمئل مع عود الضرر وارساءة 
إلى البنت نفسها إمّا في زمان العقد أو مستقبلاً بعد البلوغ. 

۸- أن يكون الزوج غير كفوء ويتم التزوىج على غيرمهرالمثل مع الحاجة والضرورة 
الملجئة. 

۹ أن يكون الزوج غير كفوء وبتم التزويج على غير مهرالمثل مع عدم الحاجة 
والضرورة الملجئهة. 

-٠‏ أن يكون الزوج غير كفوء وبتم التزويج على غير مهرالثل مع عود الضرر 
والإساءة إلى البنت نفسها إمّا في زمان العقد أو مستقبلاً بهد البلوغ. 


لو کان الولي غير مسلمر 


مادة :1۳١‏ الولي المسلم مع وجوده أولى كما لو كان الأب والجد كافرين فأسلم 
الجد بعد بلوغ الولد ثم عرض الجنون للولد أو يكون الولد البالغ أنثى بكرا وقلنا 
بثبوت ولاية الولي والوصي على البكر البالغ الرشيد. 


ماد :۱۳٤‏ للولي من حیث اإسلام وعدمه على الولى عليه أربع صور: 

الأولى: أن يكون المولى عليه مسلماً والولي كافراًء وفي مثل هذه الصورة لا يصح 
للولي الكافر أن يتولى على ابنه المسلم بل أمره يكون للحاكم الشرعي لقوله تعال: 
« ون جل آله للكهرين على ألُوْيينَ سيل .٠)‏ 

الثانية: أن يكون المولى عليه مسلماً والولي مسلماًء وفي مثل هذه الصورة سبق 
التفصيل وسيأتي مزيد من المواد الخاصة به. 
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الثالثة: أن يكون المولى عليه كافراً والولي (الأب- الجد) كافراًء وفي مثل هذه الصورة 
يصح لان المولى عليه مثله فيتولى الكافر نكاح إبنته الكافرة مطلقاً إِذا لم یکن لہا 
ولي مسلم. 

الرابعة: أن يكون المولى عليه كافراً والولي (الأب- الجد) مسلماًء وثي مثل هذه 
الصورة يصح للولي المسلم أن يتولى تزوبج إبنته الكافرة مطلقاً. 

مادة :٠١١‏ لو كان الأب مسلماً والجد كافراً إتحصرت الولاية في الأب وكذا الحمكس 
لو كان الجد مسلماً والأب كافراًء فالمسلم أولى من غيرالمسلم منهما. 


المرحلة الثالثة 


مادة :1۳١‏ تبداً المرحلة الثالثة للولاية على المولى علبها من حين البلوغ الشرعي 
وتستمر إلى ما قبل سن اليأس. 


أنماط الخيارات الممنوحة للبنت 
في النقض على وليها بعد بلوغها وإدراكها 


مادّة 1۳۴۷: يجوز للبنت المزوجة قبل البلوغ النقض على ولتھا بعد بلوغہا وإدراکہا 
بالنحو المبيّن أدناه في ضمن هذه الأنماط الخمسة: 

النمط اأول: عدم جواز النقض مطلقاً لا على الولي ولا على الحقد لكفاءة الزوج 
وحاجتها للزواج وتماميّة المهرء ومثاله ما ذكرقي الصورة الأولى فلا يحق للبنت 
الاعتراض والطعن على تصرفات الولي في هذه الحالة في شيء مطلقاً. 

النمط الثاني: جواز النقض في خصوص المهر دون العقد لكفاءة الزوج وحاجما 
للزواجء ومثاله ما ذكرفي الصورة الثالئة. 


النمط الثالث: جواز الإعتراض على الولي والعقد لإنتفاء المصلحة والحاجة 
والضرورةء ومثاله ما ذكرفي الصورة الثانية. 
النمط الرايع: جواز النقض على الولي والعقد والمهرء ومثاله ما ذكرفي الصور 
إالمست الأخبرة لعدم كفاءة الزوج فضصبلاً عن بقيّه مقطلبات الصحخة والصبلحة. 
النمط الخامس: جواز النقض على المهر خاصبّة مع خيار النقض على العقد ومثاله 
ما ذکر في الصور الثلاث ألأخيرة (الثامنة والتاسحة والعاشرة) ولا في مثل هذه 
الصبور الخيارفي كل مما (العقد والهر) فإن فسخت العقد انتفياء وان فسخت 
امير خاصة رجعت إلى مهر المثل وألزم الزوج أو وليه بسداده. 

ويلحق بذلك مواد: 
ماده ۸ لوزوج الولي البتت المولى علا بدون مهر الئل فإن کان هثاك مصبلحة 
لها فيه لم يكن لها الحق في الإعتراض وإن لم تكن مصلحة كان لها الحق في 
الإعتراض على الولي والحقد. 
ماد 1۳۹: الكفاءة شرط في لزوم العقد الواقع من الولي هذا إذا لم يكن إلاخلال 
مها موجباً لفساد العقد وإلا فلا اشكال. 
مادة :٠6١‏ لو فسخت الزوجة المهر المستى حيث يقع ناقصاً عن مهر المثل اتجه 
تخيير الزوج هو الآخر في فسخ أصل العقد مطلقاًء لأنّ العقد لم يقع إلا على 
الوجه المخصوص جاهلاً كان أو عالماً بالحكم لأنه لم يرضنَ بالعقد إلا على الوجه 
المخصوص ولم يتم له لفسخها اياهء إذ إلزامه بمهر المثل بعد فسخ المهر المسمى 
منها کائناً ما کان على وجه القهر ضبرر منفي إلا ان يكون عالاً بالحال والحكم 
فیقوی عدم تخييره إقدامه على عقد يجوز أن يؤول إلى ذلك. 


أشكال إذن البنت وقبولها 


مادة :1٤١‏ إِنٌ الإذن قد لا يكون باللفظ مثل اذن البكر فان صبمعا إذن فإن 
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سكتت فهو إقرار تي حقهاء وأمّا الثيّب وإن كانت في غاية الحياء فإِنَ أمرها الها 

ولابد من النطق و إحراز صدور الإذن والإجازة منها. 

مادَة :1٤١‏ سكوت المرأة البكر إجازة ورضی مشروط بعدم ظہور امارات تورث 

الكراهة منها له وإن سكتت.» والأولى الرجوع في إحراز موافقعا إلى قرائن الأحوال 

المرفية كالضحك والتبسم والبكاء وكذا القرائن الشرعية وبكفي في ذلك عدم 

ظهور قرائن عدم الرضا. 

مادّة :1٤١‏ لا ينفع السكوت والصمت في الإذن لغیرنفسہا كما لو كانت وصِيّةً على 

غيرها كبنتها أو بنت أخما أو أخها وغيرهنّ بنص وصاية في وصِيَّة خاصة من آبائمنّ 

إلها فإنه لابد من صدور اللفظ الصريح منها متضمناً ما يدل على الموافقة والقبول 

بمعانيه المختلفةء وكذا الأمر مع الثيبوية الحاصلة من الجماع الحلالء أمّا لو 

کانت ٹيباً بسبب جماع محرم لا عن نكاح شرعي فحكمها حكم البكروإن زالت 

بکارتما. 

مادّة :۱٤٤‏ البكر هي كل إمرأة لم تذهب بكارتهاء أو ذهبت وزالت لا عن معاشرة 

جنسيّة شرعية بزواج شرعي» والثّب هي كل إمرأة ذهبت بكارتها بمعاشرة جنسيّة 

شرعية بزواج شرعي» أو بما كان بمنزلته سواء كان بالعقد آم بالملك أم بالشهة 

وسواء كانت كبيرة أم صغيرة لصدقها مع الجميع. 

مادة :٠٤١‏ تثبت ولاية الأب أو الجد عاى المرأة التي لم تتزوّج وإن زالث البكارة بغير 

الجماع الشرعي. 

ماذة :6١‏ لو جامع الزوج زوجته قبل بلوغها وتمييزها ففي إلحاقها بالبكر وجه 

من حيث أنه في معنى زوال البكارة بغير الوطي. 

مادة :1٤١‏ لو دخل الزوج بزوجته ووطأها في الدبرمن دون بلوغ ما يوجب زوال 
لبکارۃ ثم طلقہا كانت ثيباً فلو أرادت الزواج ثانياً كان حكمها حكم الثيّب لزوال 

حيائها بالدخول فيجب في موافقعا عند التقدم لخطينها إعتبارالنطق على الأقوى. 


الولاية على البنت البالغة 


مادة :1٤۸‏ تنقسم البنت البالغة إلى عاقلة وإلى غير عاقلةء وتنقسم العاقلة إلى 
سفهة وإلى غير سفهةء وتنقسم غير السفهة إلى رشيد وإلى غير رشيد» وتنقسم 
الرشید إلى بکروإلی ثيّب. 

مادة 16۹: حكم غير العاقلة والسفهة وغير الرشيد واحد و الجنون والسفه وغير 
الرشد كلبلادة والغباء إن كان موجوداً قبل البلوغ وإتصل بالبلوغ إستمرت ولاية 
الأب والجد علها وإن إنقطع بعد البلوغ فإن أصببحت رشيداً كان حكمها ما سيأتي 
وإن عاودها الجنون والسفه إنتقلت الولاية علا للحاكم الشرعي. 


الولاية على البنت البالغة البكر والثيب 
مادة :٠٠١‏ تنقسم البتت البالغ الرشيد إلى بكر وإلى ثبّب: 
-١‏ الولاية على البنت البالغة البكر الرشيدة 


مادة :1١١‏ للبنت البالغة البكر الرشيدة أن تزوج نفسها من الرجل الكفوء مع 
الخاجة والمياحة وم عدا وعللى مير الئل ٠‏ أوحونه رظ نظام الضر 
والمفسدة. 

مادّة :٠١١‏ البنت البالغة البكر الرشيدة تارة يكون أبوها وجدها على قيد الحياة 
أو أحدهما موجوداً والآخر متوف وتارة أخرى يكون الإثنان متوفين فإذا توف الأب 
والجد كانت البنت البالغة البكر الرشيد أملك بأمرها ولها الإستقلال فى تزوح 
نفسها بمن شاءت لا يحق لأي أحد كان من أقريائها التدخل في ذلك. 


مادة :٠١١‏ إذا كان الأب و الجد له أوأحدهما على قيد الحياة كانت لما الولاية 
على البكر البالغة الرشيدة وعاى الثبّب الثابتة ثيبوبتها بغير الجماع الشرعي 
الرشيدتين على الإستقلال بحيث يكون أمرهما على التفصيل الآتي بيانه في المواد 
التالية. 

مادة :٠١٤‏ يحق ألولي الترافع للحاكم الشرعي للمطالبة بنقض عقد زواج إبنته 
البكرالبالغة الرشيدة فيما إذا زوجت نفسها من الرجل غير الكفوء مع ثبوت عود 
الضرر علما وترتب المفسدة على الزواج منهء لإنكشاف عدم رشدها لسوء 
إختيارها وكوا مما يئبغي أن يولى علما. 

مادة :٠٠١‏ يجوز للأب إذا وافقت إبنته على ميدأ تزوىجها وأوكلت الأمر والإختيار 
إليه أو إلى جدها أن يزؤجها من الرجل الكفوء أو غير الكفوء مع الضرورة. 

مادة :1۵١‏ يحق لها أن تنقض العقد فيما إذا زوجاها من الرجل غير الكقوء مع 
عود الضرر علا وترتب المفمدة على الزواج منه. 

مادَة :1١١‏ للبكر البالغة الرشيدة نوع استقلال مع أبوا في الجملة لكَنْ هذا 
الإستقلال غير ملتفت اليه عند تقدّم وسبق اختيار الأب أو الجد للزوجء نعم عند 
عدم سبق الإختيار منهما للزوج لها أن تزوّج نفسها بخاطما الذي تدم لخطبعا. 

مادّة :٠١۸‏ الأفضبل للبنت البالغ الرشيد والأحرى بها هو التشربك بين نظرها ونظر 
والدها وجدها حيث يكون ممكناًء فلا تسبق والدها وجدها في اإجابة إلى الخطبة 
والموافقة على الخاطب.» وكذا بالنسبة إلهما فلا يسبقاا بالإجابة إلا بحد إستعلام 
نظرها وأخذ موافقتها وقبولها بالزوج. 

مادة 1۵۹: إذا كان الأب والجد غائبين عن البلد بالبمفر خارجه أوعند عدم إبداء 
رغبة مهما في تزويجها بمعيّن من الأكفاءء أوتقدّم اختيارها وإنتخابا للزوج الذي 
تريده ولو مع عدم التشاور محهما بشأنه فإن أرادت الزواج والإقتران به جازلها 
ذلك وكان أمرها ماض ليس لابويها نقضه فيما بعد لو علما به. 


مادة :1٠١‏ إذا عضبل الأب أو الجد للأب البنت اليكر البالغ الرشيد وإمتنع 
من تزويجها من الكفوء مح رغبتا في الزواج منه ترفع أمرها للحاكم الشرعي 
فإذا ثبت ما إدعته من أمر العضبل أسقط الحاكم ولاية الأب وزوجها بمن 


أرأدت. 


۲- الولاية على البنت البالغة الثيب الرشيدة 


مادة :1١١‏ لا فرق قي الثيّب بين أن يكون أبوها وجدها له على قيد الحياة أو 
أحدهما أو وفاة كلهما. 

ماذة :11١‏ لا ولاية للأب والجد له ولا للحاكم الشرعي على البنت البالغة الثيب 
الرشيدةء فلها أن تزّج نفسها بمن شاءت» ولا يتوقف صحة عقدها على إذن من 


أحد مهم 
وبلحق به ما كان عن نكاح شهة. 


مادة :٠١‏ لاتعتبر ثيباً من ذهبت بكارتها بجماع غير شرعي كالزنا والإغتصاب أو 
من ذهبت بکارتا بسبب حادث أو مرض أوقيامها بتعمد إزالة بكارتا بنفسها ونحو 
ذلك. 


ولاية غير الأب والجد في. التزويج 
ولاية الحاكم الشرعي 


مادة :1٦١‏ الأصل آنه لا ولاية للحاكم الشرعي على الصغار من الذكور والإناٹ في 


التزويج بل هو فضولي محض وإن كان ولِيَاً في بقَيَّة الأحوال عند فقد الأب 
والجد. 

مادة :1١١‏ تثبت الولاية للحاكم الشرعي في الزواج وإن لم يكن أباً أو جِدَاً بالعارض 
بأحد الأسباب الموجبة للحجر وفيما لوقضت الحاجة والمصلحة بهء وترتب على 
عدم تزوبج الصغير والصغيرة غير البالغين مفسدة لا تندقع ولا يمكن تفادما إلا 
بذلك. 

مفسدة له أن يقوم بتزويجه. 

مادة :1١۸‏ للجاكم الشرعي الولاية على من تجدد فساد عقله بعد البلوغ على وجه 
أوجب الحجر عليه بشرط الغبطة والمصلحة. 

والوصي المعتن من قبلهما على ذلك. 

ماذة :1۷١‏ لا يجوز للمجنون نفسه ولا لوليّه الذي زوجه حال جتونه سواء کان 
أباً أو جداً أو حاكماً إلغاء العقد بعد إفاقته من جنونه بل يكون لازماًء وللزوج إن 
لم يرغب قي أإبقاء على العلاقة وإستمرار الحياة الزوجية الإتنفصال من الزوجة 
بالطلاق على ما هو مقرر قي محلّه. 

مادة :1۷١‏ ليس للحاكم الشرعي أن يطلق عن الصغير من دون فرق بين أن يكون 
هو ا مزج له أوالده أو جده. 

ماذة :1۷١‏ يحق للحاكم الشرعي ان يزوج من إتصبف بالسفه والجتون من الرجال 
والنساء عند وجود المصلحة ليما في الزواج كحصول الأنس والإستئناس والتأقلم 
مع آفراد المجتمع ونفي الإستيحاش والتقليل من حدة الطبع التي قد تنجم عن 
تردي حالتهم النفسيّة والحقلية. 


مادة 1۷۳: المراد من الحاكم الشرعي هو امام العادل أو من أذن له في ذلك 
عموماً أو خصوصاً والفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. 


ولاية الأخ الأكير 


مادّة :1۷١‏ لا ولاية للأخ الأكبر على البنت البالغة الرشيدة لولم يكن لها أب أو 
فقد الأب والجد. 


ولاية سائر الأقرياء 


مادة :1۷١‏ لاولاية للام ولا لوالدها أو جدها وكذا لا ولاية للعم أو الخال. 


ولاية الأب والجد الرضاعيين 


مادة :1۷١‏ ينقسم الإبن الرضاعي إلى: 

-١‏ معلوم النسب الصلبي. 

۲- مجهول النسب الصلبي. 

مادة 1۷۷: إذا علم النسب الصلبي للاإين الرضاعي كانت الولاية فيما ذكر للأب 
والجد له الصبلي. 


ماذة 1۷۸: إذا لم يعلم النسب الصلي كما لو كان مجهول النسب إنتقلت الولاية 
للأب الرضاعي والجد له. 


ولاية الفضولي 
مقد الفضولي على الصغيرين غبر البالغين 


مادة 1۷۹: لووقع عقد الفضولي على الصغيرين ولا مجيزلهما من اكأوثياء الجبرية. 
كالأب والجد وقف على اجازثهما بعد البلوغ حتى يلزم» وتترتّب عليه تلك الآثار 
والأحكامء فإن ماتا معاً قبل البلوغ والإجازة أو مات احدهما كذلك بطل الحقد 
ولم یکن بین هما ارث ولا مهر. 
ماذة :۱4٠‏ إذا بلغ احد الزوجين الصغيرين مع بقاء الكلخر على قيد الحياة فأجاز 
ذلك العقد الفضولي لزم من جهته لكان الإجازة المتممة له أوالكاشفة عن صحته 
ولزومه. 
مادة :1۸١‏ لو مات أحد الزوجين الصغيرين وبلغ الأخر يعد وفاته فأجاز عقد 
الفضولي لم يدفع إليه الميراث ابتداءٌ للهمة بل إذا أجاز حلف يميناً عند العاكم 
الشرعي (انه لم يكن يجز ذلك للرغبة في الميراث بل لأصل النكاحء وإن لم يكن 
ميراث) فإذا فعل ذلك ورث ميراثه متها المقرر له شرعاً. 

وکما لا یثیت الإرٹ بموته قبل اليمين فكذا لا يثبت مع تكوله عنه وعروض 
مانع له من جنون وغيره. 
مادة :۱۸١‏ لو كان العذرمما يتوقع زواله كالجنون والغيبة عزل نصيبه من المبراث 
إلى أن يزول المانع أو يحصل اليأس منه أو يوجب التأخيرضرراً على الوارث المتوق 
منهما بتأخير امال أو على غير المال فيتجه حينئذ دفعه إلى وارث المتوق. وتقرير 
أالحال معه بضمانه له على تقدير ظور استحقاقه للحالف له, 


مادة ۱۸4: إتّما جاز دفع الال إلى الوارث المتوق مهما لأنّ الإستحقاق للباقي على 
قيد الحياة مهما غير معلوم» والأصل عدمه لكن لما كان أكثر أجزاء السبب قد 


حصلت روعي الجمع بين الحقين بتأخير النصيب إلى وقت لا يحصبل معه ضرر 
على الوارث مع احتمال عدم وجوب عزله بعد بلوغه وتأخيره اليمين. 

ماڌة 1۸6: لو كان المتأخر هو اروج ولم يحلف فهل يلرمه المهر المستى فى الحقد 
آم لا وجهان من أن المهرفرع ثبوت النكاح المتوقف على اليمين ولم يحصل» ومن 
أته بإجازته معترف بثبوته في ذمته واقرار العقلاء على أنفسهم جائزء وإتما منع 
ا ميراث لتعلقه بحق الهمة فيه بخلاف المهر والأقوى ثبوته عليه بمجرد اجازته. 


عقد الفضولي على البالغين 


مادة :۱۸١‏ لو وقع العقد من غيراهله في جاتب الزوج والزوجة مع كونهما كاملين 
راشدين فإنه يصير عقداً فضولياً لكنه يقع صحيحاً متزلزلاً يتوقف لزومه على 
الإجازة من الزوج والزوجة آو من وليما إذا كان مولى علهما. 

مادة :۱۸١‏ لو كان الزوج والزوجة بالغين كاملي الأهليّة فزوجهما الفضولي لم 
ينسحب الحكم إلهما للتوقف على اليمين بل الإجازة كافية. 

ماذة 1۸۷: لو كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر فضولي فمات من 
عقد له الولي أولاً قبل بلوغ الآخر ثبت الحكم المذكور. 

مادذة ۹۸۸: لو كان الزوجان بالغين لكن زوج أحدهما الفضولي والآخر 
أوقعه لنفسه أو كان أحدهما بالغاً والآخر صبغيراً فأوقعه له الولي فهو كما لو كاتا 
بالغين. 


ولاية الموصى إليه 


مادة ۱۸۹: المخوّل شرعاً في الوصاية في أمر التزوىج للصغيروالصغيرة إّما هو الأب 


أو الجد خاصبّة فلا تتعدى هذه الصلاحيّة لغيرهما إلا بتوسطهما بتخويل فرد معيّن 
بوصِيّة صريحة تنص على ذلك نصاً واضحاً بيّناً. 

مادّة :۹٠‏ الإأصل في الوصاية للموصى إليه قي وصِيَّة الأب أو الجد أن تكون على 
الأموال ليجوز له العفو والتصرف بهاء ولهذا صح إشتمالها على الوكيل وعلى الأخ 
والزدج. 

مادة :۱۹١‏ ا يمكن إستناد الموصى إليه إلى وصِيّة الأب أو الجد له مجرداً لإمطاء 
نقسه صااحيَّة تزوىج الموصى عليه لأنّ الأصل في الوصاية أثه ليس بيد المومى 
إليه عقدة النكاح في تزوبج الصغارمن الذكور والإناثء ولذا فلابدٌ من التنصميص 
على النكاح في الوصية لتثبت له الولاية الشرعية فى ذلك. 

ماد ۱۹۲: يصح للموصي (الأب أو الجد) أن يوصي ٤‏ ذلك إلى شخص منفرد أو 
متعدد فإن كان واحداً إستقل في أمر التزويج وإن كان متعدداً لا يمضى إلا ما 
إتفقا عليه من الأمر واإختيار. 

مادة :1۹١‏ تقيّد ولاية الموصى إليه في التزوىج بما إذا وقع التزوىج قي حال صقر 
الموصى عليه مع المصلحة والغبطة في الاش خاصة. 

ماد :۱۹٤‏ إذا صح للموصی إليه التزونج الموصی عليه لزم عقدة الصغير أو 
الصغيرة المعقود علها أوالمعقود له فلو ماتت على تلك الحال لثبوت ولاية الوصي 
٤‏ الجملةء ترتب علهما الاثار اأشرعيّة من مصاهرة وميراث ونحو ذلك. 

مادة :1۹١‏ إذا بقيت الصغيرة المعقود علها على قيد الحياة إلى أن بلخت كانت 
بالخيار بين إمضاء تزويج الموصى إليه إلى مابعد فترة البلوغ وبين فسخه»ء وكذا 
الأمر تفسه بالنسبة إلى الولد غير البالغ المعقود له. 

مادة ٠‏ ليس للموصى له أن يطلق عن الصغخير بعد تزويجه والعقد له سواء 
کان هو المزوج له ام والده أو جده فيما مضى. 


المرحلة الرابعة 


مادّة 1۹۷: تبداً المرحلة الرابعة للولاية على المولى علها من حين بلوغ سن اليأس 
إلى الوفاة. 

مادة ۱۹۸: لا ولاية لأب أو جد المرأة اليائس الرشيد علها في تزوىجها وإنما لامر 
لها وبيدها لما ورد في آية « القواعد من النساء »» من قوله عر من قائل: « وان 
يفف حي تهر )ا سواء أخذ الإستعفاف بمعت الزواج أو تركه لما مرفي 
المادة رقم (۹) وإن لم تكن رشيد فالحكم فها ما تقذَم قي غير اليائس. 


الولاية على الذكر البالغ 


مادة ۹4؛ يشترك الإبن مع البنت في كل ما تقدم من الأحكام بإستثناء ما تم 
مادة :٠١٠١‏ تنتهي ولاية الأب والجد على الصغير الذكر ببلوغه سن البلوغ الشرعي 
ورشده. 

مادة :٠١١‏ تستمر ولاية الأب والجد على الصبي الذي بلغ سن البلوغ الشرعي إذا 
كان مختل العقل قبل سن البلوغ وإستمر معه هذا الإختلال وإتصل بالبلوغ. 
مادة :۲١۲‏ إذا زوج الأب أو الجد إبنه أو إبنته قبل بلوغهما سن البلوغ الشرعي 
فإن بلغ ووافق على العقد إنحقد لما بعد سن اليلوغ وإن لم يرض به إنفسخ على 
نحو ما سبق تفصیله. 


مادة :۲١۳‏ لا ولاية للأب والجد ولا للحاكم الشرعي على الذكر البالغ الرشيد 


() سورة التور: .1٠‏ 


لاستقلاله عند سلامته من الأسباب الموجبة للحجر عليه. 


مادّة :٠١٤‏ إذا بلغ الصبي عاقلا ثم طرأ عليه الجنون بعد البلوغ إنتقلت الولاية 
عليه للحاكم الشرعي دون الأب والجد مع وجودهما أو وجود أحدهما. 


من لا ولاية له 


مادة :٠.١‏ لا ولاية لجملة هذه الأقرأد؛ 

-١‏ ام والجدة وإن علت. 

۲- أب أو جد الام وإن علوا. 

۳- الأخ مطلقاً سواء كان من الأبوين أومن أحدهما. 

-٤‏ ابن وإن نزل. 

-٥‏ الزاني على من أولده من سفاح. 

-٦‏ الأب والجد الرضاعيين مع وجود الأب والجد الصلبيين. 
۷- عقد الول عليه. 


ماد :۲١٠‏ لا يصلح للمولى عليه أن يعقد بنفسه لأحد الأسباب المتقدمة إلا بإذن 
الولى ما لکوثه مسلوب العبارة أو لاإ شتراطه يك 


تزويج السفيه 


مادة :۲١۷‏ لو أراد المسمفيه البالغ المميزالمحجور عليه بسبب السقه والتبذيرالزواج 
لم يصح إختياراً إلا بإذن الوليء ويكون الولي هو الذي يعن الزوجة والمهر. 


مادة :۲١۸‏ لو تزوج السفيه بدون علم وليّه وإذنه مع إمكان الرجوغ إليه توقفت 
صِحَة العقد على إجازة الولي فإن رأى المصبلحة للمحجور عليه ولم يعترض صح 
العقد ولا حاجة لإعادة إنشاء صيغة العقد ثانياً. 

مادة :۲١۹‏ لولم يترتب على زواج السفيه بنفسه مستقلاً أي تصرف قي ماله كما 
لو كائت الزوجة ميسورة الال وإکتفت بأدنی مسکی للمهر منه وتكفلت بالإنفاق 
عليه تبرعاً لم يتوقف صبحة العقد على إذن الولي. 

مادّة :٠١‏ إذا لم يكن السفيه مضبطراً للزواج وعلم من حاله أنه إذا تزوّج فإته 
سيتلف ماله ويبذره لم يجزلوليّه السماح له بالتزويج. 

مادة :1١‏ لو خالف السفيه المحجور عليه وتزوّج أو أذن له الولي على الرغم من 
علمه بکون زواجه هذا على خلاف مصلحته بطل العقد وكان فاسداً. 

مادة :۲١١‏ لوتعذرالأذن من الولي واضطرإلى الزواج لسد حاجته إليه صح الحقد 
لأنه هدا غير مسلوب العبارةء فإن كان المهر أقلّ من مهر المثل أو بمهر المثل صح 
الحقد والمهرء وإن زاد في المهرعن مهرالمئل بطل الزائد خاصة دون أصل المهر. 
مادة :۲١‏ يجوز للولي ان يأذن للسفيه في التزويج وإن لم يعيّن له الزوجة لأنه 
مقيّد بمراعاة المصلحة. 

ماذة :۲٠١‏ لو تجاوز السفيه مصلحته بعد إذن الول له فسد العقد وإن دخل 
بالزوجة وجب عليه مهر المثلء ولا فرق مع تجاوز المصلحة بين من عبن له الولي 
ولم يعين. 

مادة :۲٠١‏ إذا قصبّر السفيه بعد إذن الولي لم يكن التقصير مستنداً إلى الولي 
وإتما إليه خاصة. 


ماذة :۲١١‏ لا فرق في أحكام المواد المتقدمة بين كون الزواج زواجاً دائماً أو 


مادّة ۲۱۷: إذا خيف على السفيه المحجور عليه من الوقوع في الحرام بسبب عدم 
تزويجه وجب عاى الول أن يأذن له في التزويجء ويعيّن له المهر والزوجة على وجه 
السرعةء ويحرم عليه الإمتناع عن الإذن والتعيين في مثل هذه الحالة. 
مادة ۲۸: ولاية الولي على السفيه في التزويج تدور مدار مصبلحة السفية نفسه 
وجوداً وعدماً فإذا لم يؤدِ الولي دوره إنتفت و آلت إلى الحاكم الشرعي. 


مواد المنازعة والتخاصم في الولاية على تزويج البنت 
المنازعة يبن الأب والجد 


ماذة ۲۹۹: ولاية الجد أقوى من ولاية الأب عند التعارض فلو تشاحًا وتنازعا قدم 
اختياره لمكان الأولوبة فلو سبق عقد الجد أو أوقعاه في حالة واحدة فالجد أولى 
ما لم يكن مضباراًء اما لو سبق الأب من غير أن يتقدم للجد اختيار ورأي وعزم 
صح عقده وقدم وإن ترك الاولى. 

مادة :۲١‏ إذا عضل الولح ا مرأة سواء كان أباً أو جِدَأً أو قائماً مقامهماء وذلك بأن 
لا يزوجها من الزوج الكفوء مع حاجتها ورغبتها في الزواج ينحسرالولي عن ولايته 
إذ لا ضرر ولا ضبرارقي الدينء ولأنَ الزواج من ضروريات الأبدان والأديان» وحينئذ 
فيجوز لها أن تزوج نفسها من الأكقاء ولو كره الولي بعد مراجعة الحاكم الشرعي 
وإستئذانه وإثبات الأعضل عنده. 

ماد :۲۲١‏ لافرق في هذا الحكم بين أن تعبّن زوجاً بإسمه وشخصه وقد رغب كل 
منهما في صاحيه وعدم ذلك. 

مادة :۲۲١‏ لا فرق في تحقق العضل المجرّز لمباشرتها العقد بنفسها بمن رغبت 
من الأكفاء بين كونه بمهر المثل ودونه لذن المهر حقها فلا اعتراض علما فيه ولأنّها 
لو اسقطته كلا أو بعضأجازلها ذلك. 


المنازعة يبن الأب والام 


ماد ۲۲۲: لا تستقل الام في تزوىج إبنها سواء كانت تلك البنت غيربالغة أوبالغة 
حيث ل ولاية لہا على إبنعا في ذلك فان وجد والد إبنا أو جدها له کاتت لہما 
كما تقدّم وإن لم يوجد أحد مهما وكانت مما يولى علها لسفه أو جتون إنتقلت 
للحاكم الشرعي. 


المنازعة بين الأب والبنت 

ماذة :۲۲٤‏ لو تعارض إختيار البنت للزوج مع إختيار الأب أو الجد فنا ثلاث 
إحتمالات: 
-١‏ أن يكون الزوجان متساوبين في الكفاءة. 
- أن يكون الزوج الذي إختاره الأب أو الجد أكفا. 
۳- أن يكون الزوج الذي إختارته البنت أكفأً من الزوح الذي إختاره الأب أو الجد. 

فضي الحالتين اأولى والثالثة يقدّم إختيارها لأثه أقرب لعفا وأدعى 
لإستقامتها وصوا وإستقرارها وأحفظ لها حيث تتزوج بمن تحب وتعلق قلها به. 


وقي الحالة الثانية يجوز للأب والجد أن يرفضا ذلك الزوج ويمنعا البنت 
من الزواج منهء وليس ذلك من الحضبل المشار إلية ف شيء. 


لمنازعة بين الأخ والبنت 


ماذة :۲۲٠‏ إذا توق الأب والجد وکان للبنت المخطوبة أخ من الأبوين أو الأب أو 


قي الأصبل على الزوجة إذا أرادت الزواج فلو لم يوافق الأخ الأكبر على خطبة 
الخاطب لم يلتفت إلى مخالفتهء وجازلها أن تزوج نفسها نعم يستحب إستئذانه 


المنازمة بين البنت الخطوبة والوصي 


ماذة :۲۲١‏ إذا توف الأب والجد وكان أحدهما قد عيّن وصيَاً قبل وفاته على البنت 
المخطوبة وحدثت منازعة في إختيار الزوج وقبوله والموافقة عليه بيا وببنه قهنا 
صورتان: ۰ 

الأولى: أن يكون قد أوصي إليه الأب أو الجد نَا واضحاً صربحاً في الوصِيَّة على 
توصیته فی مر الزواج فالحکم فا ما تقدم فی المادتین (۱۹۳) و(٥۹٠).‏ 

الثانية: أن لا تكون هناك وصاية لا تصريحاً ولا تنصيصاً فلا يحق له التدخل في 
أمر تزويجها في حال من الأحوال. 

مادة ۲۲۷: لا تثبت ولاية للوصي عن الأب أو الجدٌ على الصغيرين في التزويج إلا 
إذا نص الموصي على النكاح بالخصوص أو مضافاً لغيره فلا يكون ولياً إلا إذا كان 
منصبوصاً عليه فيه» ووقع التزوبج في حال الصغرمع المصبلحة وإالغبطة في الائ 
خاصبة. 


مادة ۲۲۸: لا فرق في الوصي أن يكون منفرداً أو متعدداً. 


المنازعة بين البنت المخطوبة والحاكم الشرعمي 


مادة ۲۲۹: لا ولاية للحاكم الشرعي على البنت البالغ الرشيد إختياراً بل تثبت له 
إضبطراراً بأحد هذه الأسباب: 


ادال 
السفه 
-٣‏ الجنون. 
6 العفبل والكضري 


المنازعة في الولاية على تزويج الولد البالغ الرشيد 


مادة :٠۴١‏ لا ولاية للأب ولا للجد ولا للحاكم الشرعي على البالغ الرشيدء ولا يحق 
لأحد منهم الإعتراض عليه ومنازعته في إختياره. 


اقل اللامس) 
ازا ی 
رع ون ) 


sharif mahmoucl 


ماذة :۲۳١‏ زواج المتعة هو الفرد الثاني من أفراد الأنكحة الشرعيَّة عند الشيعة 
الإماميّةء وله تسميات أخرى الزواج المؤقت والزواج المنقطع» ويشترك في جميع 
وجملة ما تقدم للزواج الدائم من اأحكام إلا ماإستثى مما سبق ذكره وما سيأتي 
بیانه وتوضیحه. 


الفوارق بين العقد الدائم والنقطع 


مادة :۲١۲‏ الأصل في النكاح الدوام فلا يتوقف على اشتراطه ضبمن العقدء على 


ماذة :۳١‏ الغرض الأصاي في زواج المتعة الإستمتاع وكسر الشهوة والتحرز عن 
الوقوع في الحرام وإرتكاب الزناء ولهذا ورد سقوط الإنفاق والميراث لهن بخلاف 
الزواج الدائم كما يأتي فلا تستحق فيه الزوجة النفقة لا بالعقد ولا بالتمكين 
بالأصبل إلا إذا هي شرطت ذلك في ضبمن العقد فتستحق بالعرض. 

مادّة :۲١‏ الغرض الأهم في العقد الدائم النسل. لهذا بالغ الشارع في أهميَة 
الزواج بالمرأة الولود وان كانت سيئة المنظروالنهي عن الجميلة الحسناء إذا كانت 
عاقراً وإن كانت رحماًء بينما لم يلاحظ ذلك أساسا في عقد المتعة. 

مادة :۲١‏ يشترط في المهر ني زواج المتعة ان يكون مملوكا في الجملة معيناً غير 
مجهول ولو بالأكف بينما يصح في الدائم أن لا يكون كذلك. 

ماذة :۲۳١‏ لا يشترط في صحَة الزواج الدائم ذكرالمهر فلو لم يذكر كان للزوجة 
مهر المئل أمّا في الزواج المنقطع فذكر المهر شرط قي صحته فلو أغفل ولم يذكر 
يقع العقد باطلاً. 

مادة ۲۳۷: ليس للزوجة المتمتع بها سواء كانت واحدة أو أكثر قسمة ليلة واحدة 
من بين الليالي اربع وذلك لأن نفي القسمة من شروطا الإقتضائيّة. 


مادة ۲۴۸: ذكر الأجل لازم في المنقطع فإن أخل به ولو نسياتاً بطل العقد ووجب 
إستئنافه. 

ماده ۲۳۹: يتوارث الزوجان بالعقد الدائم أمَّا العقد المنقطع فلا یتوارٹ بمقتضباه 
الزوجان لو توق أحدهماء إلا إذا هي شرطت هي ذلك قي ضمن العقد فتستحق 
بالعرض. 

مادة :٠٤١‏ لا يتفارق الزوجان فيه بالطلاق كما هو الحال في الزواج الدائمء وإتما 
تنتي العلاقة الزوجيّة قيه بهبة الزوج للزوجة المدّة المتبقيّة منه أو تنقضي الفترة 
والمد المحدد لفترته. 

ماذة ٤١‏ ف الزواج المنقطع لو تكرر عقلد الزوج على الزوجة نفسہا وتکرر 
إنقضاء اة لم تحرم علیهء ولو تکرر الإنقضباء والحقد عشرات المراتء اما الزواج 
الدائم فلو تكرر الزواج والطلاق ثلاث مرات حرمت على الزوج حت تنكح زوجاً 
غيره فيطلقها وتنقضي عدَته متهء وهكذا في المزة السادسة وفي المحرة التاسعة إن 
طلقا حرمت عليه مۇيداً. 

مادة :۲٤١‏ العقد المنقطع لا يثبت به الإحصان فلو زنا الزوج أو الزوجة بشخص 
آخر جلدا حد الزاني دون حدٌ المحصن بينما يثبت ذلك بالحقد الدائم. 

مادة :۲٤١‏ العقد المنقطع لا يحلل به المطلقة بالعقد الدائم ثلاثاًء وإتما يقتصر 
في ذلك على العقد الدائم فقط. 

مادة :۲٤٤‏ عذة المتمتع بها بعد الدخول وإنقضاء أجل العقد حيضتان أو خمسة 
وأربعون يوماً إن كانت غير حاملء وإن كانت حاملاً فوضبع الحمل. 

مادّة :۲٤١‏ يصبح العقد بالمنقطع زائداً على الأريع بالزواج الدائم و ولا حصرلعدد 
المتمتح بهن خلافاً لإنحصار الحقد الدائم بالأريع إلا إذا كن كتابيات فلا يجوز أن 
يجمع بين أكثر من إثنتين. 


مادة :۲٤١‏ لا يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة المعقود علىها بالعقدالمنقطع 
(المتعة) إلا إذا شرطت هي ذلك ضمن العقد. بينما تجب النفقة قي العقد الدائم 
بمجرد العقد وعدم ظهور النشوز بعده. 

مادة :۲٤۷‏ الأجل غير مقدر من الشارع في العقد المنقطع بزمن معين بل تقديره 
إلهماء وهو ما اتفقا عليه طال أم قصر ولو لحظة واحدة بقدرما يجامع فما ويفرغ 
ويحول وجهه ولاينظر. أَمّا العقد الدائم فمدته إلى إنقضباء الحياة. 


مادة ۲6۸: يحرم أن يتفق الزوجان على مدة لا يكونان فا متيقنين من إتمام 
معاشرتهما الجنسيّة إذا كانا قاصدين القيام بها بعد المقد لان مآلما يكون هو 
الوقوع في الزنا لا محالة. 

مادة :۲٤۹‏ لايشترط إتصال المدة المحددة في الزواج المؤقت (المتعة) بزمان العقد 
فيصح أن يتحقق الأمران الإتصال والإنفصال لن الشرط المهم هوأن يكون العقد 
مضبوطاً ومؤقتاً بزمن معن ومحدد وبيان ذلك بالنحو التالي: 

-١‏ الإتصال وهو الأصبل في الزواج المنقطع فيحصل تلقائيًاً متى ما إذا ذكر مدَة 
كالساعة واليوم واأسبوع والشهر ونحو ذلك ولم يعيّن مبدأها كان إيتداؤها من 
حين إنشاء العقد. فيكون الوقت المحدد للزواج متصااً بالعقد ويكون العقد 
مبدؤه وينتهي بإنتهاء الزمن المحدد فيه إن يوماً أوشهراً أوسنة لأن الإطلاق يقتضي 
الإتصال لأنه المتبادرمن العرف. 

- الإنفصال إذا ذكر مدّة زمنيّة وذكر مبدأها وكانت في زمن غيرزمن الحقد كقوله: 
(متعتك نفسي من الساعة الثامنة مساءً هذه الليلة حتى الثامنة صباحاً من الغد 
على مر كذا) وكان العقد في الساعة العاشرة صباحاًء وكذا قوله: (متعتك نقمي 
في يوم الجمعة القادم وكان العقد في يوم الإثنين مثلاً وكذا قوله: (متعتك نفسي 
شر ربيع الأول بأكمله من هذا العام أو من العام القادم) وكان العقد في شهر 


آخر: 


فبمجرد إيقاع العقد تكون المرأة زوجته وعلى ذمتهء ولكن لا يحل له معاشرتا 
جنسيًاً ولا الخلوة بها على نحو ما يجوز بين الأزواج إلا قي خصوص تلك المدة وذلك 
الوقت ولو خالف عد زانياً إلا أن هما المدّة المتأخرة وبلغي بذلك العقد وينشئ 
كما لايحق للمرأة المتزوجة بهذا النحو من عقد التمتع المنفصل أن تازو ج 
بزوج آخر خلال تلك الفترة المتخللة بين العقد ووقت الزواج المؤقث المحدد فيهء 
وإن كائت متسعة لان تآزوّج متعة بزوج آخروتهتد منها لودخل بها العدّة الشرعيّة 
قبل محين الوقت المحدد للزوج الأول لأنّها في تلك الحال تكون ذات يعل لوقوع 
العقد الشرعي بينها وبين الزوج الأول فلا يجوز لها الزواج بآخرولو خالفت عدت 
زانية ووجب علا حد الزنا. 
مادة :٠٠١‏ يحرم على الزوج ترك معاشرة الزوجة أكثر من أربعة أشهرقي الزواج 
الدائم بينما ليس على الزوج في عقد المتعة حرمة تركها أكثر من ذلك. 
مادة :۲١١‏ يصح للزوجة في المقد المنقطع أن تشترط على الزوج أن لا يكون له 
الحق في معاشرتها جلسِيًاً بينما لا يكون لهاأن تشترط ذلك في العقد الدائم. 
ماذة :٠۲‏ يشترط في مدة العقد المنقطع أن تكون ذات وحدة زمانيّة واحدة 
متتالية فلا يصح تفريقها على أزمان متقطعة سواء في العقد المتصل أوفي العقد 
المنفصل على ما سبق توضيحه فلا يجوز أن يقول (متعتك نفبي عشرة أَيّام على 
أوائل كل شهر أو شهرربيع الأول من كل عام) ونحو ذلك. 


الشروط ضمن عقد الزواج المنقطع 


إملائتة وشروط إقتضائية. 


-١‏ الشروط الإقتضائية 


مادة :۲٠٤‏ الشروط الإقتضائيّة هي الشروط التي تتنجُزقي ذمَّة الزوج فور إجرأء 
صيغة العفد تلقائيًاً بإقتضاء العقد دون حاجة إلى ذكرها صريحاً في عقد الزواج. 
مادة :٠٠١‏ لا قوامة للزوج على الزوجة في العقد المنقطح بمعنى أله لاسلطة له 
مادة :۲٥١‏ لا يترتب على العقد المنقطع أيّة حقوق وواجبات وإلتزامات بمقنتضى 
العقد على العكس مما هو عليه الحال في العقد الدائم. 

مادة :۲١۷‏ لايجب للزوجة المعقود علا بالعقد المنقطع جميع ما ذكر للزوجة 
المحقود علا بالعقد الدائم من حقوق وإلتزامات ووظائف وواجبات على نحو ما 
سيأتي ذكره في الفصلين الحادي عشر والثاني عشر. 

ماذة :۲١۸‏ لاتجب النفقة على الزوج في العقد المنقطع للزوجة المتمتع بها طيلة 
فترة عقد الزواج بمايشمل نفقة المأكل والمشرب وإالكسوة ولايجب إسكاها 
مادة ۹ لا تجب لها قسمة ليلة من الليال الأربع ولا يجب المبيست 


عثدها. 


- الشروط الإملائية 


ماذة :٠٠١‏ الشروط الإملانيّة هي الشروط التي لا تتنجزفي ذمة الزوج فور إجراء 
صيغة العقد تلقائيًاً بإقتضاء العقد» وإتما تحتاج إلى ذكر وتعيين صريح في عقد 
الزواج لكي تتنجّزفي ذمّة الزوج وبلزم بها 


مادة :١١١‏ لا موضع للشروط اإقتضائيّة في العقد المنقطع وإتما الأصل في 
الشروط فيه هو إملاؤها ضمن العقد فما أملي عليه ضمنه وقبل به ألزم به» وما 
لم یملی لم یلزم به. 

مادة :۲٦١‏ يصح للزوجة المحقود علما بالعقد المنقطع أن تشترط جميع وجملة 
مايصح للزوجة أن تشترطه بالعقد الدائم وما لزم بمقتضاه. 


مادة :۲۴١‏ لا يحق للزوجة المعقود علا بالعقد المنقطع أن تلزم زوجها بالقسم 
لها في المبيت» وأن يجعل لا ليلة من الليالي الأربع خصوصاً إذا كان لديه زوجة 
أخرى بالحقد الدائم وأحبت هي تسوبجا معها قي المبيت إلا إذا هي شرطت عليه 
ذلك ضمن العقد. 


مادة :٠٠١‏ يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج أن يدفع لها النفقة اليوميّة ويؤمن 
معیشعاء وإذا شرطت ذلك وجب علما طاعته وتمکین نفسہا له متی ما طلب منہا 
ذلك وتلبية دعوته للمبيت معه متى مارغب» ولايحق لها السفر خارج بلد التوطن 
إلا بإذنه ويجب علما إسيتئذانه للسفر للحج المندوب ونحوه. وإذا إشترطت عليه 
توفير السكن المستقل لإسكاا وجب علا إستئذانه للخروج منه زائداً على 
ماتقدم. 
مادة :٠٠١‏ يحق للمرأة المعقود علا بالعقد المنقطع أن تتمتع وتحضى بجميع 
وجملة حقوق المرأة المحقود علا بالحقد الدائم وأن تجعل من زواجها زواجاً تاماً 
في جميع نواحيه ولا يفرق بينه وبين العقد الدائم إلا في تحديد مته وفترة زمن 
العقد فقط. 

مادّة :۲٠١‏ إذا شرطت عليه النفقة الكاملة بجميع مصاديقها ضمن العقد وجب 
لها جميع ما ذكر للزوجة المعقود علها بالعقد الدائم من نفقات بحيث تشمل 
المأكل والمشرب والكسوة والمسكن ونفقات العلاج وما إلى ذلك على نحو ما تقدم 
تفصيله ووجب علها جميع إلتزامات الزوجة الدائمة تجاه زوجها. 


غايات العقد المنقطع 


مادة ۲1۷: العقد المنقطع شرع أساساً لحماية المرأة وجعل أمرها بيدهاء وإعطاثها 
المزيد من اإختيارات» ولیس عقداً شہوانيًاً بحتاً كما إشتهر إذ به يتم علاج الكثير 
من حالات التي لا يمكن حلا بالعقد الدائمء ولهذا جعل الشارع المقدّس لها جملة 
هله الأمور: 

-١‏ بيدها قبول العقد والزوج ورفضهما. 

- بيدها تحديد مدة العقد وتمديدها بعقد آخر. 

۳- بیدها تحديد شروط العقد. 

-٤‏ بيدها تحديد إلتزامات العقد ومسؤوليات الزوج تجاهها. 

۵- بيدها تحديد طبيعة العلاقة الجثسيّة وجعل أمرالقبول والرفض بيدها بسلب 
صاذحيّة الزوج في مزاولتا معها ونفي حقه في إلزأما بها إلا إذا هي أجازت وسمحت 
له من دون تأثیم ولا محذور شرعي فی رفضها بدون مبرر وعذر خاص. 

1- بيدها تحديد طبيعة إلتزاماعها تجاه الزوج وتحديد إستقلاليتا على ضوء ما 
تمليه هي عليه من شروط ضمن العقد. 


أمثلة للحلول التي يوفرها الزواج المنقطع للمرأة 
ماذة ۲1۸: للزواج المنقطع ثمرات وحلول لا تحصل إلا من طربقه ولذلك أمثلة 
منها: 


المثال الأوّل: حل أساسي للمرأة المخطوية التي تريد الإطمئنان من مدى أهليّة 
الزوج وإستكشاف المزيد من سلوكياته في فترة الخطوبة قبل أن يعقد بها عقد 


الزواج الدائم» حيث تخثى إن هي رفضته بسبب ماقد تكتشفه من أمور سلبية 
في شخصيته أن يعلقها ويمتنع من تطليقها فتتزوجه بالهقد المنقطع وتشترط 
عليه عدم الد خول ياء وتحدد له فترة العقد لمدَّة أسابيع أو أشهر فإذاأ هي وجدت 
فيه ما تطمئن من متطابات الحياة الزوجية وترغب فيه من صفات تحقق لها 
الاستقرار والسعادة التي تنشدها أبدلت عقدها بالحقد الدائمء وإن هي وجدت 
منه ما تكره ولا تحتمل أو خلاف ما سمعت عنه من السيرة الحميدة إنفصلت 
عنه بمجرد إنهاء مدَّة العقد المنقطعء وكانت هي في حل من أمرها وأملك بنفسا. 
المثال الثاني: حل أسامي للرجل الذي لا يمتلك القدرة على تكوين أسرةء ولا قدرة 
له على تأمين معيشة زوجةء فيتزؤج بالعقد المنقطع لإعفاف نفسه حيث الأصل 
فيه عدم وجوب النفقةء ولا إلتزامات ماليّة زإئداً على المهر للزوجة على الزوج. 


المثال الثالث: للرجل الذي يكر سفره إلى بعض الدول ويقيم فما فترات للعمل 
والكسب والتجارة فيتزة ج بالعقد المنقطع لإعقاف نفسه عن الوقوع في الحرام 
والرذيلة وصيانة نفسه عن خطر الأمراض الجنسيّة الفتاكة خصوصاً قي هذه 
الأزمنة التي إمتلأت فما الفنادق في كثيرمن الدول بالمومسات والعاهرات وشاعت 
الفحشاء ومهنة البغاء والفجور. 


المثال الرابع: للمرأة التي تعمل خارج المازل إمّا بمسؤوليتها ككونها صباحبة عمل 
وتجارة وأملاك وعقارات ونحو ذلك ولا يمكن لہا أن تجمع بين مسؤوليّات 
الوظيفتين وتفضبل العمل على الزواج لطموحات خاصّة اء فتتزوج بالعقد 
المنقطع إعفاف نفسها دون وجود مضايقة من الزوج في تقييد نشاطاتها التجارتة 
حيث لا قوامة له علا فيه. 

المثال الخامس: الرجل الذي لديه أريع زوجات واتفق أن أصبن بحادث أو أمراض 
أذت إلى إعاقتهن» وتعذر علهن خدمة الزوج والقيام بشؤونه وإحتاج للزواج 
بزوجة خامسة دون تطليق واحدة منهن لرغبته في عدم التخلَّص منهنٌ والتنگر 
لهن والإجحاف بن فيحق له والحال هذه الزواج بالزوجة الغامسة وأكثر بالعقد 


المنقطع دون الدائم. 

المثال السادس: للمرأة الأرملة أو المطلقة التي لها أطفال من زوجها السابق وتعمل 
لتأمين نفقاتهم» وتخشى إن هي تزوّجت أن يمنعها زوجها الجديد من العمل 
فينقطع رزق أبتائها فيمكن لمثل هذه المرأة أن تتزةّج بالعقد المنقطمعء وبكون لها 
مطلق الحق في الكون مع أبنائها ورعايتهم والقيام بشوونهم؛ دون إرادة وإختيار 
للزوج في منعها أو التدخل في شووما الخاصبّة أوشؤون أبناها من زوجها السابق. 
المثال السابع: لمن أراد الزواج بزوجة لاترئه أصلاً أو لا تزاحم زوجته أو زوجاته 
الأخريات المعقود علهنٌ بالعقد الدائم في ميراثهن منه. 

المثال الثامن: للمرأة الثريّة التي تريد الزواج بزوج لا يرثها أصلاً ولينتقل ميراثها 
بعد وفاتهاإلى والدما أو إخوانها لمصلحة هي آدری بہا. 

المثال التاسع: للرجل المسلم الذي أراد الزواج بإمرأة كتابيّة حيث لا يجوز له 
الزواج بها بالعقد الدائم كما هو المختار فيتزوجها بالعقد المنقطع. 

المثال العاشر: المرأة التي لا تريد لزوجها سلطة علها وتقييد لحريتها في الذهاب 
من وإلى عملها كالتي تعمل طبيبة وتضطرللذهاب للمستشفى ني أيّة ساعة أو كالتي 
ترعی والدھا ووالد ا لکبرھما وفاءُ مہا لہما وتقوم بخدمتهماء ولا يوجد لهما بديل 
غيرها للقيام بذلك» وتحتمل إن هي تزوّجت بالعقد الدائم أن تصبدر من زوجها 
ممانعة في ذلك عند اللزوم والضرورات القصوى فضلاً عن الحالات الإعتيادية. 
المثال الحادي عشر: المرأة التي تربد التفرّغ للدراسات الأكاديميّة وإكمال مشوارها 
العلمي من دون حاجز ومانم» وتخشى إن هي تزؤجت بالعقد الدائم أن يكون 
لزوجها سلطة علها فيحول بينها وبين ما تصبو إلى الوصول إليه من مستويات 
علميّة وشهادات أكاديمية. 

المثال الثاني عشر: المرأة غيرالمتزؤّجة التي تريد الذهاب للحج ولا يوجد لها محرمء 
وتريد أن تصطحب أحد الرجال ولا تريد الزواج منه فتتزوّج إبنه الصغر بالعقد 


المنقطع لفترة موسم الحج بفترة ما يسعها للذهاب والإياب منه بولايته عنه لنشاً 
المحرميّة بيا وبينه فيحق لها بعد ذلك مايحق للمحارم في صحبة الطريق ورفقتهء 
وذلك لأنّه لوم العقد ا ذلك الصغيربالعقد الدائم لم يجزللولي فسخه ووجب 
علها الإنتظار إلى بلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره» وطلها الطلاق منه وني 
ذلك من الحرج مالايغف أمرة. 

المثال الثالث عشر: لطلاب الجامعات الذين يدرسون في خارج بلدانهم خصوصاً 
في الدول غير الإسلاميّةء والتي لا توجد فها ضوابط إجتماعيَّة وأجواء محافظة 
وتشيح فما الروابط المفتوحة وإختلاط للجنسين والرذيلة بشكل فاضح وعلني بلا 
قيود» فمثل هؤلاء يحبذ لهم الزواج بإحدى الكتابيّات بالعقد المنقطع فترة 
الدراسة لتجتب الوقوع في الرذيلة وإرتكاب الحرام. 


المثال الرايح عشر: لطالبات الجامعات اللاتي لبحعضهنْ زمالة مع فرد معيّن من 
الطلاب بحكم الدراسة وإلمذاكرة لرفع المحاذير الشْرعيَّة عند تكرر جلوسها معه 
بإنفراد للتحدث وال مذاكرة ومراجعة الدروس بشكل مستمر طيلة فترة الدراسة 
ونحو ذلك. 

المثال الخامس عشر: للرجال الذين بقوا على قيد الحياة في الدول التي إجتاحعا 
حروب أو أوبثة فتاكة كالطاعون وغيره ففتك وذهب بنسبة كثيرة من الرجال حتى 
أصبح في قبال كل رجل عشر نساء أو أكثر على سبيل المثال ففي مثل هذه الحالة 
لا سبيل لمثل هذا المجتمع ولمثل هؤلاء الرجال القَلَّة إلا أن يتزج الرجل الواحد 
منهم بآكثرمن أربع زيجات بالعقد المنقطع لسد الفراغ في نقص اأزواج واستيعاب 
التفوق العددي للعوانس أو الارامل واعادة التوازن من جديد لتركيبة مجتمعاتهم 
ولإعفاف تسائهم من الوقوع قي الحرام والحيلولة دون تفشثي الرذيلة والإنحراف 
السلو بين صبفوف النساء خاصة. 

المثال السادس عشر: للمرأة العانس أو المطلقة أو الأرملة التي تريد أن تعف 
نفسها عن الوقوع في الحرامء ولها أولاد ولا تريد أن يعلموا بأمرها لمخالفجم أن 
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تتزوج أمهم برجل آخر غير أيهم بعد وفاتهء وللفتاة التي لاترغب في تأسيس عش 
زوجيّة ولا تحمل أعباء ومسؤوليات والتزامات الحياة الزوجية وليس علما رقيب 
أو ولي ولا تريد الوقوع في الحرام وإرتكاب الرذيلة في الوقت ذاته. 


sharif mahmoucl 


الفصّلا لاورس 
TIDAL‏ 


sharif mahmoucl 


حقيقة الصداق وملة تشريع المهر 


مادة :٠۹۹‏ علَّة تشريع المرف الزواج أن الشردعة الاسلامية قد فرضت المرعلى 
الزوج للزوجة أساسا لتأمين حاجيات ومستلزمات ضرورية وهامة قد تحتاج إلها 
الزوجة شخصياً وتتطلمها ظروفها الخاصة كزوجة في وسط جديد لم تألفه. ولم 
يسبق لہا العهد به من حيث الإفتقار إلى بعض الأمور التي اعتادت علا في بيت 
والدها وبين أهلها فلا تقدرعلى التفوه أو النطق بها لزوجها وشريك حياتها الجديد 
إما لخجلها أو لقرب عهدها به أو لأنفتها وإباء نفسها عن السؤال والإلحاح» وطلب 
ما ترغب من شخص لم تنفتح عليه کلیاً بعد ولم تعایشه في همومها ورغباتها 
وآمالاء بل ربما قد يمتنع من تلبية طلباتها لضعف ما في يده أو لبخل فيه فيشق 
علها ذلك وبجرح شعورها. 

ومن أجل هذه الغاية الثبيلة التكريمية للمرأة فرضت الشريعة المقدسة 
المر كقاعدة هامة لضمان انتظام حياة الزوجة واستقرارها واحترامها لتتنفس 
الصعداء. وعلى وجه الأخص في الوهلة الأولى لحياتها الجديدة. 


دفع المهر على من يجب 


ماأذة ۷۰؛ ينحصر وچوب دقع المہرعای الرجل دون المرأةء فلا يجوز ولا يصبح ان 
يطالب الزو ج الزام الزوجة به بدلا عنه في حال من الأحوالء وسواء كانت مقتدرة 
أو غير مقتدرة. 

ماذة :1۷١‏ تعيين مقدارالمهرونوعيته وجنسه يتوقف على تحديد الزوجة أوولها 
ورضاهاء وأن يكون التعيين والإتفاق عليه قبل الحقد وبذكر ضمنه. 


مادي بحت بل الغرض الأصلي منه هو التحصن من الوقوع في الحرام والرذيلة 
وتحصيل النسل وتكثير أفراد النوع الإنساني» والزواج ليس بمعاوضة محضة لأن 
البضع ليس مالا بالحقيقة. 

مادة ۲۷۳: الميور عطايا من الله سبحانه وتعالى للنساء أوجها على الرجال 
لاستحلال فروجهن با لقوله: (وآتوا النساء صدقامن نحلة) والمراد بالنحلة في 
ا¥آية هو ما زاد على مهرالسنة لغايات كثيرة لصيانة حقوق المرأة وضبمان متطلباتها 
في بداية الحياة الزوجية كماسيأتي اإشارة إلها وبيانها. 


شروط المهر والصداق 


ماذة :۲۷٤١‏ يشترط شرعاً في المهر والصداق أمور: 


-١‏ صحة تملکه شرعاً سواء کان عیناً ممایتموّل به من الال قلیلاً كان أو كثيراً أو 


-١‏ يشترط في المهر أن يكون ملكا للزوج آو ملكا لمن بذله مهراً للزوجة نيابة عنه. 
۳- يشترط أن يكون معلوماً غير مهم» فلا بد من تعيين المهرفي الجملة من حيث 
حقيقته أو صفته أو مقداره أو عدده بما يرفع الجهالة إجمالاً سيما في العمل 
كتعليم صنعة معينة وتحفيظ سورة قرآنية محددة ونحو ذلك من الأمال 
والصبنائع على نحو ما سيأتي تفصيله. 

مادة :٠۷١‏ لابد ان يكون المهرالمشتمل عليه صالحاً لأن يصح تملكه شرعاً وأن 
يكون من جنس ماله منفعة عقلائية قل أو كثر قلو عقد على ما لا يصح تملكه 
كالحر والخمر ولحم الخنزير فكأته لم يذكر مرا لفساده» وبصح العقد 
أوجود المقتضي للصحة وهو اإيجاب والقبول لان صحته لا تنوقف على ذكر 


ماذة :۲۷١‏ اير الفاسد لايوجب بطلان العقد ويڙل مثزلة العدم .چپ الإنتقال 
إلى مهرالمثلء وسيأتي بيانه. 

ماذة ۲۷۷: لا فرق في تحقق المهرشرعاً بين أن يكون عيناً أومنفعةٌ علميّة أو منيّة 
أو حقوقيّةء لأنه مال يصح ان يملك كتعليم الصنعة المحالة وتعليم السورة من 
القرآن أو بعضها أو غيرها من الحكم واأداب وكلّ عمل محلل مقصود أو إجارة 
الزوج نقسه للزوجة مدة معينة سواء کان زمانہا مخضا آم 2 

مادة ۲۷۸: إذا تبيّن أن المهر المسمى والمعجل الذي دفعه الزوج للزوجة لم يكن 
ملكا له ولا لمن بذله لہا نياب عنه وجب على الزوج أو وليه إذا كان مولى عليه أن 
يدفع بدله للزوجة أو ولتها. 


مادة ۳۷۹: لا يصح جعل الأموال المستفادة من الريا وغيره مهراً لأنّما أموال مجهولة 
المالك لا يحق التصرّف بها بحال من الأحوال وإنّما تسلم إلى الحاكم الشرعي 
لصرفها على الفقراء ووجوه البر المختلفة. ۰ 


لا يشارط العلومية في اهر 


مادة :۲۸٠‏ الجهالة في المهور متعارفة فيكتفى فما بالمشاهدة وان لم تعلم قيمتها 
للزوجين. كما يصح أن يجعل ما في بطون الأنعام مرا مضافاً إلى امهاتهاء وكما 
صبحَ جعل المہر تعلیم سورةء وکذا لو تزوجہا على خادم غار مشاهد ولا موصبوف 
کان لہا خادم وسط کما سیجيء. 

مأدة ۲۸١‏ لا يشترط الحلومية في المهر من جميع الوجوة بل يكفي الغلم به في 
الجملة أو مقدار المجموع فيجوز الجمع بين نكاح وبيع شيء في عقد واحد يثيء 


مسکی, 


مادة ۲۸۲: يجوز أن يتزوّج رجل امرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهرواحد ويصع 


عقد النكاح بهذه الطريقة لوجود المقتضى له وهو العقد الجامع لشرائطه وانتفاء 

المانع» إذ ليس هذا النحو إلا عبارة عن جمح المهور على شيء واحد وهو الزواج. 
ويمكن أن يظهر حق كل واحدة من الزوجتين أو الزوجات بالتوزيع 

والتقسيط للمهرالمسمى على كل واحدة ليعرف مقدار ما يخصها منهء وذلك بأن 

يقسط على مهور امثالہن وتعطی کل واحدة ما يقثضيه التقسيط. 

مادة ۲۸۳: لو كان لولي بئات وللآخر بنون فزوجاهنَ صفقة واحدة بمهرواحد بأن 

قال: (زوجت بنتي فلانة من ابنك فلان) و(فلانة من فلان وهكذا..بألف دينار) 


تعجيل المهر وتأجيله 


مادة ۲۸4: يصح للزوجة قبض بعض المهر وتأجيل قبض الباقي إلى أجل معيّن 
قبل الدخول أو بعده أو إلى وفاته أو طلاقه ونحو ذلك. 


ماذة :۲۸١‏ يجوز تأجيل المهر إلى أقرب الأجلين إمّا الطلاق وإمّا موت أحدهماء 
ونحو ذلك. 

ماذة ۲۸۷: يجوز تأجيل المهر إلى مايتفقان عليه من المدد والفترات الزمنيّة إمّا 
خاصبّة كأن يدفعه إلها قبل الدخول وإعلان الزواج بإسبوع أو إسبوعين أو بعده 
بسنة ونحو ذلك» أوعامّة كأن يدفعه إلها عند مطالبها وقدرته على دفعه في أي 
وقت شاءت. 

مادة ۲۸۸: إذا تم الإتفاق بين الزوجين على أجل معيّن فليس للزوجة الحق في 
مطالبة الزوج قبل حلول ذلك الأجل المعيّنء وكذلك لو كان معجلالم يجزللزوج 


مادة ۲۸۹: لا يجوز للزوجة الإمتناع من تسليم نفسها لزوجها بهد عقد الزواج 
إذا كان المهر مؤجلاًء ولا يجوز لا أن تعلق الدخول بإختيارها على محين وقت 
قبضه» ولو إمتنعت والحال هذه كانت تاشزاً. 

مادَة :۲۹٠‏ إذا مكنت الزوجة الزوج من نفسها قبل إستلام ألمهر المعجّل بأكمله 
أو المحجّل منه إذا كان بعضه مؤجلاً لم يسقط المر المسقى لہا ضمن الحقد 
بقسميه بالدخول» ويصبح دیناً عليه طالبت به أُم لم تطالب به من دون فرق بين 
تخلل المطالبة عن زمن الدخول مدَة قصيرة أم طودلة., 

مادّة :۲۹١‏ لا يصح الإبهام والإجمال عند تأجيل المهر بذكر الأجل الهم والمجمل 
كتأجيله إلى زمن أو موسم دون تحديد وقته أو إسمه»ء ولو فعل بطل الأجل عند 
الإبهام والإجمال في ذكره دون العقد ويكون المهر حالا معجلاً. 

مادة :۲۹١‏ إذا توفي الزوج أو طلق زوجته قبل حلول الأجل المعيّن لمهرها سقط 
الأجل ووجب إخراجه ودفعه لها من أصل تركة الزوج المتوق كسائر الديون. 
ماذة ۲۹۳: لو بقي من المهرشيء في ذمَة الزوج معجلاً كان أو مؤجلاًء وجب عليه 
الوفاء به وكان كالدين عليه في ذمته. 

مادة :۲۹٤‏ حيث يجوز الربا بين الزوج وزوجته يصح أن يخير الزوج زوجته عند 
كون المهر مؤجلاً بجعله حالاً معجلاً في مقابل إسقاط بعضه كما لو كان المؤجل 
ألف ديار فإحتاجت الزوجة إليه فعرض علها لتعجيله أن تسقط عن ذمته 
ثلاثمائة دينار ويسلمها سبعمائة دينار فقط جاز ذلك. 


إعفاء الزوج من الهر 
قال تعالی: ( إل ن يعقوت او يعفرا آلڍی بده عقَدَةٌ لياح 4(. 


() سورة البقرة: ۲۳۷, 


ماد ۲۹۵: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمر رأة وهو الاب والجد واخ 
والرجل يوصى إليه» والوكيل يقوم بأمرها فيبيع لها ويشتري» فإذا عفى أحد هؤلاء 
مادة :۲۹٦‏ ا يندرج الزوج ضمن من بيده عقدة النكاح فلا يحق له أن يعفى 
بنفسه ذمته مما لزوجته من الهر. 

مادة ۲۹۷: العفوعن كل المهر لا يكون إلا بعفو المرأة وإبرائها لذمّة الزوج بنفسهاء 
أوبکون مشروطاً بإذا. 

مادة ۲۹۸: ليس للوكيل إسقاط كل المهر بالعفو وإنما ذلك لها خاصة. 

من قبلہا. 

مادة :٠٠٠‏ إذا كان أخ الزوجة يقوم بشووما ويتولى الإنفاق علها فهو بمازلة الأب 
يجوز له العفو عمًا لها من المهرفي ذمّة زوجهاء وإذا كان لا هتم بها ولايقوم علا 


ما يتحقق به الدخول الموجب للمسمى 


مادة :١١‏ يتحقق دخول الزوج بالزوجة الدخول الشرعي بالجماع بخيبوبة 
الحشفة المعبرعنه بإلتقاء الختانين قبلا أو دبراًء فلا تكفي مجرد الخلوة بيهماء أو 
إرخاء الستروإغلاق الباب والمبيت في فراش واحد ونحو ذلك. 

مادة ۳.۲: التعبير بقدر الحشفة لتحقق الدخول الشرعي هو الحد الأدئى أو 
مقدارها من مقطوعها فلو أدخل الأزيد منها فقد تحقق الدخول قطعاً من باب 


مادة :۳١۳‏ يترتب على الجماع المذكور وجوب المسحى من المهر كملا أو مر المثل 
بالمصاهرةء والغسل والحد والرجم في الزاني المحصن وغير المحصن ونحو ذلك, 
ماذة :٠١٤‏ لايفرق في الجماع المذكور بين أن يكون مباحاً كما هو الحال في سائر 
مادة ٠١‏ يستقر المهر في ذمة الزوج بالدخول المذكور المسمى وبتحقق به مر 
المثل. 

مادّة :٠٠٦‏ لايجب المهر كملا بمجرد الخلوة مع الزوجة لقوله تعالى في موضعين 
من کتابه ‏ ون طَقمُوهنٌ ين كَل أن يمسوم ٨)‏ فإن المراد بالمس هنا 
الجماع» بل لو ممن منها كل شيء وقبّل ولمس وخلا وفحّد وأرخى الستر فليس عليه 
إلا نصبف المهر حتى يواقع ال مواقعة التامّة بالتقدير المشار إليه في المادتين )١١١(‏ 
ماذة :۳١۷‏ إذا كان الزوج والزوجة متهمين يريد الرجل أن يدقع المهر عن نفسه 
والمرأة تدفع العدة عن نفسها حكم لها بكل المهرء لكن إذا علمت هي انه لم يمسّها 
ولم يجامعها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر وإن حكم لها الحاكم 
بالمهر أجمع نظراً إلى الأخذ بالظاهر. 

مادَة :۳١۸‏ إذا كان الزوج والزوجة صادقين أو كان هناك طربق يمكن أن يعرف 
به ویتحقق من خلاله صدقهما بأن تکون بکراً فتستعلم فتظهر بکارتا فلا تستحق 
من المهر إلا نصفه. 


(1) سورة البقرة: ۳۷؟. 


مسائل ملكية المرأة للمهر 


مادّة ۹.: تملك المرأة نف الصداق بمجرد العقد الصحيح وتملكه كاملاً 
ہالدخول بها 

مادة :١١‏ إذا إستحقت الزوجة المرتس لطت عليه تسلّطاً تامًاًء ولها التصرّف فيه 
كيقما شاءت. وليس للزوج أو والدها أن يعارضها في ذلك ولا التصرف فيه 
أجمع» ولو قبل القبض للكها له بمجرد العقدء ولا يتوقف تملكها له على تقبيض 
الزوج. 

مادة :۳١١‏ يثبت المسمى بأكمله من المهر للزوجة من قليل وكثير سواء كان عقد 
الزواج دائماً أو منقطعاً إذا وطئت بالعقد الصحيح»ء وكان المهر مسدى ومذكوراً 
غير فاسد بأحد المفسدات الشرعية المتقدّم ذكرها. 

مادة :١١‏ إذا دخل الزوج بالزوجة قبل تسليم المهرلها كان ديناً عليه ولم يسقط 
بالدخول قبل قبضها له استصحاباً لحالة الإستحقاق. 

مادة :۳١١‏ إذا طلق الزوج الزوجة قبل الدخول بها وكانت قد قبضبته عند العقد 
أعادت إليه نصبف المهر لقوله تعالى: ‏ إن طلَقتمُوهنَ ين كَبلِ أن مسون وق ضر 
هَن دَرِيضَة فَيصف ما ذَرَضّ )0 . 

ماذة :١٤‏ لو حدث نماء للمهربعد العقد وقبل الفراق بالطلاق كان النماء الزائد 
بأكمله للزوجة. 

مادّة :٠٠١‏ لو وهبت الزوجة زوجها الصداق بأكمله بعد قبضه كما لو كان معجلاً 
ثم طلقها قبل الدخول كانت هبتا قبضباً لهء وإذا كان كذلك رجع بنصفه علا 
بناءٌ على تملكها للكل بالهقد. 


)9( سورة البقرة: YY‏ 


مادة :۳١‏ لو أبرأت الزوجة زوجها عن الصداق بأكمله قبل قبضه كما لو كان 
مؤجلاً ثم طلقها قبل الدخول كان ابراؤها نفياً لإشتغال ذمته بهء وإذا كان كذلك 
لم يرجع بنصفه علمهاء وعلما أن ترد عليه نصف الصداق من مالها الخاص. 


مادة ۳1۷: لو وهبت الزوجة زوجها النصف من المهر مشاعاًء ثم طلقها قبل 
الدخولء قله الباق ولم يرجع علها بثيء سواء كان المهرعيناً أو ديناً. 
ماد ۳۱۸: إذا لم یسم لہا مہراً وقدم لہا شیئاً ثم دخل بها كان ذلك مهرها ولم 
يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهرغيرالذي 
أعطاها. 
مادَة ۳۱۹: إذا آمہرها مراً ثم أعطاها عوضه فرساً هارباً ملكا له وشیئاً آخر ثم 
طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المي ر المسمى دون الحعوض. 
مادَّة ۳۲۰: لو اعطاها متاعاً أو عقاراً ثم طلقها قبل الدخول فليس له إلا نصصف 
ما سماه. والمراد برجوعه بنصف المسمى هنا رجوعه بمثله أو قيمته لأنه 
بالمعاوضة صار ملكه والعائد إليه بالطلاق تصف ما جعله مهراً لقوله تعالى: 
قَيضفُ ما فَرَضْمَّ ) وقد وجد النصبف المحكوم بعوده إليه قد انتقل عن ملكها 
بالمحاوضة الجديدة عليه فيرجع إلى مثله أو قيمته كما لو انتقل عا إلى غيره. 

ولا فرق في ذلك بين انتقاله بعوض يساوي قيمته أو ينقص أو يزيد ولا 
بين انواع العوض كالهبة. 
ماد :۳۲٢‏ لو تزوجہا بمہر معن سرا وبآخر جهراً کان لا مسكى المهراأول سواء 
كان أكثر أم أنقص. لن العقد الأول إن جمع الشرائط المعتبرة شرعاً إنعقد ولزم 
الوفاء بما اشترط فيه من مهر وغيرهء وكان العقد الثاني لغواً. 
مادَة :۳۲١‏ إذا سمي المهر في العقد ثم توقي أحد الزوجين فإن وقع ذلك قبل 
الدخول استحقت الزوجة نصف المهرء وإن كان بعد الدخول استحقت المهر 


كاملا يدفع إلا إذا كادت على قيد الحياة أو إلي ورثها إذا إتفق وفاتها في الحالتينء 
وبخرج من أصل التركة إن لم تكن قبضته عند العقد أو بحده. 

مادة ۳۲۳: لو أزال الزوج بعد العقد وقبل الدخول بكارة زوجته بغير الإيقاب 
والجماع بواسطة إصبعه أو آلة أخرى بدون رضاها إستقَر عليه المهر المسةى بينها 
في العقد بكامله. 

مادة :۳۲١‏ إذا سلَّم الزوج المهر لوالد الزوجة الرشيدة دون الزوجة تفسها فإن 
كانت مخالفةً لذلك بقى المهرثابتاً في ذمَة الزوج وبضمنه ثانياً لولم يسلمه الأب 


إلا أو تصرف به دون موافقتا. 


مهر الزوجة المرتدة 


مادة :٠۲١‏ إذا إرتدت الزوجة سواء كان إرتدادها عن فطرة أم عن ملَّة بعد العقد 
وقبل الدخول لم يکن لها مهرفإن قبضته بأكمله إسترجع منا أو أسترجع المعجل 
منه وسقط الباقي» وإن كان مؤجلاً بأكمله سقط برمته عن ذمّة الزوج. 

مادة :۲١‏ إذا إرتدت الزوجة سواء كان إرتدادها عن فطرة أم عن ملَّة بعد العقد 
والدخول بہا کان لها المهرالمسم في عقد الزواج. 


مهر من تزوجت بزوج مریض 


مادة ۳۲۷: إذا عقد الرجل بإمرأة في حال مرضه بأحد الأمراض الخطرة فہنا ثلاث 
صبور: 

-١‏ لولم یدخل بہا حتی مات في مرضھ بطل العقد ولا مہر لہا ولیس لہا أن ترث 
من ميراثه شيئاً وليس علها أن تعتد منه عدَّة الوفاة. 


۲- لو دخل با ثم مات كان العقد صحيحاًء وإستحقت تمام المهرالمسى في الحقد 
وورثته. 
۳ لو شفي من مرضه الذي کان مصاباً به في أثناء عقد الزواج ثم مات ولم يكن 
قد دخل بہا کان لہا نصبف أالہر وورثته.۔ 
مادة ۳۲۸: يشترط في صحة عقد النكاح الواقع من المررض في مرض الموت أن 
يدخل ما بأن يطأها قبلا أو دبراً فإن مات في مرضه ذلك ولم یکن قد دخل بها 
بطل العقد وحینئذ فلا مر لها ولا ميراث ولا عدَة علها فتتوقف صحة الحقد 
ابتداء على تحقق بالدخول. 

ولا يراعى في الدخول اإختيار فلو حملته على الجماع عند نومه أوإغمائه 
صح النكاح ولزم لو ألزمته بذلك في استحقاق جميع المهر. 
مادة ۲۹": لو كان الفرض على العكس مما تقدّم ذكره في المسألة المتقدمة بأن 
تكون المرأة غير المتزوجة هي التي يحضرها الموت فتزوج نفسها في مرض الموت 
برجل ما فإنه لا يشترط الدخول بها لاستحقاق المهرء ويرثها ذلك الزوج على كل 
حال دخل ہا ام لم یدخل بہا. 


مهر الزوجة المريضة 


-١‏ لولم یدخل با فماتت بعد العقد بها في مرضها التي كانت مصابة به في أثناء 
العقد. 
۲- لو شفيت من ذلك المرض ولم يدخل ما ثم ماتت. 

فضي هاتين الصورتين تستحق الزوجة نصف المر المسةى في عقد الزواج 
ویکون میراٹاً مہا لورثها. 


-٣‏ لو دخل بها وهي في أثناء مرضہا فماتت بعد الدخول بها. 
٤‏ لو دخل بہا بعدما شفیت من مرضہا فماتت بعد ذلك. 

وني هاتين الصورتين تستحق الزوجة المهر المسةى في عقد الزواج بأكمله 
ویکون میراثاً مها لورثتا. 


أقسام المهر 


ماذة :۴۳١‏ ينقسم المهر إلى مهر علهي ومهرممي ومهر وظيفي ومهرحقوق ومهرعيني 
ومېرنقدي. 

ماد ۳۲: لا فرق في تحقق المهر شرعاً بين أن يكون عيناً أومنفعة أو حقَاًء لأنه 
مال يصح ان يملك كتعليم الصنعة المحللة والسورة من القرآن أو بعضبها أو غيرها 
من الحكم والأداب وكلّ عمل محلل مقصود أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة 
سواء کان زماا مشخصاً أم لا. 


-١‏ المهر العلمي 


ماذة ۳۳۳: يجوز للزوجة أن تجعل مهرها أن يعلمها زوجها علماً من العلوم سواء 
كان من العلوم النظربة أو التطبيقية بل حتى مطلباً واحداً أو مسألة أو حكمة أو 
أدباً سلوكيًاً أو أخلاقياً. 

ماذة ۳١‏ يجوز أن يجعل المهرتعليم السورة من القرآن أو بعضها. 

ماذة :۳١‏ لايشترط الإتيان بأحد السور القرآنية دون الأخرى عند كون المهرعبارة 
عن تعليم القراءة القرآنيّة المخصوصة المأثورة عن القراء السبعة أو العشرة 
فیدخل کل ماثبت عن القراء» ويتخبّر بين ما جازمنها عندهم وإن لم يكن متواتراً. 
mm Om‏ 


مادة :۳۳١‏ لو تزوجها على تعليم سورة مخصوصة ولم يكن يحسن تلك السورة 
توصل إلى تعلمها بما أمكن من باب المقدمة ولو بالإستعانة بالغير إذ لم يشترط 
أن يعلمها هو بتفسه. 

ماد ۳۳۷: يصح للزوجة أن تجعل مهرها دراسة جامعيّة أو تعلّم صنعة معينة 
كأن يعلمها الطب العام مثلاً أو الصيدلة أو تخصصاً في موضع ما من البدن أو 
علم من علوم القرآن أو أي علم من العلوم المتداولة سواء كانت في حاجة إليه أم 
لم تکن. 

مادة ۳۳۸: يندرج تلقائياً بمجرد جعل المهرأحد الأمور المذكورة في المادّة السابقة 
كل ما يدخل تحت ذلك من مقدمات كتسجيل الزوجة في الجامعة أو المعهد. 
وتحمّل مصاريف دراسجا وقيمة الكتب الدراسيّة وما يرتبط با وتكاليف 
المواصلات ذھاباً وإیاباً حتی إنتهاء دراستها. 

مادة ۳۳۹: لو عدلت بعد ذلك عن تلك الدراسة الجامعيّة أو تعلّم العلم الذي 
إختارته ليكون مهراً لها جازلها مطالبة الزوج بقيمة تعلمها بعد تقديرها وإحتساب 
مادة :٠٤١‏ لو أمتثل الزوج وو لزوجته بالتعليم إلا آنا بعدإلتحاقها بالجامعة أو 
المد سوفت وأهملت الدراسة حت رسبت وسقطت قإن إحتاجت إلى إعادة 
الدراسة كان من جيها الخاص دونه. 


- المهرالمهني 


مادة :۴٤١‏ يجوز للزوجة أن تجعل مرها أن يعلمها زوجها صنعة معينة أو مهنة 
ما من المهن المختلفة المشروعة والسائغة والمفيدة على إختلاف أنواعها كالتطريز 
والخياطة والنسج والحياكة ونحوها. 


مادة :۳٤١‏ يندرج تلقائياً بمجرد جعل المهر تلك الصنعة أو المهنة المعينة كل 
مايدخل تحت ذلك من مقدمات كتسجيل الزوجة في المركز الممني وتحمّل مصاريف 
إتقان تلك الصبتعةء وما پرتيط بها وتكاليف المواصبلات ذهاباً وإياباً حت إنهاء 
مراحل تعلمها و إتقانها وضببطها. 

مادة :۳٤۳‏ لو تزوجها على أن يعلمها بنفسه صنعة مخصوصة ولم يكن يحسن 
تلك الصبنعة سعى إلى تعلمها بما أمكن من باب المقدمة ولو بالإستعانة بالغير إذا 
لم يشترط ان يعلمها هو بنفسه. 

مادة ٤‏ إن تعذر جميع ذلك جعل المهرأجرة لتعليم تلك الصنعة وقؤّمت بذلك 
مادة :"٤١‏ لو عدلت الزوجة بعد ذلك عن تعلّم تلك الصتعة والمهنة التي إختارتها 
لتكون مهراً لها جازلها مطالبة الزوج بقيمتها بعد إحتساب تكاليقها وتقدير المبالغ 
التي تبذل عادة لتعلمها في المراكز والمشاغل والمعاهد الصناعيّة والمهنية. 

مادة :4١‏ لو أمتثل الزوج ووف لزوجته بالتعليم إلا أنها بعدإلتحاقها بالمركزالمني 
والمعاهد الصناع سوفت وأهملت الدراسة حتى أخفقت في ضبطها وإتقانها فإن 
إحتاجت إلى إعادة تعلمها كأن من حساما الخاص دونه. 


۲- المهر الوظيفي 


ماذة :۳٤١‏ يجوز للزوجة أن تجعل مهرها إجارة الزوج نفسه لها مدة معينة أوأن 
یکون موظفاً لدا سواء كان زمان تلك الإجارة محدداً مشخصاً أم لاء كما لو 
كانت تملك شركة أو متجراً فيعمل لديا في تلك الشركة أو ذلك المتجر فترة 
تحتسب مہراً لہا. 


أو أن تكون ذات أموال وعقارات وضبياع وبساتين فتجعل مهرها أن يعمل 


عندھا کمدیر لأعمالہا وأملاكها. 

مادة :۳٤۸‏ لو تعذّر على الزوج بعد العقد تأجير نفسه لزوجته لما عيّن في العقد 
جازأن يستأجرلذلك العمل من يتأدى به الغرض طيلة المدة المعينة في المهرلذلك 
النوع من التأجيركما لو أصبح يعمل في وظيفة أهلية أو حكوميّة لا يتسنى له 
الخروج مها أثناء الدوام الرسمي لإنجاز العمل والوظيفة المعينة في المهر بنفسه 
وتتعارض مع طبيعة وزمان العمل المعيّن قي المهر أو لم تتناسب مع موقعه 
اإجتماعي وشخصيته المهنيّة. 

مادّة :"٤٩‏ لو أراد الزوج إجارة شخص ما يقوم مقامه لتأدية العمل المطالب به 
جاز للزوجة القبول والرقفض فإذا رفضت وكان متمكناً من أدائه ألزم به وإن 
تعذرعليه لعذرما على نحو ما سبق التمثيل له جازلها المطالبة بقيمة تلك اإجارة 
والتوظيف بعد تقويم نوعيته وإحتساب مدته على ما جرت به العادة والأجرة التي 
تدفع لأمثال القائمين بذلك العمل. 


-٤‏ المهر الحقوقي 


ماذة :١٠١‏ يصح جعل الحق الذي يعود في حقيقته إلى نحو ملكيّة خاصّة في العين 
مهراً للزوجةء كحق التحجير في الأرض الموات أو حق الإختصاص في الأراضي 
الخراجيّة. 

اما إذا كان الحق لا يعود إلى نحو من الملكيّةء وليس من شأا أن تكون كذلك لم 
يصح جعله مهراً كحق الخياروحق الشفعة وحق الدعوى وحق اليمين في الدعوى. 
مادة :۳١١‏ يصح جعل كل ماله قيمة إعتبارّة معنوية أو تجارية مهراً للزوجة 
ذلك مما لها مردود مالي وقيمة سوقيّة. 


۵- المهر العيني 


مادة :۴١١‏ يجوز للزوجة أن تجعل مهرها عيناً من الأعيان التي يصح تملكها شرعاً 
مادة :۳٠۳‏ لا فرق في المهر العيني بين أن يكون من الكائنات الحيّة الحيوانيّة البريّة 
أو البحربّة أو الطائرة أومن الزروع والنباتات والحبوب أو من الجمادات كالعقارات 
وسائرالمعدات والأدوات أو من السوائل كالماء والعصائروالزبوت والأدهان ونحوها 
وإن لم يكن قد جرت العادة بأن يكون مثل ذلك مهراً. 

مادة :٠٤‏ يشترط في الحيوانات أن تكون من غير نجسة العين كالكلب والخثزيرء 
وأن تكون مما لا منفعة عقلائية سواء عن طريق اکل إذا كانت مما يصح آكلها 
أو ينتفع بجلدها أو عظامہا ونحو ذلك. 

مادة :٠١‏ يشترط في السوائل أن تكون من غير نجسة العين كالخمر وأبوال مالا 
يؤكل لحمه»ء وأن تکون مما لها منفعة عقلائية سواء عن طرىق الشرب والاکل إذا 
کانت مما يصح شرا والطهي بها کالأدهان والزىوت أواإنتفاع إذا كانت مما ينتفع 
بها كوقود كالديزل والبنزين أو مراهم وسائر الأغراض الطبيّة ونحو ذلك. 

ماذة :۳٥١‏ يعتڊرفي المهرإذا كان من الأعيان أن يعد مالا عرفاً فلولم يكن كذلك 
مهراً وإن كانت تلك الأشياء مما يقع عليها اللكيّة. 

مادة :۳٥۷‏ يكفي إذا كان المهر من الأعيان مشاهدة تلك العين بأدنى استعلامء 
فيصح من غيرإعتبارالكيل في المكيل أو الوزن في الموزون أوالعد في المعدود لزوال 
معظم الغرر بها ولتحمل الجهالة فيهء ولهذا تقع بكف من حنطة أو قبضة متها. 
مادة ۳۸: إذا وقع الإتفاق على مهر لا يمكن استعلامه أصلاً فهو مر فاسد. 
والفساد يختص به لا بالعقد فكأنه لم يسم مهراً فتستحق الزوجة مهرالمئل. 


مادة :۳٥۹‏ لو جعل المهرخادماً أو بيتاً أو شْقَةٌ بدون تحديد وصق زائد وجب 
الرجوع إلى الحد الوسط في العرف الدارج» فلا يحق للزوج تيئة الحد الأدئى ولا 
يحق للزوجة المطالبة بالحد الأعلى منها. 

مادة :٠٠٠١‏ إذا كان المر المسمى مما لا يقع عليه الملك أصلاً كالحر كانت التسمية 
فاسدة فالعمل على مجرد الحقد فكأنه لم يسم مهراً في مفوضة البضعء وإن 
كان مما يقع عليه الملك عند مستحليه كالخمر والخازير يقرّم وتدفع لها قيمتهء 
والاحوط الرجوع إلى الصبلح والتراضي بينهما مهما أمكن. 


-٦‏ المهر النقدي 


مادَة :۳١١‏ يجوز للزوجة أن تجعل مهرها مقداراً معيناً من النقد المتداول والعملة 
الدارجة في التعامل سواء كانت من الذهب والفضبّة أو مما يعادليا من العملات 
الورقيّة أو المعدنية السائدة في جميع أقطار العالم. 

ماذة :۳٦۲‏ لا يجوز أن يجعل الميرعملة من العملات الورقيّة أو المعدنية التي بطل 
التحامل بها ولم يعد لها قيمة مالية, 


أقسام المهر النقدي 


مادّة ۳1۳: ينقسم الهر النقدي إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: المهر المسكى وهو عبارة عمًا يتفق عليه الزوج والزوجةء ويسمياه 
ضبمن العقد قل أم كثروسيأتي بيانه. 

القسم الثاني: مهر الستة وتقديره الشرعي ثابت وإن إختلفت معادلته بالعملات 


القسم الثالت: مهر المثل؛ وهو مهر إمرأة تمانلہا کنساء اهلها وئساء أهل الزوج. 
ويختلف تقديره بإختلاف البلدان والطبقات الإجتماعيّة والأعراف في كل بلد ودولة 
كما سياتي توضیحه. 


النحلة 


مادة :۳١٤‏ ما زاد على المهر يطلق عليه نحلة وعطية من الزوج للزوجة لها الحق 
في تملكه والتصرف به وبجوز للزوج الرجوع فيما أعطاها من العطايا الأخرى 
الزائدة على المهر. 


-١‏ المهر المسمى 


مأاذة :۳1١‏ لا تقديرواجب للمهرعند الشارع ف القلة والكثرة لأنه يصح بما ترأضيا 
عليه من قلیل أو كثير. 

مادة :۳١١‏ تحديد مقدارالمرق حديه الأدنى والأعلى يجوز شرعاً بأي مقدار يتفق 
عليه الطرفان أو ولهما. 

مادة :۳١۷‏ يستحب أن لا يقل الميرعن عشرة دراهم (ديتار شرعي واحد) وهو ما 
يعادل ثمان غرامات من الذهب عيار٤۲‏ قيراط وأن لايزيد عن خمسمائة درهم. 

مادة ۳۸: يكره المغالاة في المهرء وحد مهر السنة خمسمائة درهم كما سيأتي 
بيانه» ویكره ما نقص عن عشرة دراهم (دیتار شرعي = ۸ غرامات من الذهب عيار 
£ قېراط). 

مادة ۳1۹: يعتبرفي الحد الأدتى فى المهرأن يكون مالا عرفاً فلو لم يكن كذلك كما 
لو كان فلساً واحداً لم يصح جعله مهراً وإن كان مما يقع عليه الملكيّة. 


مادة :۳۷١‏ لو عقد وسمى بتسمية فاسدة كأن يسمي مهراً لا ينتفع به كالعملة 
الورقيّة التي بطل التعامل بها ولا قيمة سوقَيَّة لا صح العقد وقسد المهر خاصة 
ولها مر المثل. 

مادّة :۳۷١‏ لو عقد الذمي على ذميّة وسمی لها مهراً ثم اسلما فيكون ي عقد 
المسلم كذلك لان فيه بقاء التسميةء وإذا خلا عن تسمية المهر بالكلية فإن لم 
يکن دخل ها فلا شيء لهاء ون دخل با فلها مهر المثل. 


۲- مقدار مهر السنة 


مادة :۳۷١‏ مقدارمهر السنة الذي أصدقه الني الأكرم ب للسيدة خديجة شغ 
أثنا عشر أوقية ونش» وكان مهراامام علي لته خمسمائة درهم وكلاهما تقديران 
لتحديد واحد» لأن الأوقية تقر بأربعين درهماً والنش بعشرين فتكون الاثنا عشر 
أوقية )٤١١(‏ درهماً ويضاف إلا النش وهو )۲١(‏ درهماً فيصبح المجموع خمسمائة 
درهم,. 

وكل عشرة دراهم تساوي ديناراً شرعياً واحداًء فتكون الخمسماثة درهم 
تعادل خمسين ديناراً شرعيًاًء والدينار الشرعي وزنه حالياً يعادل ثمانية غرامات. 
ويتعين تحديد القيمة المطلوبة شرعاً بالذهب عيار )۲١(‏ قيراط بحسب السعر 
السوق ولعرفته ينبغي مراجعة بائعي الذهب لإستعلام قيمة الغرام بالوصف 
المذكور لمعرفة قيمة مهرالسئة قي كل زمان. 
مادة ۳۷۳: لو تزوجها بمهر الستة فلا ينعقد المهر إلا بخمسائة درهم. 


ماذة :۳۷٤١‏ لو عقد الزوج على كتاب الله وسنة رسوله وإ كما هو المتعارف في 
العقود الكاملة من دون تعرّض إلى تسمية للمهرء كان كالتسمية لأن سنة رسوله 
تنصرف إلى سائر السغن المتعلقة بالنكاح والمهر فيتعيّن الرجوع بها إلى مهر 


السنة وهو خمسمائة درهم. 


- مهر المثل 


مادة :۳۷١‏ المعتبرفي مهرالمثل المترتب على الوطي عند عدم التسمية أو فسادها 
هو حال المرأة قي الشرف والجمال والعقل والأدب والبكارة وصراحة النسب وحسن 
التدبير وماجرى مجرى ذلك من الصفات التي تتفاوت المهور بتفاوها وتختلف 
بإختلاقہا مح عادة أقارپهما (الزوج والزوجة) التي جرت عليه العادة بين نساء أهل 
بلدها. 

مادة ۳۷١‏ المعتبر في تحديد مهر المثل زائداً على ما تقذّم الخد بماجرت عليه 
العادة بين نساء أقارب الزوج واأزوجة خاصّة على الأقوى لإختلاف المهر بإختلاف 
النساء من آهل بلدها أو ما قاربهء وصبعوبة الوقوف قان قدر معان لووسعتا دائرة 
ماجرت عليه ألعادة عند جميع طبقات المجتمع التي تتفاوت بان الأرباف والقرى 
والمدن تفاوتاً بيّناً على وجه لا يمكن الوقوف على حد معيّن أو قدر مشترك بينها 
لإختلاف المهر بين طبقاا عادة لان المفهوم من المثليّة لغة وعرفاً اعتبار ذلك 
خاصبّة مضافاً لما ذكرفي المادَة السابقة. 

ماد ۳۷۷ الثلية التي وجا تقديرها بالنحو الذ كور غير مقَيدة بمبلغ معنن أو حل 
فلا يۇؤخذ فا ملاحخلة مير السئة المتقدم ذکره سواء زاد عنه ام نقصس. 

مادة 42 و يقتضبي البقاء غل مؤداه في < جميع الصورء فإذا ارجع ى مهر 
ماد ۳۷۹: لو أغفل ذکر المهر ق الحقد 3 ثم اتفق الزوجان على شيء من الال قل 


أم زاد على مهر المثل بعد العقد صح المهرء وإن لم يتفقا على شيء بعد العقد ثبت 
بعد الدخول مهرالمثل. 


مواد عامة 


مادة :۳۸٠‏ يجوز للزوج على كراهة الدخول بالزوجة قبل أن يعطها شيتاً من المهر 
المتفق عليه بينهما ضمن العقد بالمرة حيث ترضى بذلك لإطمئنانها وصدرورته 
بذلك دیناً في ذمته. 

مادة :۳۸١‏ يستحب للزوج قبل الدخول بالزوجة أن يعجَل لها بمهرها أوشيئاً منه 
أو من غيره من باب الهدية. 

مادة ۳۸۲: للزوجة بعد العقد وقبل الدخول ان تمتنع من تسليم نفسها للزوج 
حتى تقبض مهرها إلا إذا كان ذلك المهر مؤجلا بالتأجيل الشرعي فليس لها اإمتناع 
في تلك الحالء وكذا العكس للزوج فله ان يمتنع من تسليم المهر حت تسلم نفسها 
له فيسلم لها المهر. 

مادة :۳۸١‏ لو دخل الزوج بزوجته قبل أن تقبض مهرها المعجَّل وكان ذلك الفعل 
قد صدر منه برضاها وإختيارها ليس لها الحق قي الإمتناع من تمكين الزوج 
منهامستقبلاً بعد دخوله بها 

مادة :۳۸٤‏ إذا دخل بها عنوةٌ وكانت مكرهة قبل أن تقبض مهرها المعجّل فلها في 
مئل هذه الحالة الإمتناع مستقبلاً من تمكين نفسها ومساكنته حتى تقبض مهرها 
المعجل. 


تفويض المهر والبضع 


مادة :۳۸١‏ ليس ذكرالممرشرطاً في العقد الدائم ولا ركناً من أركانه بل هو كذلك 
في عقد المتعة خاصة فلو تزوجها الزوج بالعقد الدائم وأعرض عن اإشارة إلى 
ا لمر بحيث لم يذكرا مهراً في العقد صح العقد. 


مادة :۳۸١‏ خلو العقد من ذكر المهر يسك تفويضاً وهو قسمان: تفويض البضع 
وتفويض المهر. 

مادة ۳۸۷: المراد من تفويض البضع هو أن لا يذكر المهرق متن العقد أصلاء أو 
شرط أن لا يذكرقي ضمن العقد مهراً أصبلاً كما إذا قالت الزوجة للزوج: (زوجتك 
تنفسي) أو قالت: (زوجتك نفسي دون مهر مسكى) فقال الزوج: (قبلث) ويسمى هذا 
الفرد بتفويض البضع حيث فوّضبته إليه بغير مهر وتوصبف المرأة بأها مفوضة 
البضع. 

ما3ة ۲۸۸: المراد من تفويض المهرهو أن يذكر المهر ضمن الحقد إجمالاء وفوش 
أمر تعيين مقداره إلى أحد الزوجين أو إلهما معاً أو إلى ثالث غيرهماء ومثاله أن 
تقول الزوجة للزوج: (زوجتك نفسي على ما أحكم به في المهر) أو (زوجتك نفسي 
على ما تحكم به في المهر) أو (زوجتك نفسي على حكميتا في المهر) أو (زوجتك 
نفسي على ما یحکم به فلان بن فلان في المهر). 


أحكام عامة لمفوضة البضع 


ماذة ۳۸۹: يشترط في إمتاع مفوضة البضع خمسة أمور: 

-١‏ أن يكون العقد خالياً من ذكرالمر أو الإشارة إليه صحيحاً أو فاسداً إجمالاً أو 
۲- أن يكون الفراق قد تم بينهما بالطلاق لا يسبب آخر من أقسام الفراق 
والبينونةء فلو فارقها بفسخ لوجود مقتضيه أو لعان فلا يجب عليه إمتاعها. 

۳- أن لا يكون الزوج قد دخل بالزوجة. 


-٤‏ أن تكون الزوجة المطلقة بالغة رشيدةء فلو كانت مجنونة أو صغيرة لم تبلغ 


-٥‏ أن يكون الزوجان على قيد الجياة. 

مادة ۳۹۰: لو تزوجہها دون تعيين المهر كما قي مفوضبة البضع فإن لم يدخل بها 
وأراد طلاقها فلا شيء لها من المهر ووجب لها المتعةء وإن دخل بها وأراد طلاقها 
فلا مهر المثل. 

ماذة :۳١١‏ إذا إتفق الزوج والزوجة عند تفويض البضع على شيء بعد العقد 
والدخول صح ذلك اإتفاقء وكان ملزماً للزوج وواجباً له سواء زاد على مهر الئل 
أو نقص عنه لدلالة الإتفاق على رضاهما بهء وسواء علما بقدر مهر المثل أوعلم 
أحدهما أو جهلا لأن الحق لهما فلا يضر فيه الجهالة ولا العلم وإن لم يتفقا على 
شيء ثبت بعد الدخول بالزوجة بالجماع وغيبوبة الحشفة مهرالثل. 

مادة ۳۹۲: ما تقدم من مواد إنما لبيان حكم مفوضة البضع بعد الدخول» وأما 
قبل الدخول فإن طلقا سقط المهر بالكلية ووجب عليه المتعة فقط يمتعها به 
على الموسع قدره وعلى المقترقدره كما في الآية التية الذكر. 


مادة :۳۹١‏ المتعة عبارة عن منحة أوهدية أوهبة کخاتم ذهب أو ثوب أو مبلغ من 


الال يقدمه الزوج للزوجة. 
مادة :۳۹٤‏ ينبغي الرجوع في تحديد المتعة إلى العرف وحال الزوج يسرآ وعسراً 


r, 


لقوله تعالی: ( ٩‏ جاح عليکر إن طلقم اليْسآء ما لم تَمَشوهن أو تَفرضواً هن ريض 
ررر ي بت س رت سوت ترو رو فور رم ر س 
یمون على ويمع در على المْقیر فده متنا بالمَتوفي حا على آلُحسيينَ )0. 


ماذة :۹١‏ الفرق بين الموسر والمعسر أن الزوج يأثم بالتأخير مع اليسر ولا إثم 
عليه مع العسرء كما أن عسر الزوج لايستوجب إسقاط حق الزوجة بل يكون 
کالدین عليه یجب وفاؤہ لها متى ما أيسر'حاله وإستطاع ماليا 


ماذة :۳۹١‏ لا يعتبرفي تحديد المتعة رضا الزوجة وموافةعا وقبولها لحقيقتا ونوعها 


(0) سورة البقرة: .۲٠١‏ 


وصبفها ومقدارها وعددهاء ولو إتفق أن جادلت ونازعت لم يلتفت إلى إعتراضها 
أو مطالبتها بغير ما أعطيت. 


مادّة ۳۹۷: إن لم يطلقها الزوج بل مات عنها قبل الحكم لها بالمهر أو المتعة فلا 
شيء لها من المتعة والمهرء وكان لها حصتا من الميراث خاصبةء لإختصاص المتعة 
بحالة الطلاق فقط قبل الدخول. 


أحكام معامة لمفوضة المهر 


مادّة ۳۹۸: إذا فوض المهر إلى أحد الزوجين فإن طلقها أو مات الزوج وكان الحاكم 
غيرهما لم يبطل حقّه في الحكم بل يبقى وقته لبقاء قيمته فإن كان الطلاق قبل 
الدخول بها الزم الحاكم وهو المفوض إليه المهر بالحكم لبقائه حياًء وإذا حكم 
ثبت لها من المهر النصف مع الطلاق. 


مادة ۳۹۹: إذا كانت الزوجة مفوضبة المهرقد جعلت لنفسها الحكم في المهر كقولها 
لزوجها: (زوجتك نفمي على ما أحكم به قي المهر) لم يكن لها أن تتجاوز مهر السنة 
في حكمها في المهرء ولا يمضبي حكمها في الزائد عليه حتى لو عيذت مهر أمثالها إلا 
إذا رضي الزوج بذلك. 


مادّة :٤٠١‏ إذا كان التفويض على حكم الزوج كأن تقول الزوجة: (زوجتك نفمي 
على ما تحكم به في ألهر) كان للزوج الحق في التعيين سواء كان بقدرمهرالسنة 
أو أقل منه أو أكثر. وليس للزوجة أن تعترض على ما يعينه. 

مادة :١١‏ إذا كان التفويض على حكم شخص ثالث غيرهما كأن تقول الزوجة: 
(زوجتك نفسي على ما يحكم به فلان بن فلان قي المهر) كان لذلك الشخص الحق 
في التعيين سواء كان بقدر مهر السنة أو أقل منه أو أكثرء وليس للزوجين أن 
يعترضبا على ما يعيثه. 


مادة :٤١١‏ إن مات الحاكم المعيّن قبل الزوج وقبل الحكم بالمهر وتعيينه سقط 
لمر حيث انه مات قبل أن يفرض لها المهر. 

مادة :٤١١‏ لو مات الحاكم في مفوضة ابمهر قبل الدخول ثبتت المتعة دون المهر. 
مادّة :6١٤‏ لو ماث الحاكم في مفوضبة البضع قبل الدخول سقط المهرو المتعة. 
ماذّة :6٠٠‏ لو شرط الزوج في العقد بنفي المهرللزوجة أساساً لم يجزؤله ذلك. 
ويفسد العقد على هذا التقدير لناقاة الشرط لمقتضى العقد لأن البضع لا بد أن 
یکون في مقابلته مہر قل أم کثر حالاً أم مؤجلاً كما سبق ذكره. 

مادة :٤١١‏ لوذكرال مرفي العقد لكن كان أجمالاً كان يقول: (زوجتك نفسي بمهر) 
وفوّض تقديره إلى أحدهما أعني الزوج أو الزوجة أو الهما معا صح أيضاً فإن 
أتفقاً على شيء اخذ بهء وان اختلفا على وجه لم تتجاوز هي مير السنة وترافعا 
للحاكم الشرعي ألزمهما بمهر المثل. 

مادة :٤.۷‏ الأحوط عدم جواز تفويض المهر إلى الأجني الخارج عنما بقوله: 
(زوجتك نقسي على مهريحدده والدك أو أخوك). 


حکم عام لمفوضتي البضع والمهر 
مادَة :٤0۸‏ لولم يدفع المطلق لمفوضة البضع والمير قبل الدخول المتعة سواء كان 


لعذر أو لغير عذر كانت المتعة ديتاً في ذمته يجب عليه الوفاء ها إليهاء ويحق لها 
مطالبته بها ككل الديون الأخرى. 


لو زوج الولي الصغير 


ماذة :٤١۹‏ لوزةج الوالد ولده الصغيرالذي لم يبلغ بعد فإن كان للولد مال ملكه 


بإرث من أمّه أو بسبب آخر كان المهر من ماله. 

ماذة :٤٠١‏ إذا زوج الوالد ولده الصغير الموسر أخرج المهر من مال الولد إلا أن 
يتعدّى المهر اللائق به فيلزم الأب بإكماله من عنده. 

مادة :٤١١‏ إذا زوج الوالد ولده الصغيروكان الولد معسراً لا مال له ضبمن الوالد 
المهرللزوجة. 

ماد :٤1١‏ كما يجوز أن يكون المهر من مال الأب يجوز كذلك أن يكون من مال 
الأجنبي مع إجازة الأب وإستئذانه أوتبرعه وبذله عنه بطيب نفس ليكون مهراً. 
لو حصل له مال مستقةبلاً لأته ضمان متبرع وإن كان ولِياً. 

مادة :٤١٤‏ يلحق بحكم المادَة السابقة فيما لو أدى شخص مستطيع تبرعاً عن 
اموسر فإنه ليس له رجوع كما لو ادى للأجني فإنه أيضاً لارجوع عليه. 

مادَة :٤٠١‏ ليس حكم الولد البالغ المجنون حكم الولد الصغيرلو زوجه الولي فإن 
ضمنه الأب لزمه وإلا فلا. 

ماذة :٤1١‏ إذا زوج الوالد ولده الصبغير من دون فرق بين أن يكون ذلك اإبن 
موسراً أو معسراً ولو تبرعاً ثم بلغ سن البلوغ الشرعي فطلق الزوجة التي زوجها 
والدہ ہا قبل سن البلوغ فإن کان طلاقھ قد صدر منه بعد أن دخل بہا فہنا ثلاث 
صور: 

الأولى: إن كان الأب قد دفح امير بأكمله عند العقد إستحقت المهر جميعهء ولم 
الثانية: إن كان الأب قد دفع للزوجة بعض المهروجب عليه دفع ما تبقى منه إلمها. 
الثالثة: إن لم يكن الأب قد دفع من المهر شيئاً إلى الزوجة وجب عليه الوفاء به 
بأكمله ودفعه إلا لإشتغال ذمثه به ويكون كالدين عليه. 


ماڈۃ :٤۱۷‏ إن لم یکن الزوج قد دخل ا فطلقہا بعد البلوغ فہتا ثلاث صور 
أيضباً: 

الأولى: لو كان الأب قد دفع المهر بأكمله استعاد الولد النصف من الزوجة دون 
الوالد إن كانت قد قبضته كاملاًء لأن ذلك الدفع منه قد جري مجرى الهبة لهء 
وكذا لو أدى الأب المهرعن إبنه الكبيرتبرعاً لأنه يمنزلة الهبة أيضاً فيعود النصبف 
على المتبرع عنه. 

الثانية: لو كان الأب قد دفع بعض المهرلم تبرأ ذمته من إتمام النصف للزوجة 
حيث تستحقه بمجرد العقد إن كان ذلك البعض المدفوع دون النصف» كما 
يجب عليه دفع بقَيّة اهر وهو النصف الأخر إلى الولد لوجوب دفع الهر عليه 
بأكمله. 

الثالثة: لو كان الأب لم يدفع شيئاً من المهرلم تبراً ذمته منه فيجب عليه دفع 
نصف المهرللزوجة حيث لم يدفع لها قبل الطلاق عند وجوب المهرعليه بل يلزمه 
دفع النصبف الآخرإلى الولد أيضاً لوجوب دفع الكل عليه مع إعسارالزوج وصغرد. 
ماذة :٤1۸‏ لو دفع المهروتبزع به للزوجة عن الأب شخص أجني كان الحكم فيه 
ما سبق للأبء لأن المهرإذا لم يكن لازماً له لإنتفاء صبغرالزوج وإعساره فهو متيع 
بالإيفاء فلا يخرج عن ملك الزوج إلا بدفعه فإن دفع الجميع كان الحكم 
كما سبق وسيما عند إلتزام ذلك الأجنبي به لأنه ليس بهبة حينئذ ليحتاج إلى 
القبض. 

مادة :٤١۹‏ إذا مات الأب قبل دقع المهر للزوجة أخرج من أصل تركته کائناً ما كان 
سواء تعقب ذلك الحقد الطلاق أو لم يتعقبه. 

مادّة :٤١‏ تتعدي الأحكام المذكورة للجد وهو أب الأب خاصبّة دون أب الأم» لأتّه 
في معتى الأب أو هو أب حقيقةء ولهذا كانت ولايته عليه حقيقية بل هي أقوى من 
ولاية الأب 


مادّة :٤۲١‏ لا فرق في مال الصببي بين كونه مما يصبرف في الدين على تقديره وغيره 
فيشمل ما لو كان له دارسكئ ودابة ركوب ونحو ذلك. 


ولي الزوجة الصغيرة 


ماذة :٤۲١‏ لو زج الرجل إبنته الصغيرة التي ل تصلح للفراش فلولتها الحق تي 
مطالبة الزوج بمهرها المعجّل. وليس للزوج أن يمتنع من دفعه بحجّة مطالبته 
لولي الزوجة بتسليم تفسها له. 

مادة :٤١١‏ لا يحق للزوج مطالبة ولي زوجته الصغيرة التي لم تبلغ بعد بتمكيها 
له للإستمتاع بها ولو بغير موضع الفرج. 


أحكام مهر الزواج المنقطع 


مادة :٤۲١‏ يشترط في العقد المنقطع (المتعة) ذكرالمهرء ويبطل بفواته العقد ويقع 
فامىداً, 

مادة :٤۲١‏ لابد أن يكون المهرالمشتمل عليه العقد المنقطع صالحاً لأن يصح تملكه 
شرعأًء فلو عقد على ما لا يصح تملكه كالخمر ولحم الختزير فكأته لم يذكر مهرا 
لفساده فييطل العقد لخلوه من المهر حينئذ. 

مادة :٤١١‏ يستئنى مما ذكر المهرفي زواج المتعة متى اخلت الزوجة المتمتع بها 
ببعض المدة في العقد المنقطع فإِن للزوج ان يضع من المهربنسبجا فيبسط المهر 
على جميع المدةء ويسقط منه مقدار ما اخلت به من المدة إلا ما كان من عذرمثل 
كل يوم يحرم جماعها فيه كايام الطمث لها والنفاس وأيام الصوم الواجب وأيام 
المرض وأيام الحج الواجب وأيام الإعتكاف فليس له سبيل علا لأتّها في عذر من 
ذلك أو المرض الغالب على البدن بحيث لاتقدر معه على الجماع فيكون مسقطاً 
لما حق للزوج بالمتعة. 


مادة :٤۲١‏ لو تبين فساد عقد المتمتع بها في العقد المنقطع كإنكشاف آتها ذات 


زوج أو أنّها ¥ زالت في عدة طلاق أو وفاة ونحو ذلك» قإن كان ذلك التبين قبل 
الدخول بہا فلا ٹيء لہاء وان کان بعدہ فہنا صورتان: 

الصورة الأوّلى: أن تكون عالمة بإتصافها بذلك الأمر المقسد للعقد وأخفته عن 
الزوج المتمتع بهاء ومثل هذه لا تستحق من المهر المسقى شيا لأتها بغيء فإن لم 
يدفع منه شيئاً بعد سقط عته»ء وإن دفعه بأكمله كان له حق المطالبة به وبلزمها 
الحاكم بإرجاعهء وبعذر الزوج لأنه مما يخفي عليه غالباًء وإن كانت قد إستلمت 
وقبضت منه شيئاً لم يلزم الزوج أن يعطها ما بقي مته قل أم كثر. 

الصورة الثانية: أن تكون جاهلة بإتصافها بالأمر المفسد فتتزؤّج ظناً منها أتّها في 
وضع يصح فيه زواجها إلا أته يتضح لا بعد ذلك خلاف ذلك» ومثل هذہ لہا 
الميرالمسمى في العقد الفاسد مع جلها لمعذوريعا بالجهل إن كانت قبضته وإلا 
اكمله لهاء ويعتبرفي قدر المهر هنا بحسب حالما بتلك المدة التي سلمت نفسها فما 
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متعهة. 


ماذة :٤۲۸‏ الأحوط أن يدفع لها مهرالمئل للنكاح الدائم لأن ذلك هو قيمة البضع 
عند وطي الشهة من غير اعتبار العقد المخصوص أو غيره. 


وطئ المرأة بنكاح الشبهة 
مادة :٤۲۹‏ لو وطئت المرأة بنكاح الشهة وهو ما كان حلالاً في الظاهر محرماً في 
الواقع بأحد هذه الأسباب: 
-١‏ بالعقد الفاسد ولم يطلع على فساده حثى جامع. 
-١‏ تكون مكرهة أو مغصوبة الفرج. 


۳- لو ظن أنا امرأته وكانت أجنبية. 


-٤‏ لولم يعلم أنّها احدى المحرمات النسبية أو الرضاعية وتزةج بها ثم إتكشف 
له ذلك بحد الدخول بها. 

وألأخيران ملحقان بنكاح الشهة. 

فلها في جميع ذلك مهرالمئل لأن هذا المهريكون عوض الممارسة الجنسية 
التي وقعت بظن وجود رأبطة زوجية شرعية وإن كانت في حقيقتها غير شرعية 
لعدم علمه بها ظاهراً. 
مادّة :٤۴١‏ إذا إنكشف له أن زوجته هي أحد محارمه النسبيّات والسببيّات وجامع 
عالطا والتقى الختانان فقد وجب عليه المير والغسل واأستحق انزال عقوبة الرجم 
به. 


عند طرو أو إنكشاف أحد موجبات الفسخ 


مادة :٤١١‏ إذا إنكشف للزوج وجود عيب فى الزوجة سابق على الوطي من أحد 
العيوب الموجبة للفسخ إنفسخ العقد من حينه بدون طلاق كما سيأتي بيانه في 
كتاب الطلاق. 

مادة :٤١١‏ لو وقعت الفرقة بين الزوجين بعد العقد المشتمل على المهر المسحى 
قبل الدخول فإن كانت بأمر من قبلها كأحد عيوب الرجل الموجبة للفسخ وكان 
لها الخيار بذلك فأختارت الفرقة قبل الدخول فلا شيء لها من المهرإذ لا تنصيف 
هناء وانما التنصيف في الطلاق لتفويتا العوض بنفسها الراجع إلى اختيارها 
بسبب أحد الأمور التالية؛ 


-١‏ اسلامہا بعد الکفر مع بقاء زوجہا على الكفر. 
۲- کفرھا وارتدادھا بعد الإسلام مع کون زوجہا مسلماً. 


۳۔ إرضاعہا من یثفسخ به النکاح بینہا وبين زوجہا. 
-٤‏ ظہور عیب بہا قد دلسته وأخفته عن زوجها قبل العقد. 
0- ظپور عیب بالزوج فاختارت الفسخ ففسخت لأجله. 

أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للفسخ من جما فضي كل ذلك لا شيء 
لہا إلا في موضبع واحد وهوان تفسخ تكاح زوجها لعنته- وهي المرض الذي لا يقوى 
معه على الجماع- فإن حكمه هنا حكم الطلاق قبل الدخول. فإذا فسخت فلا 
النصق من المسمى كالطلاق. 
ماد :٤١١‏ لو ثيت أن الزوجة قد قامت بتدليس نفسها أو وجد فها أحد العيوب 
الموجبة للفسخ فإن إتضح للزوج ذلك قبل جماعها ومعاشرته الجنسيّة معها كان 
بالخيار بين تسربحا أو إمساكها وإبقاا في ذمتهء وقي الحالتين لا تستحق من الهر 
شيئاً فإن قبضته أرجعته إليهء وإن دخل بها على الرغم من علمه بأمرها وجب 
عليه المهر. 
مادة :٤١٤١‏ ان كانت الفرقة من قبل الزوج الشاملة للطلاق والقسخ بأحد الأسباب 
كالإسلام والإرثداد فإن كانت تلك الفرقة بالطلاق الشرعي المستكمل لاشرائط 
وكان المهر مسكى كما هو مفروض المسألة فالثابت لها النصبف. 
مادة :٤١١‏ لو كانت الفرقة بين الزوج والزوجة بسبب إختلاف الدين» أوهبة المدة 
في زواج المتعة قبل الدخول أو إنقضاما أجمع في المنقطح من غير ان يدخل بها 
تنصبّف المهر بذلك. 
مادة :٤١١‏ الأصل الثابت قي المهور كلها هو تملك الزوجة بالعقد لتمام المهر أو 
نصبفةء وكذلك يتٽنصبْف المهرلو كان بموت الزوج أو الزوجة قبل الدخول. 
مادة :٤۳۷‏ لو كانت الفرقة بين الزوجين قد نتجت عن ثبوت العيب الموجب 
للفسخ بعد الدخولء وكان هئاك مدلس قد أخفى عیہا ألزم بإرجاع باهر المدفوع 


للزوج لتدليسه سواء كان من جانب الزوج أو جانب الزوجة. 


مادة :٤۳۸‏ لو كانت الزوجة هي المدلة لنفسها ألزمت بإرجاع المهرء وإذا كان ولتها 
هو المدلّس ألزم هو بدفع المرء يستثني منه ما إذا كان الرجوع على المرأة لتدليسها 
نفسا فانه يبقی لہا هي بالدخول أقل مايصلح ان يکون مهراً عادةء وان رجع 
با مسمى لئلا يخلو البضع عن عوض بالمرأة وهذا مما لا يجوز شرعاً. 

مادَة :٤۳۹‏ يسقط إستحقاق المرأة للمهر إذا كانت هي المدلسة أو الرجوع بالمهمر 
على ولا إن كان هو المدلس. 


مهر المزني بها والمختصبة 


مشروعيّة ذلك الجماع للحكم عليه بأته زنا وأنّها بسببه صارت بغياًء ولا مهرلبغي. 


مادة :٤٤١‏ لاتعد المرأة إذا إغتصہا رجل وأکرھہا على نفسہا بغيأًء ولذا يجوز لہا 
المطالبة بالميرء ويجب على الزاني المختصب مهر المثل زائداً على الحد المقرر له في 
كتاب الحدود. 


مادة :٤٤١‏ لوإفتض غير الزوج بكارة إمرأة أجنبية بإكراهه إياها بإمببعه أو بوط 
أو بغير ذلك کان عليه مهر مثالا من ابكار. 


النازمات في الهر مع بقاء الزوجية 
١‏ المنازعة في أصل دفع المهر 


مادَة ٤۳‏ يتحصر وجوب دقع المهر على الرجل دون المرأة فلا يجوز ولا يصح 


للزوج أن يطالب الزوجة بدفعه لنفسا تيابة عنه كشرط منه علها ضمن العقدء 
أو دفع مر إليه بصورة عكسيَة إليه في حال من الأحوالء وسواء كاتت مقتدرة 
ماليًاً أو غير مقتدرة. 

مادّة :٤٤٤‏ تعيين مقدار المهر ونوعيته وجنسه يتوقق على تحديد الزوجة أو ولبها 
ورضباهاء وللزوج الموافققة أو الرقض وللزوجة في المقابل الإصبرار أو الموافقة على 
إتمام العقد أو صرق النظرعن أصل الزواج به في حال عدم التوافق. 


۲- المنازعة قبل الد خول 


مادَة :٤٤٠٥‏ يحق للزوجة اإمتناع عن الدخول وعن الإلتحاق ببيت الزوجِيّة 
وتمکین نفسہا حتی تقبض المہر كاملا إذا كان معجلا 

ماد :٤٤١‏ لا يحق للزوجة أن تشترط على الزوج إذا جعل لہا مهراً مؤجلاً أن 
تشترط عليه أنه إذا لم يدفعه لها في مدَّة معينة فإنّه لا سبيل له عليها وأن عقد 
الزواج يكون لاغياً إذا لم يسلمه لها في تلك المدة التي عينتا. 

ماد :٤٤١‏ لو اشترط والد الزوجة على الزوج أن ينحله شيئاً زائداً على مهر إبنته 
لم يلزم على الزوج الوفاء بهء وكان ما شرط الأب فاسداًء ولا يحق لأب منازعة 
الزوجة في المطالبة به بعد العقد بحجة أته إشترط عليه ذلك ضمن العقد على 


إبنته. 
۴- المنازعة بعد الد خول 


ماذة ££۸: لا يحق للزوج أن یکره زوجته وبلجنها علی التنازل عن الميرسواء کان 
معجلاً أو مؤجلاً عد الدخول بہا. 


مادّة :٤٤۹‏ يجوز للزوجة أن تبرء الزوج مما لها في ذمته من المهروالنفقة ونحو 
ذلك إذا كان بطيب نفس منها ا بقهر وإلجاء وغلبة من الزوج علا. 

مادَة :٤٠١‏ ليس للزوج الرجوع في المهر كلا أو بعضباً وا منازعة مع الزوجة أو ولا 
في مقداره بحد تحديده في عقد الزواج سواء تم تسليمه للزوجة بأكمله معجلاً أو 
جعل بأکمله مؤجلاً أو دفع منه شيثاً معجلاً وجعل بعضه مؤجلا. 

مادة :٤٥١‏ لو اختلف الزوج والزوجة بعد العقد ف القدر أو وصبفه فالقول قول 
الزوج مع يمينه بلا فرق بين كون ماإدعاه مما يبذل مهراً عادة لأمثالا وعدمه. 
مادة :٤٥١‏ لو اأختلقا ف صېفه المهر كالصحيح والمكسور والجيد والردئ فالقول 
قول الزوج مع يمينه أيضاً سواء كان ما يدعيه بقدر مر المثل أو أقلء وسواء كان 
قبل الدخول أو بعده لأصالة براءة ذمته مما تدعيه المرأة من الوصف الزائد. 
مادة :٤٠١‏ لو اختلف الزوج والزوجة في حلول وقت المهروتأجيله كان القول قولها 
مادّة :٤٠٤‏ لو اختلف الزوج والزوجة في الأجل بين الأقل واكأكثر كان القول قولها 
مع يمينها لأن الأصبل عدم زيادة الأجل على ما تدعيه في المنكرة وهو المدعي 
فيطالب بالبينة. 

ماذة :٤٠١‏ لو اختلف الزوج والزوجة في جنس المهر بالإختلاف في قدره كما لو 
قالت المرأة أن مرها كان مائة دينارفقال: بل مائة درهم ثبت لها مهرالمثل. 

مادة :٤٥١‏ لو إعترف الزوج بمقدارالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة له على ذلك 
فإن حدث النزاع بيهما قبل الدخول فالقول قول المرأة مع يمينا لثبوته في ذمته 
مع اعترافه وأصالة عدم الوفاءء وهي المنكرة قيقدم قولہا. 

وإن حدث النزاع بينهما بعد الدخول فالقول قول الزوج وعليه اليمين وتطالب هي 


مادة :٤٥١‏ لو سى للمرأة مهراً في العقد كألفي دینارولابها شيئاً معيتاً كألف دينار 
لزمه تسلیم ما سمی لہا خاصبّة. وسقط ما سمى لابا لأته فاسد لا يلزم الزوج 
بالوفاء به بلا فرق بين كون المهرالمجعول لابا قد ذكر تبرعاً محضباً أو لاجل 
واسطته وإقناعه بالموافقة» ولا بين كون المجعول له أثراً في تقليل مهر الزوجة 
بسيب جعله قي العقد وقصدها الزامه به وعدمه. 


مادة :٤٥۸‏ لو كان المبلغ المشروط لابا أو ما في حكمه جزءاً من المهر لم يصبح 
للأب أخذه لأنّ تماميّة المهر من حق الزوجة خاصبَة فشرطه لغيرها مناف لمقتضى 
اأحقد. 
مادّة :٤٥۹‏ لو ألجأت الزوجة الزوج للموافقة على زواجها منه بتمليك بعض 
الأعيان لها زائداً على المهر أو للوسيط في زواجهما كمكافأة له على وساطته. أو 
لولها على وجه تشهد القرائن بكون وقوع مثل ذلك التمليك واقعاً على وجه لولا 
صدوره منه لا وافقت الزوجة على الزواج منه أولما توسّط الوسيط لذلك أو ا 
سمح الولي للمرأة بالتزوبج أو نحو ذلك من الأغراض الفاسدة فمثل هذا النصب 
والإحتيال لإبتزاز الزوج لا تفيد ملكأ ولا تثمرحليّة تلك الأعيان للزوجة ولا للوسيط 
ولا للولي بل هي من ضبروب الإكراه المحرم ويجب إبطال مثل هذه الملكية غير 
المشروعة ويجب إعادة تلك العين للزوج ثانياً. 

وكذلك الأمرفي الزوج لو أغرمث به إمرأة وعرضبت عليه الزواج بها وأراد 
إستغلال إنجذابها إليه بوضع بعض الشروط التي تقضي بتمليكه بعض أملاكها 
إذا كانت مقتدرة ماليًاً له أو لوليّه. 
مادّة :٤٠١‏ لو إدعى الزوج أته دفع للزوجة المهرالمسجى في صيغة العقد وأنكرت 
الزوجةء كان عليه البينة لإثبات دعواه» فإن عجز توجهت إلى الزوجة اليمين وبا 
ترد دعوی الزوج. 


مادة :٤٦١‏ لو إختلف الزوجان في مقدار المهر المسجى ضمن العقد بعد العقد 


فإدذعت الزوجة أكثر مما قاله الزوج كان علها الإثبات بالبيّنة إن توفرت لدهاء 
وإن عجزت عا توجهت اليمين للزوج فإن حلف كان القول قوله وإن كان دون 
مهر المثل. 
مادة :٤١١‏ المير مضمون فى ذمّة الزوج فلو تلف قبل تسليمه للزوجة كان ضامناً 
مضمون بي ج 

بدفع قيمته وقت تلفه. 
مادة :٤٦۳‏ لو وجدت الزوجة بابلهرعيباً کان لا رده بالعيب ثانياً إلى الزوج والرجوع 
إلى قيمته أو المطالبة ببدله مسالاً. 
مادة :٤٦٤4‏ لو عاب المهروأصابه تلف جزئي بعد العحقد قبل الدخول كانت بالخيار 
في أخذه أو أخذ القيمةء أو أخذ العين ومطالبته بالارش»ء وهوالمبلغ الفارق بين 
کونه صحیحا ومعیباً. 
مادة :٤٤١‏ لو تم تعيين المير مؤجلاً بعملة ألغي التعامل جا بعد فترة من العقد 
وبعد حلول الأجل طاليت الزوجة بمؤخر صداقها فإنه يلزم الزوج بتسليم بدل 
العملة الملغاة بما يعادلها بالعملة الجديدة وقت تغيير العملة واإنتقال ما إلى 
تداول العملة الأخيرة. 
مادة :٤٦١‏ لو عيّن المهر مؤجلاً وكان عبأرة عن عدد من سبائك ذهبيّة مثلاً 
قإنخفضت قيمة الذهب عن قيمته وقت العقد عند حلول أجله ومطالبة الزوجة 
به لم یغرم الزوج. 

دة ۷: لو إختلف الزوج والزوجة في أن ما دفعه لها إِنّما كان هبة أو مهراً 
فإدعت الزوجة بأته كان هبةء٠‏ وإدعى الزوج آته كان مهراً كان القول قول الزوج 
بيمينه وعلى الزوجة المدعية البتّنة على أنه كان هبة. 
ماذة :٤۹۸‏ إذا إختلفا في الدخول وعدمه فإدعت الزوجة دخوله بها ليثبت لها 
تمام المهرء وأنكر الزوج الدخول كي لا تستحق الزوجة إلا نصف المهر كان مدعي 


الدخول هو المدعي وعليه البينةء فإن لم يكن للزوج بينة كان على منكر الدخول 
أاليمبن. 

ماذة :٤1٩‏ إذا إختافا في دفع المهروإستلامه وعدم ذلك فإذا إدعى الزوج أنه دفع 
للزوجة المير وأنكرت الزوجة ذلك فإن كانت للزوج بيّنة على ما يدعيه لم 
يلتفت إلى إنكار الزوجةء وإن لم تكن للزوج بيّنة على ما يدعيه كان القول قولها 
مع يمینها. 


النازعة في الهر بعد الفراق بين الزوجين 


مادة :٤۷١‏ إذا كان الطلاق من قبل الزوج فإن دخل بالزوجة بعد العقد لم 
يستحق مما دفعه من المهر شيئاًء وإن لم يدخل ا كان له المطالبة بإسترجاع 
نصبف المهر المسكى بيتهما. 

مادَة :٤١١‏ لو كان سبب الفراق يرجح إلى الزوجة نفسها لكراها للزوج فخالعته 
على بذل ما دون مرها أو مقدارالمهر نقسه أو أكثر منه لزمها ذلك وبعد الطلاق 
وإقباض الزوج البذل المسقى يحق لها الرجوع في البذل إذا لم تنته العدّة بعد 
وبلزم الزوج المطلق بإعادته لوطالبت به ثانياً وينقلب الطلاق رجعيًاً وله الحق في 
الرجوع قي طلاقها ما دامت العدة باقية. 


المنازمة في المهر عند ثبوت خيار الفسخ 


مادة :٤۷١‏ إذا ثبت إتصاف الزوجة بأحد موجيات الفسخ فإن دخل بها على 
الرغم من علمه بوجود ذلك العيب فما إستحقت المهر بأكملهء ولم يكن له حق 
فسخ العقد إلا بطلاق» وإن إمتنع من الدخول. بها وفسخ العقد كان من حقه 
مطالبتها بإرجاع المهرالذي دفعه لها بأكمله. 


مادة :٤۷۳‏ إذا ثبت إتصاف الزوج بأحد موجبات الفسخ فإن علمت به قبل 
الدخول بها ومكنته من نفسهاعلى الرغم من علمها بذلك العيب لزم العقد ولم 
يكن لها حق القسخ بعد المقاربة وكان لہا المهر المعيّن ضمن العقد. 

وإن إمتنعت من تمكينه من نقسها ورفضبته كزوج إنفسخ العقد وأرجعت 
عليه مہره. 


منازعة المزني بها والمغتصبة للزاني 


مادة :٤١٤‏ إذا نازعت المرأة المزني بها الزاني وطالبت بمهرالمثل لزتاه بها لم يلتفت 
إلى مطالبتا سواء أقيم علهما حد الزنا أو لم يقم لعدم مشروعيّة ذلك الجماع 
للحكم عليه بأته زناء وأنّها بسببه صارت بغياًء ولا مر لبغي كما سبق ذكره. 


مادة :٤١١‏ يحق للمرآة إذا [إغتصها رجل وأكرهها على نفسها بغياً أن تنازعه في 
المطالبة بمهر المثلء ويلزم المختصب دفعه إلا زائداً على الحد المقرر له في كتثاب 
الحدود. 


sharif mahmoucl 


ما يستحب حالة العقد وأمامه 


مادة :6۷١‏ يستحب أثناء العقد وقيل الاتيان به أُمور: 
-١‏ الإشهاد في العقد الدائم» فإتّه يستحب استحباباً مؤكداً لما يترتّب على ذلك من 
ثبوت النسب والمواريث والنفقات والقسم والطلاق والمهور واللعان وغير ذلك من 


الدولة., 
۲- الإعلان في الزواج والإظهار له ليحصل الشياع ويغني عن الإشهاد لأن النسب 
یثبت به. 


۳- الخُطبة بضم الخاء وهي ما أشتملت على الحمد والثتاء والشهادتين والموعظة 
والترغيب في النكاح والحث عليه من الزوج ومن أوليائهء وكذلك من الزوجة 
واوليائهاء وهذا من مواضع الخطب وليكن امام العقد قبل الشروع فيه للتأمي 
بهم صلوات الله علهم. 

ويجزي عنما الإيجاز والإاقتصار ف تادية تلك السنة على التحميد وحده. 
-٤‏ إيقاع العقد وكذلك الزفاف والدخول ليلا. 
مادة :٤۷۷‏ يكره إيقاع عقد الزواج نهاراً سيما في الساعة الحارة منهء وكذلك يكره 
(o-6 -\‏ 


الخطبة 


چ 


مادّة :٤۷۸‏ الخطبة طريقة الإفصاح عن طلب زواج رجل بامرأة بعقد شرعي. 


مادَة :٤۷۹‏ الأصل في الخطبة أن تكون من الزوج أو من ولِيّه للمرأة المقصودة 
والمطلوب الزواج بها أو لولجا. 

مادة :٤۸٠‏ يستحب تقدّم الرجل الذي يريد الزواج لخْطبَة المرأة مباشرة أوعبر 
ولهاء وهي عبارة عن طلب المرأة للتزوىجء يقال خطب المرأة إذا طلب المرأة ان 


یتزوجہا فو خاطب وخطاب. 
مادة :٤۸١‏ يشترط في الخاطب الإسلام فلا يصح لغير المسلم التقدّم لخطبة 
المسلمة. 


مادة 6۸۲: يشترط في المخطوية أن تكون مسلمة في العقد الدائم والمنقطع أو 
كتابية في العقد المنقطع خاصبّةء ولا سبيل للمسلم على غيرذلك من الكافرات إلا 
بملك اليمين. 
مادة :٤۸۳‏ يجب على المرأة المؤمنة البالغة أو ولا إجابة الخاطب المؤمن الكفو 
القادرعاى الأنفقة الميسور الحال اذا كان غفيقاء و يجوز رده ذا انحصر التقدم 
للخطبة فيه نحم لو وجد الماثل أوظَنَّ أواحتمل تقدّم الأفضبل في بالخيار. 
مادة :٤4٤‏ المراد بإجابة المرأة وموافقعا إظهار قبولها للخاطب أو وكيله بأن تقول: 
(أجبتك إلى ذلك) أو (وافقت على الزواج منك) ونحو ذلك من ألفاظ القبول 
والموافقةء أو تأذن لولنها أو وكيلها في التزويج إن كانت ثيباًء أو تسكت إذا إستأذما 
فيه إن كانت بكراً. 

وثي حكم إجابها إجابة ولا حيث يكون له الولاية علهاء أمّا من لا ولاية 
له فلا قيمة ولا أعتبارلإجابته. 
مادة :4٥‏ لايجب على الولي اجابة من ذكر إذا كانت البنث المخطوبة صغيرة لم 
يتجاوز سنها سن البلوغء ولم تكن في محل القبول ببلوغها سن الزواج وتحمّل 
مسؤولياته وأعبائه. 


مادة :٤۸١‏ يكره للولي تزوبج البنت الصغيرة واألأجابة إلى ذلك. 

مادة :٤۸۷‏ إذا خطب الرجل الكفو وأجيب بالموافقة في ذلك الزواج يكره لغير 
الخاطب من الأكفاء ولا ينبغي له إذا كان عالماً بخطبة اخيه المسلم ان يخطب 
على خطبته طمعاً في صرفها عنه لما فيه من الإيذاء للمؤمن واثارة الشحناء بينهما. 
مادة 6۸۸: تنتفي الكراهة عند علمه برفضها وردها وإعرإاضها عن الموافقة على 
تقدم ذلك الغير. 

مادّة :٤۸۹‏ لو كان الخاطب رجلا ذميَّاً لإمرأة ذميّة لم يمنع من خطبة المسلم لها 
لعدم تعلق النهي به. 

مادّة . :٤٩‏ لو خالف الخاطب الثاني ولم يراع مشاعرالخاطب الأول وتمت الموافقة 
عليه وترجيحه على الخاطب الأول جاز له العقد على الزوجة وصح نكاحهء وإن 
أثم. 

مادّة :6٩١‏ موافقة المرأة على خطبة رجل لا تعتي بالضرورة الإلزام بالزواج» ولو 
استلمت شيئاً من الهدايا والمهر بعضه أو كله مع عدم إبرام وإيقاع العقد الشرعي 
الخاص بإيجاد العلقة الزوجية. 

مادة :٤۹١‏ لو رضيت المرأة بخطبة رجل وقبل ايقاع العقد تقذّم إلها شخص آخر 
فرضيت به وتم العقد بينهما لم تؤثر موافقةا للأول في صحة الحقد بالثاقي. 


حرمة خطبة المحرمة و المعثدة 
مادّة 6۹۳: يمتع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدةٌ وعارضة مؤقتة مع عدم زوال 


لمانم. 


مادة :٤۹٤‏ لا يجوز أن يتقدّم الرجل بالخطبة لنفسه تصربحاً أو تلويحاً مباشرة 


أو بواسطة لكل امرأة حرمت عليه حرمة مؤبدة بالأصل أو بالعارض. 


ماذة :٤4٩‏ يحرم التصريح بالخطبة بأي حد كانت إذا صدرت من الرجل الأجني 
للمرأة المعتدة سواء كانت في عدَّة وفاة أو عدَّة طلاقء ولو خالف وفعل لم يحرم 
عليه العقد بها لو وافقت بعد انتهائها وإن أثم. 

مأدة :٤۹٦‏ يجوز للزوج المطلق التصريح بالخطية لطلقته ولو كانت بائنة منه ف 
العدة التي أوجبت البينونة على وجه يحرز له نكاحها بعدها بلا قصل 
كالمختلعة والمباراة. لا كالمطلقة ثلاثاً المتوقف نكاحها على نكاح زوج غيره 
وإعتدادها منه. 

ماد ة :٤۹۷‏ ا يجوز التصريح بالخطبة للزوجة المحطلقة المعتدة بعدة الفبسخ أوبحدة 
الطلاق من غيره بأقسامه المختلفة لو أوجب له ذلك التحريم عليه كما سيأتي 
بيانه» أو التي حرمت عليه حرمة مؤبدة كالزوجة الملاعنة. 

مادة :٤۹۸‏ يجوز للخاطب التعريض بالخطبة للمرآة المعتدة بأن يأتي بكلام يعرض 
فيه بها من غير تصريح ولا كناية بالتزوبج أثناء العدّة لمن يجوز له نكاحها بهد 
اناما 

يحتمل الرغبة قي التكاح وغيرهاء وإن كان في النكاح أغلب مثل قوله: (ربٌ راغب 
فيك) وما الكتاية في عبارة عن أن أن يذكر الثيء بغير اللفظ الموضوع له 
كقوله: (طويل النجاد والحمائل). 

مادة :٠٠١‏ يجوز صدور التعريض بالخطبة من كل شخص ممن يجوز له نكاحها 
بعد العدة وإنقضبائهاء وإن لم يچزله تزوىجها حينئذ لكان العدة مالم تكن محرمة 
عليه مؤبدآ لأحد الأسباب التي مرّذكرها فيحرم عليه التعريض كالتصريح. 

ماأدة ۹ :٥۰‏ کل من حرمت عليه المرأة مؤيداً بأحد الأسباب التقدمة حرمت عليه 
الخطبة لنفسه تعربضاً وتصريحاً وإن جازلغيره ممن لا تحرم عليه كذلك. 


مادة :٠۰۲‏ لو صرح بالتزويج ولم يصرح بالخطبة كان من التعريضء وكذا العكس. 
مادة :٠.۴‏ كل موضح يحرم على الزوج التعريض أو التصريح بالخطبة حرم على 
المرأة كذلك بلا فرق بينهما في الحكم. 

ماڈة :٥۰٤‏ لو صبرح بها ف موضبع المتع أو صرحت هي أو أولياۋهما لم يحرم علهما 
التزاوج بذلك فيما بعد لأّه ني في الخطبةء وهو لا يوجب تحريم الزواج مستقبلاً. 


طرق نظر الخاطب إلى إمرأة يريد الزواج منها 


مادة ١.ه:‏ يجوز بل يستحب للرجل إذا تقدّم إلى خطبة إمرأة أن ينظر إلى وجہا 
و إلى كقها و إلى شعرها ومحاسنها من فوق الثياب بشرط عدم التلذذ و إمكان 
الإجابةء و أن يحصل عند إمكانه وتأتيه وقبل أن يخطما. 

مادّة :٥۰٦‏ يستحب للخاطب أن يتحرى عن وضع جسم المخطوبة الصحي 
والجمالي بالسؤال ومعاينة الوسائط من النساء لثلا يرى فما بعد العقد ما يكرهه 
فيطلّقها بسببه فيشق ذلك علها ويجرح مشاعرها ويؤذما نفسياً. 

مادة :٥.۷‏ يحق للمخطوية لغلبة العفة والحياء وإلنجابة أن تمتنع من الظهور 
أمام خاطما بالنحو المتقدّمء ولها المطالبة بإرسال امرأة وسيطة لتتأمل قوامها 
ومحاسنها وتصفہا تخاطها حسما يرید. 

مادّة ۸: إذا لم يتيسّرله النظربنفسه بعث إليها إمرأةٌ عارفة موئوق بها تتأمَّلها 
وتصبفها له. 

مادة :٥.۹‏ لايجوز النظر منه إلى شيء من غير الأمور المستثناة من حرمة النظر 
من الأجنبيات التي سبق ااشارة الها لأ بدها كله عورة. 

مادة ١٠ه:‏ هناك ثلاث طرق للخاطب للاستشراف على محاسن من يريد الزواج 
بها واإطلاع على ما يطلب منها من الصفات الجماليّة الراجحة وهي: 


الطريق الأؤل: النظر مباشرة إلى المرأة المخطوبة حيث يجوز وبحل له قبل أن 
یتروجہا بل يستحب النظر إلى وجہها وكفما وظاهر قدمما بل إلى شعرها وسائر 
محاسشها من فوق الثياب بعد ترقيقها لتحكي مفاتهاء لكن ذلك مشروط بشروط 
إن إنتفى واحد ما لم يجز ذلك: 
-١‏ أن تكون لدى الخاطب إرادة وعزم ورغبة في الزوج منها. 
۲- أن لا تکون في ذمَّة زوج آخر. 
۳- أن لا تكون في فترة عدَّة وإن جازله أن يتزوجها بعد الخلو من هذا المانع. 
-٤‏ أن لا يعلم عادة عدم إجابتها لمثله. 
2“ أن لا يسبق رفضبہا له صريحاً وتعييناً. 
- إنتفاء موانع الإجابة وتوقع الموافقة. 
۷- آن لا یکون متلذذاً. 
۸- أن لا يؤدي ذلك إلى مفسدة ورببة. 

فإذا لم يأمن من نفسه ذلك لم يحل له التظر إلى محاسا الزائدة على 
الوجه والكفين وظاهر القدمين لتحريمها عليه لكوتها أجنبيّة منه. 
الطريق الثائي: اإستعانة بإمرأة عارفة يطمئن إلى وصفها وتؤتمن على خبرها وما 
يوعز إلها من الوقوف على تلك الصفات كي تتأملها وتصفها له حذراً من الغرر 
وخسارة الأموال والمهورء وللتأمي بالنبي واج حيث كان إذا أراد تزونج امرأة بعث 
من ينظر الما. 

وذلك يتم إذا لم يتيسرله النظر إليها بتفسه إما لكونا في محل لا يصل 
إليه أو لكون العادات والتقاليدالسائدة لاإ تسمح بما تقدم ق الطريق الأول. 


الطريق الثالث: النظر إلى صورتا الفوتوغرافيّة وإن كانت حاسرة الرأس فيجوز 


لمثل والد المخطوبة أن يري صورة إبنته له ولو مح عدم علمها شخصياً بالأمر 
بشرط اجتماع ثلاث شروط: 
أولهما: صدق تية الخاطب وعزمه واقعاً وفي قرارة نفسه على الزواج مناء وأن 
مبادرته تلك لم تكن على نحو التشہي والتلهي والنظر إلى أعراض الناس. 
وثانها: إحتمال اإجاية بالقبول والموافقة من قبل المخطوبة بحسب شهادة ظاهر 
الحال بناءٌ على علم الخاطب بانتفاء الموانعح وعدم سبق الرفض على غرار ما سبق 
ذکره. 
وثالتا: أن يرجع تلك الصورة إلى والد الزوجة ثانياً لو إنتفى الغرض لعدم تطابق 
ما شاھدہ ما مع مایأمل ویطمح إلى توافره فبها. 

فلو علم الخاطب انتفاء أحدهما أو الاثنين مجتمعين لم يجز له قطعاً 
التظر إلى الصورة 

ويلحق بذلك مواد: 
ماذة :١١‏ ينبغي أن يكون النظر بالطرق المذكورة قبل الخطية والعقد علما لأته 
لو کان بعدها ثم تركها لإطلاعه على مالا يرغب فيه من الصفات شق ذلك علا 
مادة :١1١‏ يجوز في سائر ساعات الإختيار النظر إلى وجه وكفي وظاهر قدمي المرأة 
الأجنبيّة إذا تجرد عن الريبة والشهوة. 
ماد ١1ه:‏ لا يتوقف نظر الخاطب لمحاسن المرأة المخطوية على الأستئذان منها 
فيجوز بدون علمها بذلك. 


امنازعة في تعيين الزوجة 


مادّة 4١ه:‏ إذا كان للرجل عدة بنات وتقدّم إليه خاطب يطلب منه أن يزوجه 


إحداهنّء فزوّجه واحدة متهن ولم يسمما الأب عند العقد لكن قصدها بالنية في 
قلبه» فإن إعترض الخاطب وإختاف مع الأب في تعيين المعقود علها كان العقد 
صحيحاً سواء كان الزوج قد رأى جميع بنات الأب أو لم يكن قد رآهن لأَنّ القول 
قول الأب لأته يكون بالطريقة التي تقدّم فها لخطبة إحدى بناته يكون قد رضي 
بتعيين الأب وو كل إليه فيلزمه ما عيّن. 

ماذة :1١‏ لو ثبت عدم معلومية الزوجة بعينها لعدم سبق رؤبها وعدم تعيين 
الأب في قرارة نفسه ذلك كان العقد فاسداًء لان الخاطب لم يكن مفوضاً أمر 
التعيين إلى الأب ولم يقصد الأب إلى بنت معينة فيبطل الهقد. 


امنازعة في صحَّة العقد 
ماذة :1١‏ لاتمسمع دعوى من يدع فساد العقد بأحد المفسدات الشرعية الخفية 


بعد وقوعه جامعاً للشرائط بحسب الظاهريالكلية إلا أن تحفها القرائن فلا يتوجه 
الطعن إلا بالبينة الشرعية. 


امنازعة في سبق عقد رجلين على إمرأة 


مادة 1۷ه: إذا إتفق أن عقد رجلان على إمرأة واحدة فإن علم سبق عقد أحدهما 
لعقد الآخر صح السابق ويطل اللاحقء وإن علم أنهما كنا في نفس الوقت يطلا 
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معا. 


المنازعة في إاختيار زوجة غار معينة 


الزوجة المطلوبة لكل واحد منهما بعينها لفقد رؤيتهما ليما وعدم تعيين الأب في 
قرارة نفسه ذلك كان العقد فاسداء لان الخاطبين لم يكونا مفوضين أمر التعيين 
إلى الأب ولم يقصد الأب إلى بنت معينة لكل واحد مهما فيبطل العقد. 
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مادة 1۹: تنقسم عقود الزواج وتنحصرفي نوعين: 

-١‏ زواج دائم. 

۲- زواج منقطع أو مؤقت ويعرف بالمتعة. 

مادة :٠٠١‏ يشترط في عقد الزواج الصادر بعد مراعاة تكليقف المتعاقدين ولو 
بالوكالة والولاية عن غيرهما أمور: 

-١‏ أن ياتي بلفظ صريح يدل على الإيجاب من المرأة أو من الزوج ك (أنكحتك) 
و(زوجتك) فيحصل ألإكتفاء في الإيجاب بإحدى الصيغتينء وما يدل على القبول 
من أحدهماء وهو اللفظ الصربح الدال على القصد الباطن ك (قبلت) و(رضيت). 
مادة ١۲ه:‏ لفظ (متعتك) خاص بالعقد المنقطع وحقيقة فيه. 

مادة ١۲ه:‏ لفظ (متعتك) فيما إذا كان الزواج داتماً لا ينعحقد به لانه حقيقة في 
العقد المنقطع» قيكون مجازاً في الدائم» والعقود اللازمة لا تقع بالألفاظ المجازية 
خصوصاً النكاح فإته مبني على الإحتياط. 

مادّة ۲۳ه: الأصبل في النكاحين (الدائم والمنقطع) هو صيغة التزوىج فإن اقترنت 
بقرينة التأقيت مع إرادته تعينت المتعةء وإن خلت عنه مع إرادة الدوام وقصده 
انقلب دائماً. 

ماذة ١۲ه:‏ صيغة التزوبج في العقد الدائم أكثر من صيغة النكاح» بخلاف غيرها 
فإن الإتيان به إنما وقع على سبيل القرينة في اليين. 

مادة ١ة‏ الرزاج عقد توقيفن يجب التقتد يما جاء حيالةه. من .قبل الشارع 
المقدس وما أوقفنا عليهء ولايقطع بحل الفرج فيه إلا بما بّن ورسم وسن وقننء 
وليس يصح كيفما إتفق وبأي مسمّيات وقعء فلا يجوز تعدي ذلك وتجاوزه. 

ماذة ١۲ه:‏ يشترط اللفظ الصريح والصيغ الخاصة قي الزواج دون ألفاظ سائر 
العقود تحديداً لأمر الفروج وإقتصاراً على المتيقنء ولا معدل عن اليقين في النكاح 


لانه النسل وعند الإتحراف عنه ليس سوى الزنا. 

ماذة :٥۲۷‏ يشترط في صيغتي الإيجاب والقبول أمور: 

-١‏ العربية كما سيأتي بيانه. 

۲- أن تكون الصيغة بلفط الماضي ك (زوجتك)ء و(أنكحتك). 

۳- الإقتران بين الإيجاب والقبول بحيث ا يتخلل ولا يفصل بينهما زمان طويل. 
-٤‏ تقديم الإيجاب على القبول وإن جاز العكس. 

مادة :٥1۸‏ يشترط في صيغة العقد إنشاؤه باللغة العربيّة فكل ما خالفها يلغى ما 
لم يكن بالإعراب مح القدرة عليهء وهو الأحوط لان هذا من لوازم العربية. 

مادة ۲۹ه: لا يشترط الأعراب الذي لايخل بأصل اللفظ العربي. 

مادة ١۳ه:‏ ينبغي إنشاء صيغة العقد باللغة العربيّة إلا إذا ضاق الوقت عن 
التعلم أو عند عدم امكانه بالكلية كالألكن والألتغ ونحوهما فيجوز حيئئذ بما 


یقدرعلی تأديته منها. 
مادة ۵۳۲: ان كان عاجزاً وأمكن التعلّم بغير عسر لا يشق عادة لم يصح بدونه 
وإلا جاز بالمقدور. 


مادة 1 یجب الثوكيل لخير القادر عليا ورود الرخصة بصبحة الاتيان بما 
يقد ر وبستطيع منه. 

ماذة ١۳ه:‏ لو عجزأحدهما عن اللغة العربيّة دون الآخر تكلم كل منهما بما يحسنه. 
مادة ٤‏ إن وقع الإختلاف بين الوجب والقابل ف اللحن فأمره سهل لفېم کک 
منها لغة الآخرء و إن كان في أصل العربية اعتبرفهم كل منهما كلام الآخر ليتحقق 
التخاطب والقصد إلى مدلول ما عبر به الآخرء ولو لم يفهم أحدهما كلام الآخر 
اعتإر مرجم ثقة يُعَرّفه الراد. 


مادة :٠٠١‏ يصح تقديم اإيجاب على القبول وتأخيره إذ المقتضي لصحة صيغة 
العقد توافر الايجاب والقبول بدون اعتبار للترتيب بينهماء لان كلا مهما قي قوة 
الموجب والقابلء ولأنَ المراد بالقبول قبول التكاح وهو متحقق على التقديرين. 
مادة ١۳ه:‏ لا تشترط الماضوتة في إنشاء صيغتي الإيجاب والقبول في الدلالة على 
قصبد الإقتران والزواج»ء لان الفعل الماضي وضعاً إنما هو للإخبار واستعماله في 
الإنشاء كغيره إنما يصار إليه بالقرينة فيكون الأمر فا سواء بل اإأصل الثابت 
فيه وفي غيره الإخبار المجرد. 

والأمرمن الأفعال أظهرفي الإنشاء بل لا يكون إلا ني الإنشاء وإن كان زمانه 
الإستقبال. 
مادة ۳۷ه: العاجزعن كل ما تقدّم ليس عليه أن يتكلم إلا بما يحشنه. 


مادّة ۳۸: لو عجزعن النطق أصلاً لبعض الآفات العارضة وكالأخرس اقتصر على 
الإشارة والإيماء بحركة اللسان وأتبعها بحركة اليد. 

مادة :٥۳۹‏ يصح الإكتفاء بالكتابة في طلاق العاجز عن التطق الفصيح الصربح 
وسائر معاملاته لأنّها من باب القرائن الكاشفة عن اشاراته وقصودهء وكذا في 
طلاق الأخرس بأن يلف قناعها على رأسها ويجذبه طارداً إياها ورجعته علا بأخذ 
مقنحتها وكشفها عن رأسها كله من هذا الباب من الإقتصارعاى اإشارة والإيماء 
بعد حفهما بهذه القرائن لأن الإشارة يعتبر فما الإفهام والدلالة على القصد والمرام. 
مادة :٤.‏ لو اختص أحد الزوجين بمثل هذه العاهات اختص بحكمه وتلفظ 
الآخر بما يمكنه إذ لا يسقط الميسور بالمعسور. 

ماذة :٠٤١‏ لا بد من القصبد فلا يجزي اإيجاب والقبول من الغافل والساهي 
والنائمء ولا يصح من السكران ولا من السكرانة. 

ماذة ١٤ه:‏ إذا أوجب الزوج النكاح ثم جن أو أغمى عليه قبل قبول الزوجة أو 
ولتها يبطل حكم الإيجاب» فاو قبل بعد ذلك كان لغواً. 


مادة ۳ لوسېق القبول من القابل وزال عقلهء فلو وجب الول بعد ذلك كان 
العقد لغواً وفاسداً أيضباً. 

ماذة ٤٤ه:‏ لا يضر عروض النوم على طرفي الإيجاب والقبول في أثناء إنشاء العقد 
كما لا يقدح ذلك في الوكالة وتنحوها من العقود الجائزة. 

مادة ١٤ه:‏ أو صد ر الإيجاب من الزوج ثم نام قبل أن تقبل الزوجة أو وكيلها عقد 
الزواج فقبلت أو وكيلها العقد صح العقد أن الإيجاب توجه إلى هذا القابل المعين 
قبل نوم الموجب فقبل بعد توجيه الخطاب له فتحقق ركنا العقد وهما الإيجاب 
والقبول» ولا موجب للقساد إِذ الأصل ق العقود الصبحة. 

ماذة ١٤ه:‏ لايشترط في المتعاقدين ذكورع ما لجواز تولية المرأة نكاح نفسها متعة 
ودواماًء ولأن عبارة ال مرأة معتبرة أصالة ووكالة في جميع الحقود واإيقاعات. 

مادة :٥٤١‏ يشترط في المتعاقدين بالأصالة امتيازهما بحيث لا يتعلق عقد الزواج 
إلا بمعين وبمعينيين بأحد هذه الطرق الربع: 

-١‏ بالإشارة إلهما مع الحضور. 

۲- بالتسمية بأسمامهما الخاصّة إذا كانت معروفة بهذا الإسم وإن كان في أصل 
الإسم اشتراك. 

۳- بالصفة الكاشفة المميزة لما عن غيرهما. 

-٤‏ بقصبد الأب أو الجد في قرارة نفسهما إلى بنت معيّنة من بناتهماء وإن لم ينطقا 
بإسمها بصريح اللفظ في صيغة العقد كما سيأتي التمثيل له. 

ماذة :٤۸‏ لو جمع بين الإشارة والتعيين للتسمية والتوصيف كان تأكيداً لا 
اسسا 

مادة :٥6۹‏ لا يجوز أيقاع التزويج ولاية من قبل الأب أو الجد على الحمل في بطن 
أمّه لعدم امكان التعيين فيه واحتمال كونه واحداً أو أكثر مضافاً إلى احتمال كونه 
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غير قابل النكاح المخاطب بأن يكون ذكراً أو خنق مشكلاً. 

مادة :٠٥١‏ إنما حصر التعيين ف الطرق الثلائة (اإشارة والتسمية والتوصيف) 
لأنه الأظهرفي التعيين الكاشف عن المعين المقصود والمطلوب. 

مادة ١٥ه:‏ لولم يتطابق الإسم واإشارة بأن كان المشار إلا أسمها زينب فسماها 
فاطمةء صح العقد ترجيحاً للإشارة والتنبيه على الإسم لأهما لازمتان متميزتان 
فتتعين وبلغو الاسم . 

مادّة :٥٥١‏ لوتم تحديد الأب أو الجد للزوجة بالوصف الكاشف بقوله للخاطب: 
(زوجتك أبنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو البيضباء أو السمراء) أو له بنات 
متعددات متميزات بتلك الصفات أولم يكن له إلا واحدة بالوصف المذكور كان 
الوصف مؤكداًء وكذا الحكم فيما لو كان الوصبف بالكبرى وأختها ولا بنت له 
سواها. 

إلا مع اتفاقه مع الزوج على متعينة منهنٌ ونيا وقصدها لأن رؤبتا في أثناء العقد 
قد تتعذر قليست بشرط في صحة العقد بعد تشخيصہا بما يحددها وبعینا. 
رؤيتهما بالعين الباصرة بعد حصول تلك الشرائط والوصف الرافع للجهالة بهما 
لأن اإشارة والتسمية كافيان. 


العقد على الزوج المرتد 


ماذة :٠٠١‏ إذا إرتد الزوج سواء كان إرتداده عن فطرة أم عن ملَة بعد العقد 
وقبل الدخول بالزوجة إنفسخ العقد. 


ماذة ٦٥ه:‏ إذا إرتد الزوج وكان إرتداده عن فطرة بعد العقد والدخول إتفسخ 


عقد الزواج»ء وحرمت عليهء ووجب علمها أن تعتد عدّة الوفاة من حين وساعة 
ردته وتطالب بحقها من ميراثهء وإن رجع إلى حضيرة اإيمان واإسلام بعد رذته 
لم یصح لہا مراجعته ثانیاً ولو کان بعقد جدید. 

مادة ۵۷ه: إذا إرتد الزوج وكان إرتداده عن ملَّة بعد العقد والدخول بالزوجة 
توقف فسخ العحقد من زوجها على إنقضاء عدتها حيث يجب على الزوجة أن تعحثد 
عدَة المطلّقة من حين وساعة ردته فإن رجع إلى حضيرة الإيمان والإسلام أثناءها 
کان على زواجه. اء وإن لم يرجع حت إنقضت عدتها إنفسخ عقد الزواج وبانت 
مقهك, 


مقد الزوجة المرندة 


وقبل الدخول إنفسخ العقد. 
ماد ۵۵۹: د قدت ك جه م کان ا عن عن ملَّة بعد العقد 
أن تعتد عدَّة المطلّقة من حين وساعة ردتہا شا رجحت إلى - حضيرة ت الإيمان 


والإسلام أثناءها كانت على زواجہا وإن لم ترجع حق إنقضت إنفسخ عقد الزواج 
وبانٽت منه. 


عقل من نزوجت بمریض 


مادة :٦٠‏ إذا عقد الرجل بإمرأة في حال مرضه بأحد الأمراض الخطيرة التي قد 
تؤدي إلى الوفاة فهنا صورتان: 


-١‏ لو لم یدخل بها حت مات في مرضه بطل العقد وليس علما أن تعتد منه عدّة 
الوفاة. 

۲- لو دخل بها ثم مات كان العقد صحيحاً وكذا لو شفي من مرضه الذي كان 
مصاباً به في أثناء عقد الزواج ثم مات وإن لم يكن قد دخل بها. 


الجمع بين الأختين في عقد واحد 


مادة :٥٦١‏ يحرم الجمع بين الأختين فأكثرلزوج واحد في آن واحد. 

مادة 1۲ه: لا فرق في حرمة الجمع المذكور بين أن يكون العقد علهِنٌ جميعاً 
بالعقد الدائم فقط أو المنقطع فقطء أو بعضهن بالعقد الدائم والأخربات بالعقد 
المنقطمع» ولا فرق بين أن تكون الأختان أختين نسبيتين أم رضاعيتين أو أحدهما 
الأمهات أو ام وأحدة مح إختلاف الأباء, 

مادة :٥٦۳‏ من تزوج إِمراٌ ثم طلقہا بعد أن دخل بها طلاقاً رجعيَاً لم يجز له 
العقد بأختا حت تنتمي عدا منهء فإن إنهت جازله الزواج بالأخت. 

مادة :٥٦٤‏ إذا لم يكن الطلاق رجعيًاً كما لو طلقها قبل الدخول بها طلاقاً بائناء 
أو طلقا للمرَة الثالثة حيث تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره وتعتد منه» أو فارقها 
مادة :٥٦٥‏ لوعقد رجل على أختین في عقد واحد بمباشرته هو شخصياً وني زمان 
واحد أو عقد علهما بمباشرته هو شخصيَاً لأحدهما وتوكيل لآخر على أن يقعان 
في وقت واحد بطل العقدان وبطل زواجه بهما. 


ماذة :٥1١‏ إذا إتفق العقد علهما في وقت واحد إلا آنه كان مترتباً بمعنى أنه عقد 


على واحدة متهما ثم باشر العقد على الثانية صح العقد الأول السابق وبطل العقد 
الثاني اللاحق. 


الجمع بين الزوجة الرابعة والخامسة في عقد واحد 


مادة 3۷ه: يحرم الجمع بين أكثر من أريع زوجات بالعقد الدائم لقوله تعالى: 
« انوا ما طا لم هَن آلآ معن وك ربع 4 

مادة :٥1۸‏ من کان لديه ثلاث زوجات ثم أراد الزواج بزوجتين أخريتين في عقد 
واحد دفعة واحدة أو عقدين مقترنين في زمان واحد بطل العقدان معاًء وإن كانا 
مترتبين صح السابق وبطل اللاحق على نحو ما مقي الجمع بين الأختين. 


الجمع بين العمة أو الخالة وبنتي أخيهما وأختيهها 


مادة :٥1۹‏ للجمع بين المذكورين صورتان لكل واحدة منهما حكمها الخاص: 


لأولى: أن يزوج إمرأةٌ ثم يعزم على الزواج ببنت أخها أو بت أخهاء وف هذه 
الحالة يحرم على الزوج القيام بمثل هذا الزواج ويبطل لو أوقعه بدون إستئذان 
من زوجته المذدكورةء لأئه لا يجوز الجمع بين الزوجة وبنت أخها (العمة) أو بنت 
أخها (الخالة) إلا بموافقتهما. 


الثانية: أن يزوج إمرأةٌ ثم يعزم على الزواج بعمتها أو خالتهاء أي على العكس من 
الصورة الأولىء وفي مثل هذه الحالة يجوز الزواج بدون إعتبار لإذن بنت الأخ أو 
بنت الأخت ويقع صحيحاً. 


مادة :٥۷١‏ لا يفرق في الصّْورة الأولى في حرمة الزواج بين أن يكون العقد على بثت 


٣ سسورة التسام:‎ (( 
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أخ الزوجة أو بنت أخخا بالعقد الدائم أو المنقطع ولا بين أن تكون العمة والخالة 
نسبیتین أو رضباعیتین. 

ماذة :۷١‏ لا يصحح الحقد عدم صدورإعتراض من العمَة أوالخالة على مئل هذا 
الزواج أو عدم علمهما بحكم الحرمة ووجوب إستئذانهما. 

ماذة :٥۷۲‏ يکفي ٤‏ تحقق الإذن واإجازة من العمَّة والخالة صدور كل ما يدل 
على الرضا من قول وإن لم يكن قولاً صريحاًء أو فعل كما لو كانت هي الواسطة 
ف العقد والخاطبة أو مرافقة لزوجها للخطبة ونحو ذلك. 

مادة ۷۳: لا يفرق في الإذن القولي الصريح وصدور الموافقة من العمّة أو الخالة 
بين أن يكون قبل التقدّم لخطبة بنت الأخ أو بنت الأخت أو بعدهاء ولا بين أن 
يكون لمعينة من بنات الأخ أو بنات لخت أم (مطلقاً) لغير معينة منهن. 

مادة ٤۷ه:‏ لو تزوج رجل بإمرأة وببنت أخها أو أختا في عقد واحد أوفي عقدين 
مقترنين زماناً صح العقد على المرآة (العمَّة أو الخالة) المذكورةء وتوقف صِحّة 
العقد على بنت الأخ أو الأخت على إذها فإن أذنت وأجازت مضى وإنعقد وإن 
إعترضت وخالفت ورفضت إنفسخ العقد من تلقاء نفسه وبطل. 

مادة ١۷ه:‏ لو إستأذن الزوج زوجته في العقد على بنت أخما أو بنت أخها وبعد 
العقد بأحدهما عدلت الزوجة عن رأا وإعترضت على العقد لم يكن لإعتراضها 
قيمة ولا أثر على صحتهء ولايحق لہا ذلك بعد وقوع العقد قصرت المدة التخلالة 
بين الحقد وعدولہا عن راما آم طاڵت. 


sharif mahmoucl 


فلات اسح 
فوا ھر ردا 


sharif mahmoucl 


مادة ۷ه: الشين والراء والطاء قي الشرط أصل يدل على الإلزام بالثيء يقال: 
شرطت عليه كذا أي ألزمته به. 

مادة :٥۷۷‏ يصح للمرأة أن تشترط على الزوج بعض الشروط التي ذكرها تبعاً 
للظروف والعادات والتقاليد الحاكمة عاى كل مجتمع بما لا يتناق مع أحكام 
الشردعة الإسلاميّة بالنحو التي بيانه. 

مادة ۷۸ه: الأصل في صدور الشرط أن يكون من المرأة لأنْ العادة قد جرت على 
أن تصدر الخطبة من الرجل فتوافق المرآة طبقاً لشروط تشترطها أو تمتنع» وقد 
تصدر من الزوج لکنا أضيق نطاق ودائرة كما سيأتي. 

مادة 0۷۹: کا شرط صبحيیح ضبمن عقد الزواج يصح للزوجة إشتراطهء وکل 
شرط خالف كتاب الله عرّوجل وسنة رسوله اة يرد إلى كتاب الله وستّة رسولهء 
ولو إشترطت الزوجة شرطاً فاسداً لم يسر البطلان إلى العقد وإِنّما يبطل الشرط 
وحدهء قال الإمام علي ١:‏ من شرط #مرأته شرطاً فليفِ لا به فإِنّ المسلمين 
عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً». 

مادة :۸٠‏ إذا شرط في العقد شرطاً ما وكان ذلك الشرط يخالف المشروع كتاباً 
وسنة واجماعاً مثل: 

-١‏ أن تشترط الزوجة على الزوج أن لايتزوج علا مدّة حياتها. 

۲- أن تشترط الزوجة على الزوج أن بيدها الطلاق. 

۳- أن تشترط الزوجة على الزوج أن يكون أمرها بيدهاء وأن لا طاعة علها 
لزوجہا. 


-٤‏ أن تشترط الزوجة على الزوج أن لا يتزوج علا أبداً في حياتها ولا بعد موتا 
على أن تشترط على نفسها في المقابل أيضاً أن لا تتزوج بعده» وإشترطاعاى 
أنفسهما التبزّع بكل ما لهما من مال وأن يتصدَّقا به للمساكين إن لم يفِ كل 


واحد منهما لأصباحبه. 

-٥‏ أن تشترط الزوجة على الزوج حرمانه من حق الممارسة الجنسيَّة ومنعه من 
التمكين الواجب علها بمقتضى العقد والذي يثبت به الإحصان. 

"- أن تشترط الزوجة على الزوج أنه إذا أراد طلاقا فإن عليه أن يدفع مبلغاً 
معيناً ثقيلاً أو قليلاًء وكذا لو طلقا طلاقاً رجعياً وأراد مراجعتا قي فترة العدّة 


اة 


إذا صبدر أحد هذه الشروط من الزوجة بطل الشرط خاصة وصح ذلك 
اعفد ووجب اليرطاية 
ماذة :0۸١‏ لا يوجد في شروط عقد الزواج شروط خارجة عن العقد لازمة به كما 
في البيوع,. 
مادة ۸۲: لو إشترطت الزوجة على الزوج أن يوكلها على طلاق نفسها منه فيما 
لو آخل بواجباتها وحقوقها كلا أو بعضاً أو تزؤّج علمها ونحو ذلك جازله أن يقسخ 
ذلك التوكيل ويلغي تلك الوكالة متى ماشاء لأنها عقد جائز متزلزل غير لازم يتبع 
إرادة الموكل وجوداً وعدما له نقضه متى ما رغب ولا سبيل لإلزامه به لمنافاة صبفة 
الإلزام طبدئه وما يبتني عليه. 


شرط الخيار 


مادة ۸4ه: المراد بشرط الخيار هو أن يؤخذ الخيار شرطاً في متن العقد كأن 
تقول المرأة لخاطها: (زوجتك نفسي على مهر كذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة 
أيام) فيقول الزوج: (قبلت) أو تقول: (زوجتك نفسي على مهر كذا) فيقول: (قبلتُ 


على أن يكون لي الخيار مدَّة كذا) فيؤخذ الخيار في فسخ الزواج شرطاً في متن 
الأعقد. 

مادة ۸۵ه: لو شرط الخيار في العقد بطل العقد لترتبه على الشرط الفامسد 
حيث إن الخيار لايجري فيه فيكون ليس كالشرائط الفاسدة لخروجها عن 


ماذة :٥۸1‏ لو شرط ذلك الخيار في المهر خاصة دون العقد صح في الحقد 
الدائم خاصّة حيث إن ذكر المهر فيه ليس بشرط وليس بركن من أركانه» لكن 
صحة هذا الشرط مشروطة بشرط آخر وهو أن يكون له مدة مضبوطة 
لتحصل الثمرة به إذ غايته فسخه قي وقت معين وبقاء العقد بغير مهر وهو أمر 
جائز فیه. 

ماذة :٥۸۷‏ يصح للأب أو الجد للزوجة البالغ البكرالرشيد أن يشترطا في عقدها 
الشروط التي نعود بالمصلحة على الزوجة ولولم تنطق هي بها. 


شرط خيار الشرط 


مادة ۸۸: ال مراد بخيار الشرط هو أن لا يؤخذ نفس الخيار شرطاً في العقد بل 
يؤخذ فيه وصف معيّن كما لو إشترط الخاطب على المرأة المخطوبة أن 
تكون بكرا أو إشترطت هي أن يكون الزوج الخاطب شريفاً من الأشراف بين 
أهل بلده أو مهندساً أو نسّاجاً بحيث إذا لم يوجد الوصف جاز للآخر أن يفسخ 
الحقد. 

وهذا الشرط يصح و يوجب تزلزل العقد وعدم قراره مع انه ليس عقداً 
محضاً لعدّه من العيادات الراجحة فإن إنكشف خلافه كان المشترط مهما بالخيار 
بين الرضى بالطرف الآخر أو فسخ العقد لأنْ مثل هذا الشرط لا يتنا مع طبيعة 


العقد» ولا يخالف كتاب الله وستة رسوله بل أي لا يحلل حراماً ولا يحرم 
حلالاً 


أقسام شروط عقد الزواج 
تنقسم شروط العقد إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول 
شروط منقدمة على العقد 


صِحَة وشروط سعادة تقتضما طبيعة العلاقة الزوجِيّة دون حاجة إلى ذكروتعيين 
من قبل أحد الزوجين للنص علمها. 


1- شروط صحة 


مادء :٥۹ ٠‏ شروط الصحة أربعة: 

-١‏ إنتفاء المواتع النسبيّة والسببيّة في الزوج والزوجة. 

۲- وجود المكافأة في الدين إذ لابد من إتصاف الزوج بالإسلام إذا كانت الزوجة 
مسلمهة. 

۳- إذن الولي من أب في تزوىج المرأة البالغ الرشيد في حال وجودهما على قيد 
الحياة على نحو ما مرف الفصل الراب 


-٤‏ الإتيان بالصيغة الخاصة بعقد الزواج بالشروط المعتبرة شرعاً في الإيجاب 
والقبول. 


۲- شروط سعادة 


الشروط الواجبة الأساسية 


مادة ۹۲ه: الشروط الواجبة الأساسيّة ثلاثة: 

-١‏ الصداق وهو أهمها بالتفصيل الذي سبق بيانه وذكر مواده في الفصل 
المنادس. 

۲- يسار الزوج وإقتداره المالي على تأمين معيشة الزوجة وأيناءهما مستقبلا. 

-٣‏ المغزل الشرعي المستقل. 

مادّة ١۹ه:‏ للزوجة الحق في أن تشترط في منز الزوجيّة ضمن عقد الزواج أن 
تتوافر فيه الخصوصيات التالية: 

-١‏ إشتراط أن يكون مازلا مستقلاً تام المرافق وهذا ثابت لها بأصل العقد وإن لم 
تشترطه ضبمنه صریحاً. 

۲- إشتراط أن يكون متزلاً كائنا عند أهلها مجاوراً لهم في محل سكناهم أو قي 
محلتهم ومدینهم. 

۳- إشتراط أن يكون محل سكناها في محلة معينة في مدينة ما. 


-٤‏ إشتراط أن لا ينقل سكناها معه إلى خارج بلدها ودولتعا التي تقطنها. 


وسيأتي ذكرها ثانياً في الشروط الإلزاميّة. 
الشروط المندوبة القياسية 


مادّة ۹4: الشروط المندوية القياسيّة فقد سبق الحديث عنها مفصلاً في الفصل 
الثالث فراجع. 


القسم الثاني 
في شروط عقد الزواج 


للشروط التي تذكرها الزوجة ضمن عقد الزواج 


مادة :٥۹١‏ الشروط التي تنشأً عن عقد الزواج تنقسم إلى شروط إقتضائيّة 


الشروط الإقتضائية 


ماذة :٥4١‏ الشروط الإقتضائيّة هي شروط أساسيّة لإسعاد الجياة الزوجيّة 
وإضبفاء الإستقرار علهاتجب تلقائيًاً بموجب إنشاء عقد الزواج دون حاجة إلى 
ذكرها صراحة ومن أمثلجا: 

-١‏ القوامة كما سيأتي ذكرها في الفصل التالي. 

۲- المحبة والمودة والوئام وضرورة الإرفاق بالزوجة وعدم القسوة معها و ترك 
الإجحاف في حقها والصفح عن سهوها ووجوب معاملتها بلطف ومحبّة وإحترامء 
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ومعأشرتها بالمعروف. 

-٣‏ وجوب مبيت الزوج مع الزوجة في الفراش ليلياً وحرمة اإخلال بذلك أكثر 
من أريع ليال» وف حال تعدد الزوجات يجب المبيت عندها ليلة من كل أربع 
لیال. 


0 


-٤‏ وجوب معاشرة الزوج للزوجة جلسيًاً وحرمة ترك ذلك أكثر من أربعة أشهرء 
لأنه منتى صبر المرأة عن ذلك إلا إذا كان الترك قد تم برضاهاء أو لغيبة الزوج 
في سفر أو لمرض ونحو ذلك» بل ويحرم القذف خارج الرحم إلا برضاها أيضباً. 


-٥‏ إسكانها في متزل مستقل عن أقارب الزوجين. 


الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عرو جل على الأزواج لزوجاتهم بموجب 
ومقتضى عقد الزواج في قوله تعالی: ( وأذرت یم يسا غليظًا 4 


الشروط الإملائية 


وهي عبارة عن الشروط التي تمليا الزوجة على الزوج ضمن عقد الزواج 
قبله أو أئناءه أو بعده تنقسم إلى ثلاثة أقسأم: 


-١‏ الشروط التي تذكرها الزوجة قبل عقد الزواج 


مادة ۹۷ه: الشروط التي تذكرها الزوجة للزوج وتشترطها عليه قبل عقد الزواج 
لا ينطبق علا صفة الإلزام ولا عبرة بها 


۲١ سورة النساء:‎ (Y 


۲- الشروط التي تذكرها الزوجة ضمن عقد الزواج وأثنائه 


ماذة ۹۸ه: الشروط التي يصح للزوجة توجمها للزوج وإشتراطها عليه للتعهد با 
على جهة الإلزام هي التي تذكر ضمنه. 

مادّة ٩4ه:‏ لا بد من مقارنة الشرط لكي يكون لازماً للعقد من دون تقديم وتأخير 
فيكون مصباحباً للإيجاب والقبول ليكون من جملة العقد المأمور بالوقاء بهء فيؤتى 
به بعد الإيجاب قبل القبول ليصير مقارناً للعقد بوقوعه في اثنائه وك ما يذكر 
أولاً من الشرائط قبل العقد أو بعده لا يعبؤ ولا يعتد به. 


۴- الشروط التي تتذكرها الزوجة بعد عقد الزواج والفراغ منه 


مادّة :٠.٠‏ الشروط التي تذكرها الزوجة للزوج وتشترطها عليه بعد عقد الزواج 
لا بنطبق علا صبفة الإلزام ولا عبرة ما إتما تكون من باب التصالح والتوافق لو 
إستعد الزوج بالعمل بهاء وكذا بالنسبة للقي تكون قبله. 

ماذة :1.١‏ مى خلا العقد من الشرائط ورضيت الزوجة بالعقد أو ولّها أوكيلها 
بدونا إنہدم كل شرط يؤتى به بعد العقد لم يسبق أن ذكر ضمنه لأن الشرط 
إنّما يلزم بالعقد خاصة. 


عناوين الشروط المتزامنة للحياة الزوجية 
مادة :1٠۲‏ للشروط التي تذكرها الزوجة ضمن عقد الزواج وتتعلّق غاياتا بالفترة 


المتزامنة للحياة الزوجِيّة ثلاثة عناوين: 


العنوان الأؤّل: شروط لازمة يجب على الزوج الإلتزام بهاوهي: 


-١‏ إبقاء الزوجة في بلدها وعدم إخراجها منه إلا برضاها. 

۳- أن لا يسافر ها خارج محل سكناها وموطنها. 

مادّة 1.۳: لو إشترطت الزوجة على الزوج في العقد أن لا يفتضها إذا كانت بكراً 
أو أن لا يجامعها مطلقاً وإنّما له جميع صور الإستمتاع الأخرى بما سوى ذلك. 
جاز لها ذلك لأ وجوب المواقعة على الزوج للزوجة وحرمة تركها أكثر من آربهة 
أشہر إثما هو من حقوق الزوجةء وكذا كراهة العزل عند الجماع خارح الأرحم < 
بإذنا وعود دية النطفة المفرغة خارج الرحم لو خالف- وهي عشرة دناتيرشرعيّة- 
إلهاء وكذا الحمل والإنجاب وما يصاحبه من آلام ومعاناة طيلة تسعة أشهر هو 
من شؤونها الخاصة فإذا شرطت عدم الجماع سواء ادى إلى إفتضاض البكارة أو 
عدمها لزم الزوج الوفاء به لأنه من حقوقها الأيلة إلها فلو أذنت له بعد ذلك 
رعاية مقاصده الغالبة كالتناسل وطلب الولد بل يكفي قصد بعضها وهو متحقق 
على الرغم من ذلك الشرط في العقد بالصورة المذكورة. 

العنوان الثاني: شروط غير لازمة لا يلزم الزوج بالوفاء مهاء وتكون ذات صفة 
تبرعيّة يحق للزوج التنصّل منها متى ما أراد وهي: 

-١‏ السماح للزوجة بإكمال دراستا الثانوئة أو الجامعيّة في داخل البلد أو خارجه 
إذا تعارضت مع وفائا بحقوق الزوجيّة ونتج عنها إهمالا. 

- عدم المماثعة من عملہا بعد تخرجها أو بحد الزوأج إذا تناق مع الأحكام 
الشرعية الخاصة bl‏ وتحارضص مع وجوب رعاية أصول الحشمة والحجاب. 


- عدم الممانعة من خروجہا من النزل متى شاءت وإلى أي جهة أرادت. 


-٤‏ السماح لها بمطلق الإهداء والتصِدّق من ماله بالحد الذي لا يعود عليه 
بالضرر. 

-٥‏ أن ينفق على أبوما أو أهلها أو أبنائها من زوجها السابق. 

1- أن لا يتزؤج علها زوجة أخرى أبداً. 

العنوان الثالث: شروط باطلة لا يمضما الشارع بحال من الأحوال ومن أمثلتا: 
-١‏ أن ا يطلقہا أبداً. 

۲- أن لا تكون له قوامة ولا ولاية علها أو على أبتائه ما. 

۳- أن يجعل الطلاق بيدها وكذ| القيمومة. 

-٤‏ آن لا یرما ولا ترٹه. 

٥۔‏ أن لا یعترض علہا ولا یطلقہا ولا يلاعا لو رآها تخوته مع رجل آخر. 


- آن تشترط الزوجة أو وليّها على الزوج الذي لم يدفع المهر كملا أته إذا لم يأتِ 
ببقيته في مدَّة معينة ما فإنه لا سبيل له علها بطل الشرط خاصبّة ووجب عليها 


الفيئة إلى زوجہا. 
- أن يشترط الزوج في العقد بنفي المهر للزوجةء وقد سبق حكمه قي الشروط 
الخاصة بالزوج. 


شروط الزوج 


وما الشروط التي تخص الزوح ويبصبح صدورها منه ضمن صبيغة إنشاء 
عقل الزواج فتفصبیلہا کما يلي: 


ماد :٠۰٤‏ لو تزۆج رجل امرأةٌ وشرط علما إن هو تزوؤج علا امرأة أو هجرها أو 


أو أهمل حقاً من حقوقها في طالق كان بالخياربين أن يوني لها بما شرط وبطلقها 
لان الطلاق بيده وإن شاء امسکہا وتزوج علما. 

مادّة ٠٦۰٥‏ لو تزوّج رجل امرأة وشرط علها أن يأتها إذا شاء وينفق علا شيئاً 
مسیی کل شہر فقبلت جاز الشرط. لكن لها نقضه والمطالبة بما لها من الحقوق 
الشرعيّة فتكون ثمرة الشرط إبراء ذمّة الزوج مما مضى فقط. 

مادَة :1٠١‏ لو تزوّج رجل زوجة ثانية سراً وإشترط علا ان لا يأتما إلا هارا أو لا 
يأتها إلا بالليل ولا يقسم الليالي بينها وبين زوجته الأولى صح العقد إلا أا لو 
رفضبت وطالبت بحقها من المبيت بعدما تزؤجها فلم يفعل كان آثماً وجب عليه 
قضباؤہ لہا. 


مادة 1۰۷: لو تزوج رجل امرأة بالعقد الدائم وشرط علها أن لا ينفق علا ولا 
يقسم لها ولا يتوارثان وأن لايطلب مها ولداً لم ينقذ الشرط, لأثه لا سبيل لنفي 
التوارث إلا إذا طلقت قبل وفاته ومضى عام على طلاقها منهء أو قامت بقتلهء أو 
إرتدت هي عن الإسلام أو كانت كتابيّة غير مسلمة وكذا النفقة والقسمة لأتّهما من 
القوامة التشريعيّة الثابتة بمقتضى العقد شاء أم أبى. 


مادة 1.۸: لو نذر الزوج بدل أن يشترط بقوله: (لله علي نذر لإن تزؤّجت 
بفلانة بنت فلان لم أطلب مها ولداً أبداً) أو يقول: (لا أرما لو ماتت قبلي) وتحو 
ذلك لم ينعقد ذلك النذرء وإن كان أشد من الشرط إلزاماً لأنٌ النذرلابد فيه من 
الرجحان ككونه مستحبًاً وأقله اإباحة وليس شيء من ذلك هتا بل معارض 
بالأمر الكلي وهو أن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو حلل 
حراماً. 


مادّة 1.۹: لو شرط الزوج في العقد بنفي المهر للزوجة فسد العقد على هذا 
التقدير على الأقوى لمنافاة الشرط لمقتضى أصل العقد لأن البضح لا بد أن یکون 
في مقابلته مر قل أم كثر كما ذكرفي أحكام المهر. 


شروط الزوجة 


للزوجة شروط تخصہا ويصبح صدورها مهاء وقد سبق توضيح ذلك 
ونضبيف هنا بعض المواد التي تكمل ما سبق ذكره: 
ماد :11١‏ مما تختص به الزوجة من اامتيازات الحقوقية الشروط الالزامية 
لإلزام زوجہها بما ترغب فيه مما له دخل قي حياتها المستقبليّة معه ويحقق لها ما 
تصبو إليه من إستقرار وسعادة. 
مادة :11١‏ لو إشترطت الزوجة أو وليّها على الزوج أن لا يخرجها من بلدها في 
ضمن شروط عقد الزواج وجب على الزوج الوفاء والإلتزام به لأن ذلك شرط 
مقصود للعقلاء وكثير من الأغرض تتعلق باللبث في المنازل والإستيطان قي البلدان 
الي حصل بها الأنس والنشوء ومجاورة الأهل ورعايتهم مصلحجا وذلك أمر مہم 
فجاز شرطه في النكاح توصلاً إلى هذا الغرض الراجح المشتمل على الحكمة 


الواضحةالجلية. 
ماذة :11١‏ يلحق بما سبق لو إشترطت الزوجة أو ولتّها على الزوج أن لا يخرجها 
من أهلها أو متزلها أو محلما. 


مادة :11١‏ لا يحق للزوج إخراج الزوجة من محلا أو موطنا ولا يحق له إجبارها 
على الخروج معه للسكن في أي بلد آخر ولا يجب علا طاعته إلا إذا لم تشترط 
عليه ذلك في ضمن عقد الزواج. 


مادة :1١‏ لو إشترطت الزوجة على الزوج تمليك بعض الأعيان لها زائداً على المهر 
أو للوسیط فی زواجہما كمكافأة له على وساطته أولولها كان الشرط قاسداًء ولم 
يلزم الزوج بالوفاء به ولم يفد ملكاً ولم يثمر حليّة تلك الأعيان للزوجة ولا 
للوسيط ولا للولي بل هي من ضروب الإأكراه المحرم ويجب إبطال مثل هذه الملكيّة 
غير المشروعة وبجب إعادة تلك العين للزوج ثانياً. 


وكذلك الأمر في الزوج لو شرط علها ذلك إذا كانت مقتدرة ماليًاً له أو 
لوليّه. 


القسم الثالث 
شروط متعلقة بالإنفصال (الطلاق) وما بعده 


ماذة :11١‏ تنقسم الشروط المتعلقة بالطلاق وما بعده إلى شروط غير جائزة 
وشروط جائزة. 


الشروط غبر الجائزة 


وهي الشروط التي تذكر ضمن عقد الزوح. 


مادة :11١‏ لا يصح ولا يجوز للزوجة أن تذكر شرطاً ضمن عقد الزواج يتعلّق 
بالطلاق مستقبلاً لو عزم عليه الزوج وأوقعه وكذا بما بعده لأته لا شأن لها به 
ولاتعلّق لإرادتها بأمرهء ولا إرتباط لما يذكرقي العقد من شروط بالطلاق إطلاقاً. 


ماذة 11۷: لا يجوز ولا يصح للزوجة أن تشترط ضبمن عقد الزواج على الزوج 


-١‏ أن تشترط على الزوج أن يستمرفي أإنفاق علا بعد الطلاق. 

- أن يملكها نصف ماله بعد الطلاق أو بيته ونحو ذلك. 

۳- أن يتنازل الزوج عن حضانة أولاده لو طلقها وكانوا قد جاوزوا سن الحضانة 
الشرعيَّة التي يحق لها المطالبة بها فيه. 


ونحو ذلك من الشروط الباطلة التي تقدّم اإشارة إلها في العنوان الثالث 


من الشروط المتزامنة للحياة الزوجيّة. 


مادة 11۸: هذه الشروط كلها لا تصح شرعاً ولا يلزم الزوج بالوفاء بها لو رغبت 
الزوجة في إلزامه بها وأصرّت علها. 


الشروط الجانرة 


وهي الشروط التي تذكر ضمن الطلاق تفسه. 
مادّة 11۹: الأصل أن الإيقاعات لا شرط فما ومها الطلاق. 
مادة :1٦۲١‏ من الشروط الجائزة التي ورد إستئناؤها ضبمن الطلاق ولا علاقة لہا 
بما يذكر ضمن عقد الزواج كالإشتراط الواقع قي طلاقي الخلع والمباراة من الزوج 
على الزوجة قبل إيقاعهما بأن تبذل له من المال قدرمادقعه من مهرعند العقد 
علها كما في المباراة أو أقل أو مساوبه أو أكثر منه كما في الخلع يما تسحه قدرتها 
وما يتفق بشأنه مع الزوج وتشترط عليه أن يطلقها به وبخلعها عليه. 


جعل التنازل عن الحضانة بذلا 


مادة :1۲١‏ يجوز للأم الحاضنة التنازل عن حق الاختصاص بالحضبانة متى تشاء 
لأتھ حق خاص اء ولا تجبر علا إذا إمتنعت. فیجوز لہا إذا أرادت مخالعة زوجها 
أن تجعل الحضانة بذلا بأربع صور: 

الأولى: أن تتصالح معه على ترك حق الحضائة وتجعله بذلاً لطلاقها منه بحعرض 
منها. 

الثانية: أن يشترط الزوج علها ترك حق الحضبائةء ويقبل به بذلاً لطلاقها منه. 


الثالثة: أن تتصالح معه على أن تحضن طفلها بعد إنهاء فترة حضائته عندها 
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وتنفق عليه حتی یرشد ویستقل بنفسه بعرض منها. 


الرابعة: أن يشترط علما الزوج أن تحضبن الطفل يعد إنهاء فثرة حضباتته عندها 
وتنفق عليه حتى يرشد وبستقل بنفسه ويقبل بذلك بذلا لطلاقها منه. 


وني الأربع الحالات يصح الخلع والصلح والشرط. 
المنازعة في شروط العقد الثابتة بمقتضى عقد الزواج 


مادة :1۲١‏ اأصل في النفقة هو وجوبا للزوجة على الزوج بمقتضى عقد الزواج 
وعدم ظهور النشوز من قبلا المائح منها وللأولاد منذ بدو تخلقهم في رحم الزوجة 
وحين ولادتهم وفي جميع مراحل نموهم ورشدهم حتى زواج البنت وإستقلال 
الإبنء فلا يحق للزوج بصفته زوجاً ولا بصفته أباً التهزّب من تحمل أعباء الإنقاق 
وتأمين معيشة زوجته وأينائه بحجة عدم ذكرذلك في عقد الزواج. 

مادة 1۲۴: لا يحق للزوج ترك توفير الكسوة للزوجة يحجّة عدم ذكرذلك كشرط 
ضبمن عقد الزواجء لأنْها تندرج ضمن النفقة الواجبةء وكذا كل ما يدخل ضمن 
مصاديقها التي ذكرها. 

مادّة :1۲٤‏ لو حدث تزاع بين الزوج والزوجة قي بعض شروط العقد وجوداً أو 
عدماً» هل تمٌ ذكرها ضمن عقد الزواج أم لا يكلف المدعي مما بالبينةء ومع 
فقدها يتوجه للمنكر منهما اليمين. 

مادّة :1۲١‏ لو إدعت الزوجة بعد إتمام العقد ومضي فترة انها كانت قد إشترطت 
على الزوج في متن العقد شرطاً صحيحاً لازماًء وأنكر الزوج ذلك تكلّف هي بالبينة 
لأنها مدعيةء ومع عجزها يوجه إليه اليمين فيحلف على نفي الشرط الذي تدعيه 
ألزوجة لأنه منكر. 

ماذة :1۲١‏ لو اشترطت الزوجة فى ضبمن العقد شرطاً فاسداً سواء كانت عالمة أو 


جاهلة بفساده كما هو المعمول عليه في بعض الدول الإسلاميّة كأن لا يتزوّج علا 
أو لايطلقها أبداً أو أن يجعل أمر الطلاق بيدها أو أن لا يرثها إن ماتت قبله ونحو 
ذلك وحدثت منازعة بعد العقد في الإلتزام بها كما لوعزم على طلاقها أو الزواج 
علا لم يلتفت إلى مخالفة الزوجة وكان ماشرطت لغواً وفاسداًء وإن لم يتطرق 
الفساد إلى العقد لصبحته وفساد الشرط خاصبة. 
مادة 1۲۷: إذا نازع الزوج زوجته في الشروط التي إشترطتها عليه في متن عقد 
الزواجء وكانت من الشروط الصحيحة اللازمة كما لو إشترطت عليه أن لا يخرجها 
من بلدها أو أن يسكها مازلا معيناًء وأراد التهرب من الوفاء بها مح رفض الزوچة 
ذلك لم يلتفت إلى مخالفتهء وألزم بما أخذت الزوجة عليه إذا أصبرت على ذلك 
ولو بالتوسل إلى القضاء الشريي. 
ماذة 1۲۸: لا يحق للزوج أن يشترط على الزوجة أن يخرجها من بلدها فلو فعل 
كان الشرط باطلاً.ء ولا يلزم الزوجة العمل به ولها الخيارفي ذلكء وإن وافقت 
ابتداءٌ به جهلاً بالحكم. 
مادة 1۲۹: لو كان الزوج من بلد غير بلد الزوجة وشرط لہا مهراً معيناً إن وافقت 
على الذهاب معه إلى بلاده كألف دينارء وإن أمتنحت فلم تخرج معه فلها نصفه 
خمسمائة دينارمثلاً صح الشرط لن المرنفي الحالين معلوم ويلزم بالوفاء به. 
مادة :1۳١‏ إن إتضج للزوجة بعد قبولها الشرط المذكور أن زوجها يقطن في دولة 
من الدول غير الإسلاميّة لم يجب علها إجابته لما في الإقامة في بلاد الشرك من 
الضرر بالمسلم في دينه المنفي شرعاًء وكان لها المهرالزائد الذي إشترطه على نفسه 
وإن إمتنحت عن الذهاب معه. 

وإن كان يقطن في أحد البلاد الإسلاميّة أو موطناً يكثر فيه المسلمون ولا 
ضرر ي مسكناها معه في تلك البلاد على ديا كان الشرط لازماً أيضاًء وكان عليه 
أن يدفع ما إشترط من المهر الزائد بعد ذهايا معه. 


لقصل العا شس 


ف اہ ا 
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ماذة :1۳١‏ لقوامة الرجل على المرأة في الشربعة اإسلاميّة معنى خاص أشار إليه 


ر 


ا بت على سء ما هَل آله بعصهر على يعض 
ikl u‏ 
فالقوامة في اللغة هي القيام بأمر الغير والتولي عليهء والقيّم هو الذي 
يقوم بذلك. ۰ 


وهي شرعاً تختص بالرجل دون المرأة لا بين الزوج على زوجته فقط بل 
تعن أن حكم القوامة مجعول لجنس الرجل على جنس المرأة في الجهات العامة 
التي ترتبط ما حياة الجنسين جميعاً فالجهات العامة الإجتماعيّة التي ترتبط 
بفضل الرجال كجيي الحكومة والقضاء مثلاً اللتين يتوقف علهما إنتظام حياة 
المجتمع» وبرتكزان على قوة التعقل الذي هوفي الرجال بالطيع أزيد منه في النساءء 
وكذلك قي الدقاع الحربي ودفع المعتدي الذي يعتمد هو اآخر على الشدة وقوَة 
التعقل ومواجهة الصعاب والأخطار ومقارعة الشدائد والمحن. 


أقسام القوامة 


ماذة :1۳١‏ تنقسم القوامة إلى تكورنيّة وتشريعيّة: 

-١‏ القوامة التكوينية: هي قوامة موهبيّة من الله تعالى ها على الرجل دون المرأة 
لإقتضباء حكمة تكوين العنصر البشري في هذه الحياة وطبيعة موقع الرجل فبهاء 
يمعنى أن الله فخبّل الرجال على النساء بأمور كثيرة فى الطبائع والخصبال 
والشمائل وفي الخلق من زيادة قَوّة التعقل وكمالها وما يتفرع على ذلك من شدة 
البأس والقوّة وحسن التدبير وتفوق القدرة البدنيّة في جميع الأعمال» ونحو ذلك. 


0( سورة النساء: ٤‏ 


بينما تنجد حياة النساء في المقابل حياة رقيقة عاطفيّة مبنيّة على الرقة 
واللطافة والحتان والإحساسات المرهفة. 


۲- القوامة التشريعيّة: وهي قوامة كسبِيّة تم إلزام الرجل بهاء ولا تتأتى منه إلا 
بالكد والتعب والسعي وبذل المشقةء وتجب على الرجل دون المرأة فيجب على 
الرجل إعطاء المهر للزوجة دون العكس» ويجب على الرجل أن يتفق على المرأة 
الزوجة مادام على قيد الحياةء ويجب على الرجل الإنفاق على وإالديه وأخوانه ما 
داموا عاجزين عن الإنفاق على أنفسهم وكان مقتدراً» وكذا يچب على الرجل الأب 
على آولاده الذكور حتى ينشأون ويستقلون بالإعتماد على أنفسهم وعلى أبنائه 
الإتاٹ حت يتزوجن. 

ولذا فلا يصح ولا يجوز للرجل أن ينفي عن نفسه هذه القوامة وبحملها 
زوجته مثلاً لا بإلإختيار لا بإلإضطرار لا بشرط ضمن العقد ولا ببيع أو عطيّة أو 
هبة أو مساومة أو نحو ذلك, 
ثنديه وملاحظة: 
مادة 1۳۴: القول بتفضيل الرجل على المرأة لا يعن أن نخلص بالقول إلى أن كافة 
الرجال أفضل من قاطبة النساء حيث لم يقل سبحانه وتعالى: (بما فضلهم علمهنٌ) 
وإتما قال دفعاً لمثل هذا التوهم وتأكيداً لا نهنا عليه: ( بِمّا مضل اله بَعَصَهُد عل 
نص ) لأته تبارك وتعالى لم يفضبل كل واحد من الرجال على كل واحدة من 
النساءء إذ كم من إمرأة أفضل من كثير من الرجالء ولذا فالقوامة شيء 
والأفضليّة شيء آخر لأا تعتمد على ما يمتاز ويتصف به كل إنسان على الآخر 
من الخصوصيّات الراجحة»ء أعم من أن يكون رجلا أو إمرأةٌ كما أشارإليه سبحانه 
وتعاللى في مواضع متعددة من القرآن الكريم بقوله: 


)0 سورة النساء: ۳٤‏ 


آلجََّة 04. 
وص یر N‏ 2 مر را ل ر ر م 
ورت اله مل ررح اموا آمرأت رورت )۴0 . 


إلى غيرذلك من الشواهد القرآئية. 


(1) سورة آل عمران: .۱۹٥‏ 
(Y‏ سورة النسام: ,١١١‏ 


(۴) سورة التحريم: ,١١‏ 
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هناك ثلاثة أقسام من الإلتزامات تترتب على عقد الزواج نجملها بما يلي: 


القسم الأول 
الإلتزامات المتقابلة (بين الزوج والزوجة) 


مادة :1۳٤‏ لكل من الزوج والزوجة على الآخر إلتزامات متقابلة تنشاً عن عقد 
الزوأج نجملها بما يلي: 

-١‏ الإحترام المتيادل ومراعاة كل واحد مهما لمشاعرالاآخر. 

- إحترام كل طرق لحرمة مال الآخر وعدم التصرّف به إلا بإذن وطيب نفس 
منه. 

-٣‏ سعي كل طرف لتكريس مبدا الإلتحام والألفة والمودة والمحبّة في مشاعره 
ان 3 کک اتم لياس لَهُنّ )ء « وَين ٤َايَِي‏ ان علق لر ين افخ 


E 


ازا تسوا إلَيها ل بتڪم مودة َة 04 
-٤‏ التكاتف والتعاون من أجل إسعاد أفراد الأسرةء وإنجاح الحياة الأسرثة. 


0- عدم السماح لاي قرد آخر سواء کان من الأقارب اَم من غیرهم e‏ 
بالعلاقة الزوجِيّة وإفسادها وزعزعة إستقرارها. 

-٦‏ المسارعة إلى تحكيم ذوي الرحم بقدراإمكان أو الأقارب أو الأصدقاء والمعارف 
المقربين لتأليف القلوب ولم الشمل لو حدث سوء تفاهم لقوله تعال: ( ون جخفئز 


)1( مسوړة البقرة: AY‏ 
(Y‏ سوړ5 الروم: ۹ 


شقا بیتا ایوا حکما ن اھلوء وكا من اهلها إن بريةآ الڪ بوي آله هتا )0 


القسم الثاني 
إالتزامات الزوج تجاه روجته 
مادة :1١١‏ تنشاً عن عقد الزواج إلتزامات خاصبَّة بالزوج ينبغي له أن يقوم بها 
تجاه الزوجة نجملها بما يأي: 


-١‏ التعهد بالإنفاق علها بما يشمل إسكاما في المسكن اللائق المناسب وتأمين 
معيشها من مأكل ومشرب وملبس. 


-٣‏ عدم المساس بحق الإحتفاظ بنسبتها لأبها وجدها ولقها المعروفة به عند أهلہا 
قبل زواجہا. 


۳- توفير خادمة تقوم على خدمعا إذا طلبت ذلك وكانت ممن ثَخْدَّم عند أبها وبين 
أهلها قبل الزواج. 


-٤‏ أن يعاملها بحسن الخلق والرفق والأناءة وطلاقة الوجه واإغضاء عن هفواتها 


غر التمدة 
۵- توفير الأثاث والفرش اللازم الضروريء والكماليات من باب التوسعة إن 
إستطاع وقدرعاى ذلك. 


1- توفي ر أجهزة التدفئة والتبريد في الشتاء والصيف. 
۷- توفير أجهزة الكنس والطبخ وأواني الكل ونحو ذلك. 
۸- توفير أدوات الزينة والتجميل والأدهان والطيب والعطرليعينها على التهيء له. 


)0 مسورة التساء: ۵. 
ے 


۹- تحمل النفقات الطارئة كالتي تصرف لعلاجها أو طبابها ونحو ذلك. 

۰- عدم ضرا وجرحها في حال نشوزها زائداً على الضرب بعقد المنديل أو طرف 
السواك أو الهجرف الفراش المنصوص عليه شرعاً. 

۱1- أن يتحفہا ہالہدایا والفواكه ق أوقاتہا ف الفصول الاريعة. 

۲ أن يدفع لها مصرفاً جيبيَاً كل شهربما يقدرعليه لتنفقه على شؤونا الخاصّة 
وما ترغب فيهء ومن ثرك الإتفاق علها لا لعذر شرعي أحتسب ديناً ي ذمته يجب 
۳- التعهد بتعليمها أمور ديا وما يجب علها من الوظائف الشرعيَّة إن كانت 
غير عارفة ما إمّا بالقيام بذلك شخصياً أو بتوفير معلمة لها لقاء أجرة أو تأمين 
دراسها قي أحد المدارس الدينيّة إذا تطلّب الأمر ذلك. 

-٤‏ أن لا يترك معاشرتها جنسيًاً أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها. 

-٥‏ أن لا يترك مضاجعها والمبيت معها في القراش أكثرمن ثلاث ليال إلا برضباها. 
-١‏ أن يبدا إذا عاشرها جنسيًا بالملاطفة والمداعبة وتحو ذلك من مقدمات 
تحريك الغريزة الجنسيّة وآن يتلبّث حتى تستوق نزوتها منه قبل أن ينال شهوته 
منهاء ولا يفرغ المني خارج رحمها إلا برضاها. 

۷- أن لا يطرقها ليلاً بدون إعلان مسبق وإستئذان إذا كان قادماً من سفرلئلا 
یفزعها. 

۸- أن يكون ملازماً للإعتدال معها في شوؤنه الزوجية في الإنفاق والسلوكيات 
الخاصة كالغيرة وحسن الخلق واللاعبة والمداعبة وما إلى ذلك. 

۹- أن يأذن لها في زيارة أهلها وعيادة مرضاهم وحضبور ميتهم. 

-٠‏ أن لا يعارضها فيما إذا تصدقت ببقية طعام يفسد إذا ترك لو كان من ماله 


ولو من دون علمه. 

-١‏ أن يعدل بينها وبين ضرتها إن وجدت» واحدة كانت أو كش بالتسوية في 
الإنفاق وحسن العشرة و المبيت والمباشرة ومقدماعهاء وأن يظل عند صاحبة الليلة 
صبيحتهاء وأن يقرع بينها وبين الأخرى إذا أراد إستصحاب إحداهما في السفر إلا 
أن يتراضبياً. 

۲- أن یرد عنها آي إعتداء هدد حياتهاء ويدافع عن ناموسها وعرضها من أي 
تجاوز هدده بکل ما یتمکن مته وتسعه قدرته. 


۳- أن لا يعاشرها بمرآى ومسمع من أبناهما أوفي موضع هتك فيه حرمة عرضها 


القسم الثالث 

إلتزامات الزوجة تجاه زوجها 
مادة :1۳١‏ تنشاً عن عقد الزواج إلتزامات خاصبة بالزوجة ينبغي لها أن تقوم بها 
تجاه الروج نجملها بما يلي: 
-١‏ تقديم التنازلات التي تعزز من أواصرالمحبة والمودة بيا وبينهء لأنْها أقدرنفسيًاً 
وطبيعة على ذلك من الزوج. 
۲- معاشرته بحسن السمح والطاعة فيما لا معصية فيه لله عزوجل. 
۳- حفظ ماله في حضوره وغیبتهء وترك مطالبته بما لا يقدر عليه ویشق عاأی 


-٤‏ الصيانة لشرفہا وعرضہاً ف غيابه. 


۵- التكتم والتستر على أموره الخاصبّة التي ليست فيها معصية أو ترك المرافعة 
ضبدّه لدى القضاء أطلب حق مما إذا فشا أدى إلى إنتقاصه عند الناس وضعته 
بيهم قدرالمكانء والصبر عليه حت يوفيه إلها شخصياً عند إستطاعته وقدرته. 
-٦‏ إجتتاب ماينفر منه ويبعث على الكراهة في قليه من السلوكيّات والمحادثات. 
۷- التزين والتطيّب والإاتيان له بكل ما يتوقف عليه إستمتاعه وإلتذاذه مما تتمگن 
منهء ولايشق علما مزاولته. 

۸- بذل کل ما في وسعها #سعاده ورفع همومه ومواساته في معاناته اليوميّة من 
أجل تأمين معيشة الحياة الزوجِيّة وفي الأزمات. 

إستئذانه في الإتيان بأمورها غير الواجبة علا شرعاً حتى الصلاة والصوم 
المندوبين والحج تطوعاً. 

۰- أن لا تزدرنه بئيء ولا تحقره ولا تهینه ولا تؤذیه. 

-١١‏ أن لا تتفاخر عليه بحسب أونسب أو جاه أو مال. 

۲- أن تؤدي كل خدمة له يحتاج إلها وتقدرمي على أداا. 

۳- أن تقدم حقه على حقوق الأقارب وتجعل له الأولوية. 

-٤‏ أن تواظب على ملازمة المغزل إذا لم تكن تعمل خارجه وكانت مكفولة المؤونةء 
وألإهتمام بشؤونهء وترك الخروج منه إلا لحاجة مهمة. 

-٠١‏ أن تلتزم بليس الحجاب الإسلامي بحدوده المعروفة أمام غير محارمها. 

-١‏ أن تترك ليس الزينة عند خروجها من المنزل» وتحافظ على لبس اللباس 
المحتشم الذي لا يثير شهوة الرجال ولا يلفت أنظارهم» وتتجنب الطرقات المزدحمة 
مهما أمكن. 

۷- أن لا تستنقص نفسها عند أهلها وفي المقابل تتبذل لزوجها وتتبسط له. 


خدمة الزوجة للزوج 


ماذة 1۳۷: خدمة الزوجة للزوج غير واجبة لكن يستحب لها المبادرة للخدمة في 
البيت والقيام بشؤونه. وفيه ثواب عظيم وأجر جزيل» وهو المعني في الحديث 
مادة 1۳۸: يستحب للزوجة أن لا تقوم بكلّ خدمة في المتزل إذ لكل امرأة ما 
يناسب حالها من الخدمةء ولأ ذلك مما يسقط مرتبتها وللزوج أن لا يرضبى به 
لأتّها تصبير مبتذلة في عينيه وله في رفعتا حقٌ وغرض صحيح. 

ولهذا ورد الأمرللزوج بتغزم ها من الخدمة قدرالمكان لأنا ريحانة وليست 
بقهرمانة. 
مادة 1۴۹: الخدمة المندوبة للزوجة هي الخدمة التي تكون داخل حدود المنزل 
ودون بابهء وأن تخدم زوجها وعيالها منه بما يناسب حاله» وتترجّح هذه الخدمة 
إذا کان یشہد بہا العرف بأئا تليق باء وأن تكون بطيب نفسهاء ولا تكون مجبورةٌ 
علها. 
مادة :14١‏ الخدمات التي تكون بمثابة التموين المعيثي وتحتاج إلى يئة وإنجاز 
في خارج المازل يستحبَ للرجل أن يتولاآها بنفسه إلا إذا كانت مما تسسقط مرؤّته 


ومرتبته بين الناس فيستأجرلها. 


sharif mahmoucl 


حقوق كل من الزوج والزوجة على الآخر 


ماذة :14١‏ لكل من الزوج والزوجة حقوق متقابلة على الآخرتنشاً عن عقد الزواج 
نجملها بما يلي: 

-١‏ یجب علی کل منہما أن يكف عقا يكرهه الآخر من قول أو فعل بغر حق. 

۲- على كل منهما أن يزيل عن بدنه ما ينفر عنه الآأخرء وفعل ما يتوقف عليه 
الإستمتاع. 

۳- أن يزين الزو ج للزوجة كما تتزيّن هي له» ومن الزينة إستعمال الطيب والحطر 
ولبس أحسن الثياب والإهتمام بالهندام والمظهر والنظافة البدنيّة. 

مادة :1٤١‏ يجب على كل من الزوج والزوجة الإطلاع على حقوق الزوجِيّة الخاصة 
بكل مهما لضمان حصول المعاشرة وإستمرار وإستقرار الحياة بينهما بالمعروف؛ 
قال الله تعالل: ‏ قد عتتا ما فرصتا عَيهم ن أررجهة ) والمراد به ما فرض من 
الحقوق على كل منهما. 

ماذة :1٤۳‏ یچب على الزوج تحمل أعباء الحقوق الاليّة وغيرها للزوجة دون 
العكس حيث هو القائم علما إلا عن تبرع عن طيب تفس مها. 

مادة :1٤٤‏ الرجال مشاركون للنساء قي الحقوق الواجبة علهم أيضاً و لهذا قال 
عڙمن قائل: «( وَعَاشروهن بالمَعروف )7ء « وهی يل الى عَلَهِنّ پاشوب )0. 

ماذة :1٤١‏ ينبغي لكل من الزوجين الإتيان بما عليه من حقوق تجاه الآخروالمبادرة 
)١(‏ سورة الأحزاب: .0. 


)( سورة النساء: ۹ 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۸. 


إلى فعله من دون طلب من صاحب الحقّ له ولا استعانة بالغيرء إذ أكثره مما لا 
يقبل النيابة ولا يتهض به الغيرء وأن لايكون تأديته مصحوباً بإظهار كراهة وتثقّل 
في تأديته لأنّ ذلك ممَّا يعكر صفو المعاشرة بالمعروف بل ينبغي أن يكون بإستبشار 
وانبساط وجه ليحصل الإقبال من الطرفين. 
مادة :1٤١‏ يحرم على الزوج دعوة الزوجة وإرغامها إلى مافيه معصية لله عروجل 
وليس ذلك من حقوقه المخول ها كدعوتا لتزع الحجاب الإسلامي والتيرج أمام 
الأجانب بجميع صور التيرج أو إرتكاب الرذائل السلوكيّة ومقارفة المحرمات التي 
نهت عنها الشريعة اإسلاميّة للحديث النبوي « < طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ». 

وبحرم في المقابل على الزوجة طاعته والرضوخ لأوامره إذا كانت بهذه 
المثابة وضمن هذا النطاق. 


حقوق الزوج على زوجاته 
حقوق الزوج على الزوجة الواحدة 


مادة :1٤١‏ أهم حقوق الزوج على الزوجة أمور: 

-١‏ أن تطيعه فيما لا معصية فيه لله عر وجل وسخطه» ولا تعصيه فيما فيه 
إتتظام الحياة الزوجِيّة وإستقرارها. 

۲- أن لا تتصِدّق من بيته ومن ماله إل بإذته. 

۳- أن لا تصوم ولا تحج تطوَعاً إلا بإذنه. 

-٤‏ أن لا تمنعه تفسها إذا طلب مجامععا والإستمتاع بها مهما أمكن وفي عامّة 
الأوقات مع عدم العذروالمبرر الشرعي. ‏ 
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-٥‏ أن لاتخرج من بيتها إلا بإذته ولوفي زيارة أبويا إلا بعد إعلامه وإستجازته. 

- أن تحفظ ماله عند سفره وغيبته وترعاه عن السرقة والتلف والعبث والتبذير 
بقدر إستطاعما۔ 

۷- أن تحفظ شرفها وتصون عرضها من الأجائب ولا تخون زوجها في نفسها. 

۸- القوامة وهو مسؤولية الرعاية من الأمور المنوطة بالرجال خاصة دون النساء 
لقوله تعال: ‏ لجال قَومُورت عل ليسا ما فصل آله هز على بض )0 

ماذة :1٤۸‏ يجب على الزوجة أداء الحقوق الواجبة للزوج كالتي لها عليه لقوله 
تعال: ( ون يقل الد عل امروب )0 

ماذة 16۹: لا ينبقي للزوجة أن تتنكر من إحسان الزوج ومعروفه وعشرته لها 
بالمحروف قال تعالى: ( وَل تسوا لقصل بین 4. 

مادة ٠٠٠١‏ ليس للمرأة في مال زوجها أمرفي صدقة ولا في هبة ولا نذرفي مالها إلا 
بإذن زوجها إلا في حج واجب أو برّوالدا أوصلة قرابتهاء أو إخراج الحقوق الماليّة 
الواجبة عليا ق ماليا کزکاة أو خمس ونحو ذلك. 


حقوق الزوجة على الزوج 


مادة :٠٥١‏ أهم الحقوق التي تجب للزوجة على الزوج هي: 


-١‏ أن يقوم بتأمين مستلزمات المعيشة الضرورتة كالمسكن و المأكل والمشرب وما 
يرتبط بذلك مما ترتفع به الضرورة وتحفظ معه الحياة وتطمئن به النقس. 


٠٤ سورة اللساء‎ )١( 
.۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲۳۷ سورة البقرة:‎ )۳( 


۲“ أن يوفر لها مسستلزمات السترللبدن بما يناسها. 

۳- أن لا يقبح لها وجا إلا في مقام الإنكار علا 

0) أن يحسن معاشرنها بالمعروف لقوله تعالى: ( وَعَاورومنٌ بالَري‎ -٤ 

۵- أن يعلم أنٌ الله عروجلّ جعلها له سكناً وأنساًء في بذلك تكون نعمة من بها 
عليهء وأقل واجب هذه المعرفة أن يكرمها ويرفق با. 

- أن لا يترك معاشرة الزوجة جنسيَاً أكثر من أربعة أشهر لأنها المدة التي ضرا 
الشارع منتى صبر النساء عن ذلك. 

مادّة :٠١‏ يجب على الزوج أن يجامع زوجته على رأس الربعة وجوباً محتّمآً لا 
إلا مع الموانع والأعذار الشرعيّة وإعراضها عنه من نفسها واختيارها. 

ماذة :٦٥۳‏ حقوق الزوجة بالنسبة إلى حقوق الزوج أضعاف مضاعفة لكنها 
معنونه ليست ماليةء وعند تقاعدها عن حقوق الزوج وعدم وفائہا ہا تس ةط 
حقوقها بالتبع لأنها متلازمة. 

جميع صود الإستمتاع بجسدها خاصبّة كما هو الحال بالنسبة إلا بشكل متقابل. 
مادة ٥‏ لا يلزم من أستحقاق الزوج للإستمتاع في جميع الأوقات می تاقت 
نفسه إليه ملك غيره من المنافع الأخرىء ولهذا لا تجب خدمته علما بالأصلء» ولها 
الحق في إمهان المهن اليدوبة كالغزل ونحوه والإكتساب بجميع أنواع المكاسب 
التي لا تزاحم حق الزوج كالفترات التي يكون فها خارج المازل للعمل. 

مادة ٦‏ ذا کان للزوج شركة أو معمل أو مشغل ونحوها وقام بتوظیف زو جته 
عنده للعمل معه أو كلفها بإنجاز بعض الأعمال والمهام التي لا تتعلّق بالحياة 
الزوجيّة ولوق داخل متزل الزوجيّة لقاء مبلغ من الال وأجرة یدفعہا لپاء فقد 


أسقط حقه من الإستمتاع بها. في الزمان الذي تصرفه في إنجازذلك العمل الذي 
كفا به أنه قد استأجرھا لمنفعة لا یملکها ووجب عليه الوفاء لہا بما حدد لها 
من الجرة. 

مادة :٠٥١‏ لولم يمكن للزوج أن يستوني حق الإستمتاع بالزوجة إصابته في 
جسمه بمرض مانع من القدرة على الإستمتاع والإلتذاذ بجسمها أو لسفر وغيبة 
ونحوهما فإن للزوجة التصرف في باقي منافعها الأخرى على نحو ما سبق. 

مادة 10۸: يجب على الزوج بعد العقد والتزويج بالزوجة الصغيرة التي لم تبلغ 
سن التاسعة الهلاليّة أن لايدخل بها قبل أن تبلغ تسعاً لأ فعل ذلك محرّم عليه. 
مادّة :٠۹‏ لو دخل بها وأوقب سواء أفضاها أولم يفضها بل عند الإفضاء وإتحاد 
السبيلين يضمن كمال الدية مح الإفضاءء ويجب عليه إجراء النفقة علها وإن 


المكروهات 


دة :1٠‏ يكره للزوج المسافر إذا قدم إلى بلده أن يدخل على زوجته أو أبنائه 
ليلاً بدون إعلام وإشعار مسبق سواء كان في أوّل الليل أونفي آخره. 


إخدام الزوجة والحناية بها (أحكام الخادمة) 


مادة :11١‏ إذا كانت الزوجة الحديثة الزواج تخدم في بيت أيها وجب على الزوج 
آن يوفر لها خادمة تقوم بخدمتها على غرار ما كانت عليه عند أهلهاء ويجب لها في 
الإخدام الرجوع إلى عادتا التي درجت ونشأت علهاء وإلا خدمت نفسها حيث لم 
تكن من أهل اإخدام. 


مادة :11١‏ لا فرق في وجوب الإخدام لمثل هذه الزوجة بين أن يكون الزوج موسراً 
أو معسراً. 

مادة :11١‏ الضابطة والمعيار الذي يجب الرجوع إليه لتشخيص الزوجة المستحقة 
لوجوب الإخدام على الزوج هو الإعتيار بحالها في بيت أبها قبل الزواج دون أن 
يلاحظ إرتفاع مكانها الشخصيّة و اإجتماعيّة بالإنتقال إلى بیت زوجہا ويليق 
بحالها بسبب اإنتقال أن يكون لها خادمة. 

مادة :1٦4‏ لا يجب على الزوج توفير أكثر من خادمة واحدة لحصول الكفاية بها. 
مادة :11٥١‏ يستحب للزوج إِذا کان میسوراً ومقتدراً مالباً إخدام زوجته بأکثر من 
خادمة إذا كانت تَْدّم بخادمتين أو أكثرفي بيت أبها تحصيلاً للمعاشرة بالمعروف 
المحثوث علا في مثل قوله تعال: ( لِيِق ذو سََوٍ من سَعَيي )0). 

مادة :1٦1‏ لا يلزم الزوج إذا كانت الخادمة أجنبيّة أن يجعل تأشيرتها بإسمها 
وكفالعا بيدها وإن كانت أهلالذلك. لان الواجب إخدامها بإمرأة مستأجرة جديدة 
أو سابقة عنده بأي نحو إتفق أو بالإنفاق على الخدامة التي إصطحبعا معها من 
بیت أبما. 

مادة 11۷: يشترط الممائلة في الخادم الذي يخدم داخل البيت بأن يكون إمرأةء 
فان کان رجلا فلا يجوزلا إذا كان صبِيًاً لم يبلغ الحلم أو کان أحد محارما كالخال 
أو العم أو الأخ ونحوهم. 

مادة 114: لو خالفت الزوجة في إختيار نوع .الخادم وأرادت أن تتخذ خادماً رجلا 
أجنبيًاً بمالها الخاص فللزوج الحق في متعه من دخول منزله وعدم السماح له 
بمزاولة عمله. 


)۱( وة الطلاق: ¥ 
EYE‏ 


الواچب إخدام الزوجة بأحد الطرق المذكورة والخيارله. 
مادّة :1۷٠‏ لا يجب على الزوج إخدام زوجته التي لا عادة لها بالإخدام في بيت 
أهلها بخادمة إلا أن تحتاج إلى الخدمة لإصابعا بمرض من الأمراض المعيقة لها 
عن القيام بتدبير المغز وشؤوما الخاصبّة بنفسها. 

وحينئلٍ, فعلى ألزوج توفير خادمة لخدمتها وتمريضهاء ولا ينحصر هنا في 
خدامة وأحدة بل بحسب إقتضاء الحاجة وإندفاع الخبرورة. 
مادة 1۷١‏ إن لم يكن للزوجة عذر محوج إلى الخدمة لم يجب على الزوج جلب 
خدامة لہا 
مادة :1۷١‏ لو قال الزوج للزوجة: (أنا أخدمك) وأراد إسقاط المؤنة الإضافيّة التي 
ستلزمه عند توفير خدامة لها فله ذلك كما مرَلأنٌ الخدمة حقٌ عليه فله أن يوفيه 
بنفسه أو بغيره أن الواجب إخدامها بأحد الطرق التي سبقت وهو أحدها. 
مادّة :1۷٣‏ يجوز للزوجة أن تقبل بخدمة الزوج لها بدلاً من جلب خدامة خاصّة 
لها لكن ليقوم بخد متا فيما لا تستحيي منه كغسل ثيابها وجلب الماء وكنس البيت 
وطبخ الطعام» أمّا ما تستحبي منه كالذي يرجع إلى خدمة نفسها كصب الماء على 
يدها وحمله إلى الخلاء وغسل خرق الحيض ونحو ذلك فلها الإمتناع من قبول 
خدمته لأنها تحتشمه وتستحيي منه فيضر بحال المودة بينهما ويبعث على نفرته 
منها مع منافاته للمعأشرة بالمعروف. 
ماذة 1۷4: لو تنازع الزوج والزوجة قي الخادمة التي يستأجرها الزوج يقدم مرأده 
وإختياره أن الواجب عليه أن يكفي زوجته الخدمة دون أن يكفما بتلك المعيّنةء 
ولأنه قد يدخل الزوج رببة وتهمة فيمن تختارها خصوصاً إذا كانت شابة وذات 
جمال. 


مادة :1۷١‏ لولم يكن هناك محذور من قبل الزوج وكانت الخدامة التي عینتا 


الزوجة في إبتداء الإختيار عرفت بأنا أرفق بمن تخدمها وأسرع إلى الإمتثال 
لأوامرها قَدَّم قولها. 
مادة :1۷١‏ إذا توافق الزوج والزوجة على خادمة معينةء وأَلِقًَا الزوجة زماناً أو 
كانت تخدمہا E‏ بيت والدها فطراً للزوج الرغبة ف إبدالہا جازله ذلك لتختره ف 
الإخدام بأي مصداق منهنٌ. 
ماذة 1۷۷: لو أرادت الزوجة استخدام خادمة ثانية وثالثة من مالها فللزوج أن لا 
يرضی بدخولهن إلى بيت الزوجيّة. 

وكذا لو كانت ثريّة فنقلت معها من بيت والدها أكثر من خادمة واحدة 
فله أن يقتصر على واحدةٍ وبرج الباقيات من داره. 

المستحبات 

مادة 1۷۸: يستحب إستحباباً مؤكّداً على الزوج الذي تزوّج بأكثر من واحدة أن 
يقوم بالتسوية بينهن في جملة من الأمور هي: 
-١‏ النفقة. 
- حسن العشرة المندوب إلها. 
-٣‏ الجماع الغيرواجب ومقدّماته من التقبيل والإستمتاعات بسائر البدن. 

لما في ذلك من رعاية العدل وتمام الإتصاف الموجب ليل القلوب وغيرذلك 
من المهام والأغراض. 
ماڌة 1۷۹: يستحب للزوج أن يأذن لزوجته في زيارة هلها كيلا تؤڏي قطيعتها لهم 
إلى الوحشة الثافية لحسن المعاشرة بالمعروف والموجية للفرقة وقطيعة الرحم 
المنهي عنهماء وبالاخص والداء وعيادة مرضباهم وحضور ميتم ونحو ذلك 


حقوق الزوجات المتعددات على الزوج 
حقوق الزوجات على الزوج 


مأذة 1۸۰: من أهم الحقوق والواجيات على الزوج في حال تعدد الزوجات 
لزوجاته أربعة أمور: 


-١‏ القسمة بينهن في قسمة الليالي. 

۳- الإنفاق علهنٌ بقدر الكفاية وتأمين معيشتهن. 

-٤‏ العدل بيهن في الإحترام والمحبّة والمودّة الظاهريّة دون الباطنيّة المشار الها في 
قوله تعال: ( وکن يعوا أن كعدوا ب الساء ولو حرصم قلا موا َل لَب () 
فإنّها غير مطلوبة شرعاً لإستحالعا. 


)١(‏ القسمة بين الزوجات في الليالي 


وهو الأمر اول من الحقوق والواجبات التي تجب على الزوج في حال تعدد 
الزوجات لزوجاته. 
ماذة :1۸١‏ تجب القسمة بين الأزواج بإعتبار المبيت عتدهم لا فيه من العدل 
بيهن وبقاء المعاشرة بالمعروف وكمال تحصينهنٌ المطلوب من الأزواج لانن 


)1( سورة النساء: ۹ 


عورات» ورتما يؤڌي عدم القسمة وتركها إلى التلرّث با مهي عنه من التبرج لغير 
أزواجهنّء وإبطال الألفة بينهن وبينهء و انتفاء المعاشرة بالمعروف المأمور بها من 
القن 

مادة 14۲: يحرم ميل الزوج كل الميل لأحدى الزوجات بحيث همل حقوق بقَيّة 
زوجاته لو تعددن» أو حقوق بعضهنٌ الواجبة سواء في القسمة الواجبة لليالي أو 
في النفقة الواجبة ونحو ذلك. 


مادّة 1۸1: لايفرق في وجوب القسمة على الزوج بين أن يكون غنيًاً أو فقيراً سال 
أو خصيًَاً عاقلا أو مجنوناً جنوناً إدوارتاً أو مطبقاً لإشتراك الجميع في الفائدة 
المطلوبة مثهء وهو الكون مح الزوجة الموجب للأنس والودة ودوام اللمحبة. 

مادة 1۸44: لايسقط العنن والخصاء وجوب هذه القسمة لن الوقاع والمعاشرة 
الجنسيّة غير واجبة. 


زواج المجنون 


مادة :1۸٥‏ من بلغ رشيداً فزوج أكثر من واحدةٍ ثم عرض له الجنون أو زؤجه 
وليه ل كان صغيراً أكثر من زوجة واحدةٍ ثم بلغ مجنوناً يقسّم عنه وليّهء ويأخذه 


لدار كل واحدة مهن في وقجا. 
مادة 1۸1: لايجوز لول المجنون البالغ أن يزوّجه أكثر من زوجة واحدة لانتفاء 
الحاجة بها. 


ماذة 1۸۷: المجنون أإدواري وهو الذي تمرعليه فترة يتعقل فما إذا كان في وقث 
الإفاقة يكون كغيره من المكلفين وني غيرها كالمطبق. 

مادة 1۸۸: إذا لم يؤمن منه الضرر على زوجاته إذا خلي بهن فلا قسمة في حقّهء 
وإن أمن فإن كان قد قَسّم لبعض نسائه ثم جِنٌ فعاى الولي أن يطوف به على 


الباقيات قضباءٌ لحقوقهنَ كما يقضي ما عليه من الدين. 

وكذلك إذا طلين جميع الزوجات واخترن التَأخَّرالى أن يفيق لتَتَمٌ المأنسة 
فلهنٌ ذلك. 
مادة :1۸٩‏ إذا لم يكن على الزوج شيء من القسم بأن كان معرضاً عن زوجاته 
أجمعء أو جن بعد التسوية بينهنٌ فإن زربي منه الميل إلى النساءء وقال أهل المعرفة 
والخبرة والأطباء النفسيون إن غشيانهنَ ينفعه فتترتب المصلحة له عليه كان على 
الول أن يطوف به علمنٌ أو يدعوهنَ إلى متزله أو يطوف على بعض ويدعو بعضباً 
على حسب مايراه الولي. 


ولیس له أن يچور لان الولي عاقل وليس للعاقل الجور ق قسم زوجاتهء 
ولا يفضبل بعضهنٌ على بعض» فإن جارالولي وقستّم لإحداهنٌ أكثر من غيرها أثم. 
من زوجاته لإرتفاع التكليف قي حقًّه أثناء جنونه والقضاء فرع تنجّز التكليف. 
مادة :14١‏ تجب القسمة على الزوج بنفس عقد الزواج والتمكين على كل حال 
كالنفقة فتجب للواحدة وإن لم يكن سواها عنده ليله من الاريعء وللإثنتين إذا لم 
يكن سواهما ليلتان إثنتان من الأريع الليالي وللزوجات الثلاث ثلاث ليالي ولاارنع 
الزوجات ريع ليالي لكل واحدة منهن ليلة وهكذا على الدوام. 
مادَة ۲ 1۹ على تقدير وجود الفاضل من الليالي الأردح کما لو كانت زوڄاته دون 
الأريع فله أن يختارف الزائد بأن يضعه حيث يشاءء إمّا أن يترك المبيت قيه معهن 
جمیعاً أو يُفْضبّل به إحداهن زائداً على ليلا المخصصة لها. 


ماذة ۹۳: القسمة في نفسها حقٌ مشترك للزوجات ابتداءٌ كما هو مقتضى 
الزوجيّة لاشتراك ثمرته بين الزوجين لحصول الأنس والإئتلاف والمعاشرة 
بالمعروف. 


RR 


مادة :1۹٤‏ للزوج على تقدير وجود الفاضل تخصيص أي واحدة منهنٌ بليلة زائد 
على ليلتهاء وإن كانت التسوبة بينهن أفضل فإن كانتا إثنتين جعل لكل واحدة منهما 
ليلتينء وإن كن ثلاث فضبل في كل دورة (أريع ليالي) واحدة مهن بليلة زائدة ثم 
يعاود الكرة وهكذا دواليك. 

مادة :14٥۵‏ يجوز للزوج أن يفضبْل في بعض الأوقات إحدى الزوجات على الأخرى 
سيّما مع وجود مزئة فما تؤهلها ثل هذ! التفضيل في غير القدر الواجب الحدد 
لكل واحدة مهن من قسمة اللياي والحقوق والمزايا الأخرئ. 


كيفيّة الشروع في القسمة عند الزواج بأربع دفعة واحدة 


ماذة 1۹1: لو تزوّج رجل بأربع زوجات دفعة واحدة في عقد واحد أو تزوج من في 
فترات متباعدة لكن لم يدخل بواحدة منهنٌ وأراد قسمة الليالي لهنٌّ وجب عليه 
يقرع بيهن ابتداءٌ تحصيلاً للعدل لأئه ليس واحدة منهنٌ أولى بالتقديم من الأخرى 
فالتقديم بالقرعة عدل ولان تقديم واحدة بغير قرعة يقتضي الميل إلا المنہي 
عنهك. 


القسمة الدورية 


مادَة 1۹۷: لا يجوز للزوج أن يجعل قسمة الليالي الدورئة أكثر من ليلة واحدة 
للزوجة الواحدة مع تعدد الزوجات لغير ضرورة ملجئة وكان ذلك لا يؤدي إلى 
الإضرارعادة بالزوجات الأخريات» وإلاً فمعه يحرم قطعاً. 

ماذة ۸ لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغير 
إذن الزوج» بمعتى أله لا يقضي لهن عمَّا سلف وذلك لان القسمة من جملة 
الحقوق الزوجِيَّة وهي بمنزلة النفقة على الزوجةء فمن لا نفقة لها لا قسمة لها 
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وأما المجتونة فإن كان جنونها مطبقاً فلا قسمة لها إذا خاف أذاها أو إذا 
لم يكن لها شعور بالأنس والتمتع به وإن استحقّت النفقةء وأمّا إذا لم تكن 
كذلك لم يسقط حقہا مهاء وإن كان يعتربها الجنون أدوارياً كالتي تصرع في بعض 
الأوقات في كالعاقلة في وجوب القسمة. 
ماذة 1۹۹: إذا سافرت الزوجة بغيرإذن من زوجها وقي غير واجب و غير ضروري 
انتفت القسمة لها لنشوزهاء وإن كان واجباً مضِيَمَاً كالح الواجب للأصل أوالنذر 
المعبّن حيث يلزم تعجيله أو كان السفربإذنه في غرضه لم يسقط حقا مها فيجب 
اعا لا بت الع 
مادة :۷٠٠‏ لوكان سفر الزوجة بإذن الزوج في غرضها غير الواجب أو الواجب 
الموسع فلمكان صدور الإذن منه قي تفويت حقهء يبقى حقها ويجب عليه القضاء 
لو طالبت به لفوات محلّه بالسفر. 
مادة :۷١١‏ قسمة الليالي بين الزوجات كما سبق من جملة الحقوق الزوجِيّة وهي 
بمةزلة النفقة على حد سواء ومتلازمة معا فمن لا تستحق النفقة لا تستحق 
القسمة. 
مادّة ۷.۲: لا قسمة للزوجة الناشزة لسقوط نفقتها بالنشوز ويتبعها القسم في 
الليالي حتى تطيع وتخرج عن النشوز. 
مادّة :۷۰١‏ لا قسمة للزوجة الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنوات لعدم تأي التمكين 
في حقها ولا المجنونة المطبقة التي لا تفيق بمعنى أنه لا يقضي لن عمّا سلف بعد 
سقوطه وعدم وجويه لهن. 
مادّة :۷۰٤‏ لا قسمة للزوجة المجنونة المطبقة التي لا تفيق إذا خاف أذاها في 
المضاجعة ولم يكن لها شعور بالأنس به كماهي ثمرة القسمةء وإن لم تكن كذلك 
لم يسقط حقها بل يقسّم لها للأمن من أذاها واستشعارها للأئس. 
ماذة ۷۰۵: لاتقتضي القسمة الجماع مع المواقعةء والمخباجعة لا تسقط بعتن 


الزوج حيث له القدرة على المضاجعة الواجبة ولا لإخصائه كذلك» ولا جنونه 
لحصول الغرض معها من الإيناس والعدل وعدم وجوب المعاشرة الجنسيّةء وما 
التكليف بذلك في المجنون المطبق فليس هوالمكلف بهء بل ذلك على الولي فيحمله 
علا إن أمن أذاءه وضرره كما مرفي المواد الآنفة من المادة (1۷۹) إلى الادة (1۸۹) 
وإلاً سقط التكليف به. 


كيفية القسمة بين الدائمة والمتمتع بها 


مادة :۷.١‏ إذأ تزوّج رجل زوجتين مختلفتين في العقيدة وإالعقد أحدهما مسلمة 
بالعقد الدائم والثائية كتابيّة بالعقد المنقطم» وكانت قد شرطت عليه المبيت 
عتدها جعل للمسلمة ليلتين وللكتابيّة ليلة وأحدة. 


الزوجة الحديثة 


ماذة ۷۰۷: يستثني من القاعدة المتقدمة المقررة في القسمة بين الأزواج أن الزوجة 
الحديثة الزواج المدخول بها لأول مرّة سواء كانت ثيباً أو بكراً تختص بثلاث ليالي 
على سبيل الوجوب مح استحباب السبع للبكر خاصبَّة بإضافة أربع ليالي أخرى 
على الثلاث الواجبةء في رخصة للزوج إن شاء فعل وإن شاء ترك. ثم 
يقسشُم عقيما بينها وبين الباقيات» ولا يقضي للزوجات الأخريات ما فاثہن بسدب 
ذلك. 


مادة :١۸‏ لولم يكن عند الزوج غير الزوجة الجديدة إكتفى لها من الليألي بعد 
الدخول بما تقتضبيه طبيعة متطليات الحدأئة في العلاقة الزوجيّة وما تتطلبه من 
تواجد مستمرثي بيت الزوجِيّة ومع الزوجة نفسها لتعزيز أواصرالمحيّة والموذة 
وخلق جو من الأنس والألفة بينهماء سواء في المدَّة المذكورة ثلاث آو سبع ليالي أو 


أكثر إلى شهركما شاع لدى أغلب المجتمعات المعاصرة في العالم بما يعرف بشهر 
العسل. 

مادة ۰۹: محل تخصيص القسمة هو الليل في أصل القسمة إلا أن الأيام داخلة 
في اللياليء والهارتابع للليل. 

ماڌة ۱۰ لا فرق ڦي الثيّب بين من ذهبت بکارتها بجماع وغيرهء ولا بين کون 
الجماع الذي تسبب في ذهاب بكارتها بين أن يكون محرَماً أومحللاً. 

ماذة :1١‏ يجب التوالي في الثلاث والسبع لأنّ الخرض لا يتم إلا به وبتحفّق بعدم 
خروجه ف الليل إلى واحدة من نسائه مطلقاً على حدٌ مايعتبرفي القسمةء ولا إلى 
غيرها لغير ضرورة أو طاعة كصلاة جماعة ونحوها مما لا يطول زمانه وإن كان 
طاعة» لان المقام عندها واجب فهو آولى من المندوب. 

ماذة :۷1١‏ لوفرّق الزوج بين ليالي المبيت أساء وأثم لإشتمال وإبتناء التوالي على 
غاية نبيلة وغرض إجتماعي لايحصلان بدونه كالأنس وارتفاع الحشمة وإلحياء 
بينهما بسبب حداثة العلاقة بينهما. 

ماذة :۷١‏ لو قضى وأنجز حقّ الزوجة الجديدة في المبيت ثلاث أو سبع ليالي ثم 
طلقا ثم راجعها لم يحق له أن يعاود حقٌ المبيت ليلة الزقاف لأنها باقية على 
النكاح الأول وقد وف حقها. 

مادة :۷1٤‏ لو طلقا الطلاق الثاني بعد ذلكء كان طلاق مدخول بها فتجب العدّةء 
ولو بانت منه بإنقضاء العدَّة الرجعيّة ثم جدّد نكاحها بعقد جديد ولو في عدّة 
الطلاق الخلعي تجدّد الحقٌ له لعود الجهة بالفراق والطلاق. 

مادة ٥‏ إذا زفت الزوجهة الجديدة إلى الزوج بهد تمام الدور بزوچاته 
الآخريات حصل لہا الإختصاص خاصبّةء وكذا لو تزةجها على زوجة واحدةٍ كاتت 


ف ذمتهك. 


مادة :۷۱١‏ لو كان عنده امرأتان فزفت إليه امرأة جديدة يعد ما قسّم لإحداهما 
دون الأخرى قضى حقٌ الزفافء وتحقّق هنا الإختصاص والتقديم» ثم قسّم 
للقديمة الأخرى وأعطى الجديدة نصف ما وف للقديمة لاستحقاقها حينئلٍ ثلث 
القسم. 

ماذة ¥1۷: لو كان للزوج زوجتان وتزّج بالثالثة فإن كان قد قسم للزوجة الاأولى 
ليلة وى للزوجة الثانية بعد حقّ الزفاف للزوجة الثالثة ليلة واحدةء وبات عند 
الجديدة الثالثة مرَة ثانية نصف ليلةء وخرج باق ليلته إلى بيت أحد أقربائه ونحوه 
ثم استأنف القسمة بيهن على السوئة. 

مادة ۷1۸: لو خصًَ الزوج الزوجة الأولى بخمس عشرة ليلةء وأهمل حق الثانيةء 
وتزوج زوجة أخرى بكرا اختصتا بسبع ليال كما تقدَّم ثم قسم الليالي اربع ثلاثاً 
للزوجة الثانيةء وليلة واحدة للزوجة الجديدة خمسة أدوارثم يستأنف القسمة 
بيهن بالسوتة. 

مادة ۷1۹: لو تزوّج الزوج بزوجة أخرى في أثناء القسم فقد ظلم من بقي من 
زوجاته بتأخير حقَها بعد حضوره» ولا يؤثر ذلك في تقديم حق الزوجة الجديدة. 
ويجب على الزوح إبراء ذمته والتخلص من مظلمة الزوجةالمتأخّرة على الوجه 
الذي ذكرناه. 


جواز هبة القسمة والرجوع 


مادة :۷۲١‏ القسمة حق مشترك بين الزوجين فكما آنا حقٌ لها في حق له أيضاً. 
ماذة :۷۲١‏ يحق لأي زوجة أن جيب ليلتها المعيّنة لزوجة من زوجات زوجها 
الأخربات إذا رضي هو بذلك مبدئيًاً ووافق عليه لأنّها حقّ مشترك كما تقدمء 
ويجوز لها العدول والرجوع عن ذلك مت ما رغبت مستقبلاً. 


مادة ۷۲۲: للزوج الحق في وضبع الليلة الموهوبة حيث يشاءء وعلى هذا فينظرفي 
ليلة الواهبة وليلة زوجته الأخرى التي يريد تخصيصها بها هل هما متواليتان أم لا 
وبكون الحكم على ما سيأتي في المادّة التالية. 
مادة :۲١‏ إن كان للزوج أكثر من زوجتين» وأرادت إحدى زوجاته أن تهب ليلا 
لضرة معينة من الزوجتين الاأخريتين بات عند الموهوية المعينة ليلتينء الليلة 
الخاصبّة لها والليلة المنتقلة عن الواهبة. 

ثم إن كانت نوية الزوجة الواهبة متصلة بنوبة الزوجة الموهوبة بات 
الزوج عند الموهوبة الليلتين على الولاء (متصلتين). 

وإن كانت منفصلة عها فالأصحٌ مراعاة النوية فهماء لأنّ حقّ مابين 
الليلتين سابق فلايجوز تأخيره. ولان الواهبة على تقدير ليلا قد ترجع ما بين 
الليلتين والموالاة تَفَوّت حق الرجوع علما. 
مادة :۲١‏ إن وهبت الزوجة حقها من قسمة الليالي إلى جميع زوجات زوجها 
الأخريات وجب تعديل القسمة بين الباقيات وصارت الواهبة لليلتا كالمعدومة لا 
لیلة لہا. 
مادة :۷۲١‏ يلحق بالمادة المتقدمة مالو اسقطت الزوجة حقَّها مطلقاً إذا لم توجب 
القسمة ابتداءً وإلاً لم يتم تزيلها كالمعدومة. 
مادة :۷۲١‏ على تقدير هبة زوجة من اربع لبقية الزوجات لاشتراكهنْ حينئلٍ في 
تمام الدور وهو الأربع ليالي» لو جعلناها معدومةء فضبلت له ليلةء والواجب له أن 
يرجع الدور إلى ثلاث دائماً ما دامت الواهبة مستحقّة للقسم. 
مادة ۷۲۷: لو طلق الزوج زوجته أو نشزت فإِنٌ حكم ليلتها تسقط وتصير 
كالعدومة مشا 


مادة ۷۲۸: لايشترط في هبة الزوجة الواهبة ليلا رضى الزوجة الموهوبة وقبولها 


حيث تكون معيّنة بل يكفي قبول الزوج لن الحقٌ مختصٌ به شخصياً. 
مأذة ۷۲۹: لأوفرض هية جميع الزوجات لزوجة واحدة انحصر الحق فما ولزمه 
مبيت اربع عندها من غير إخلالء ولا يرل حينئلٍِ مازلة الزوجة الواحدة. بل 


أحكام القسمة 
ما يجب في ليل القسمة للزوجة على الزوج 


مادة :۷١‏ لا يجوز للزوج صرف شيء من الليل في غير القسمة وما وجب بها إلا 
بما جرت به العادة الغالبة» ودلت القرائن العاديّة والعرفيّة على إذا فيه 
كالدخول على بعض أصدقائه لزبارة وعيادةٍ ونحوهما من غير إطالة مكث دون 
الدخول على ضرا الأخرىء فإنه مما لا تأذن فيه»ء ولو لحاجة غير ضرورتة. 

مادة :۷۳١‏ يجوزللزوج الذهاب للضرَة في غيروقت ليلا إذا كان لحاجة ضرورتة 
كعيادتها في مرضها خصوصاً المرض الثقيل لإطلاعه على مرضها ومعالجتاء ولو 
استوعب الليلة بذلك قضاها فيما بعد لمن هي قسمتهاء وكذا لو طال مكثه في غير 
الضروريء و لايحتسب على المزورة لأنّها ليست حقها. 

مادة :۳١‏ لو طال مكث الزوج ليلا عند غير صاحبة النوبة لغيرعيادة أو لحيادةء 
فإن كان عند الضِرّة وجب قضاؤه بمثله قي نوبة المصحوبة فيهء وإن كان عند 
غيرها ففي ليلته إن فضبل له فضل» وإلاً بقيت المظلمة في ذمّته إلى أن يتغلّص 
منها بمسامحة أو قضاء. 

ماذة :۳١‏ يقضى لمن أخل بليلها كلما جارف القسمة لأنه كالديْن» ولولم يفضل 
له وقت بقيت المظلمة في ذمته كما عرفت إلى أن يتمكن من ذلك بزوال المانع أو 


يتخلّص منها بمسامحة أو تحري وقت صالج لذلك. 
مادة :۷٤‏ يجب القضاء على الزوج الليلة التي أخلّ بها لمن جارعلما في القسمةء 
ولكن ذلك مخروط بشرطن: 
-١‏ بقاء المظلومة مهن في حباله فلو طلقها سقط من ذمته. 
- أن يفضبل للزوج من الدور فضبل يقضي به. 
ماد ۳: لو كان عند الزوج أريح زوجات مثلاً فظلم بعضهنٌ في ليلاء فإن كان 
ظلمها بترك المييت عندها لم يمكنه القضاء لاستيعاب الوقت بالحق فتبقى قي 
ذمته إلى أن يطلق واحدة مهنٌ أو تنشز أو تموت فيرجع إليه من الزمان ما يمكنه 
فيه القض›باء. 
مادة :۷۳١‏ لو كان الزوج قد ظلم الزوجة بالمبيت عند بقيّة زوجاته فإن جعل 
ليلها الواحدة معيّنة قضباها من دورهاء وإن ساوى بيهن وأسقط حق المبيت 
للزوجة المظلومة من أساس القسمة قضى لها من الزمان بقدرما فاتها من الليالي 
بشکل متوالی إلى أن یتم لہا حقها حتى يرجع إلى العدل قي القسمة بين سائر 
زوجاته. 
ماذة ۷۳۷: لو لم ثبق إلا الزوجة المظلومة بن مع الزوج بأن فارق زوجاته 
الأخريات بسيب موت أو نحوه ثم تزؤّج ثلاث زوجات غيرهن لم يمكن القضباء 
لتلك الزوجة المظلومة بزوجاته السابقات لتجدد حق الزوجات الثلاث الجدد 
وحقها الحاضر قي جميع الأوقات فلا يمكن دفع ظلم الزوجة المظلومة إلا بظلم 
الزوجات الجدد. 

وإن بقي بعضهنٌ كما لو فارق واحدة وزج أخرى أمكن القضباء للزوجة 
المظلومة بهن دون الزوجة الجديدة فيعطها من كل دور ثلاث ليال وللزوجة 
الجديدة ليلة إلى أن يكمل حقا ثم يرجع إلى العدل بينهنّ. 
مادة ۷۳۸: في حكم الزوجة الجديدة ما لو كانت واحدة من الأريع غائبة فظلم 

© 


واحدةٌ من الحاضرات وحضرت الغائبة فيجب قضاء حقّ المظلومة مع رعاية 
جانب التي حضرت فيقسّم لها ليله وللمظلومة ثلاثاً. 

وإن احتيج إلى تبعيض الليلة فكما وصفتاء وقد يحتاج إلى التبعيض بغير 
الظلم كما لو قسّم بين نسائه فخرج في نوبة واحدة لضرورة ولم يعد أو عاد بعد 
وقت طوبل فيقضي لها من الليلة التي بعدها مثلما خرج وبخرج باقي الليل إلى بيت 
أحد أقربائه ونحود. 
مادة ¥۳۹: لو منع الزوج مانع من الخروج إلى زوجته الأخرى كخوف اللصَ أو 
وجود خطر یتہددهء ولم یکن له فی داره مکان منفرد يصلح للإقامة بعیداً عنہا 
بقيّة الليلة فيعذر في الإقامة عندها والأولى أن لا يستمتع بها فيما وراء زمان 
القضاء. 
ماذة :۷٤٠‏ لو كان للزوج أربع زوجات فنشزت واحدة مهن سقط حقها من 
ليلة فضل له حينئنٍ ليلة وهي حق الناشزة فيضعها حيث شاء. 
مادة :۷٤١‏ يحرم على الزوج الظالم طلاق الزوجة المظلومة قبل أن يوفما حقَها 
من القسم لاستلزام الطلاق تفوت الواجب فيكون محرَماً لكته محرّم لأمر خارج 
عن حقيقة الطلاق فلا يبطل يه»ء وإنما يأثم لإشتغال ذمته به. 
مادة :۷٤١‏ لا فرق فى الحكم المذكور في المادة السابقة بين كون المطلَقَة بعد حضور 
نوبتها زوجة رابعة وغيرها لاشتراك الجميع في المقتضي. 
مادَة :۷٤۳‏ لا يفرق بين أن يكون ذلك الطلاق رجعيَاً أوبائناً مادام أته أصبح سبباً 
في تعطيل الحقٌ واشتغال الذمة. 


فإن كان ذلك الطلاق رجعيَاً ورجح علا في أثناء العدّةء وجب عليه قضاء 
حقها حيث يتمكن من القضباءء وتخلّص من أداء حق مطلقته المظلومة لأنّ 


الطلاق بائناً ثم تزجها بعقد جديد وجب عليه القضاء على الأقوى نظر المهر 
وغيره من الحقوق المالية التي يلزم بها وإن طلّق. 

ماذة ٤٤۷؛‏ يتفرع على الادتين المتقدمتين وجوب إعادة العلاقة الزوجيّة بالتزوىج 
ها ثانياً لو توقفت براءة ذمته عليه» ولو أمكن التوصبّل إلى إسقاط حقَّها بوجه 
آخر صلحاً برضی مها تخټّر بینه وبين التزویج. 

مأادة :٤٥‏ لا يمنع من الزواج بزوجة رابعة إذا كانت هذه المطلقة هي الزوجة 
الرابعة لعدم انحصار براءة ذمته في التزوبج خاصبّةء ولو فرض توقفها عليه لم 
يقدح في صحَة التزويج ا قلناد من حكم النهي. 

ماذة :۷٤١‏ لو تزوج الزوج بإمرأة جديدة وبقيت في ذمته الزوجة التي ظلم بها كما 
إذا كان له ثلاث زوجات وظلم واحدةٌ منهنٌ بتفضيل الاأخربتين بليال» ثم عاود 
الزواج بالزوجة المظلومة التي طلقها قبل الوفاء لها بحقها من القسم أمكن قضباء 
حق الزوجة المظلومة من نوبة المظلومة بهما مع مراعاة حق الزوجة الرابعة على 


نحو ما تقدم. 
ما يعتبر في القسمة 


مادة :۷٤۷‏ 2 يجب على الزوج قي القسمة وفي كل ليلة تختص ما زوجة من 
زوجاته في الليالي الأريع إلا المضباجعة معها في الفراش والمتامء والمراد بالمضاجعة 
أن ینام معہا على الفراش قریباً مہا عادةٌ معطياً لها وجهه دائماً أو أكثرياً بحيث 
لا يحول ظهره إلا دائماً ولا يعد هاجراًء وإن لم يتلاصق الجسمان أو بعضهما. 

مادَة :۷٤۸‏ لاتجب المعاشرة الجنسِيَّة على الزوج كلما بات مع أحد زوجاته في 
ليلا لأنّها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر مرّةء ولأتّها غير مقدورة في كل وقت وإتما 
تناط بالنشاط والشهوة وهي لا تتأتّی حیث يريد نعم هو حقٌ له فأمره بيده عدا 


ما استثني. 

مادة :۷٤6۹‏ لو إتفق للزوج أن جامع زوجة من زوجاته في ليلتها وأراد القضاء 
وإتما يجب عليه الإقامة معها ليلا بقدر ما فات منها لأنّ المجامعة لا تقضى لأعدم 
دخولها في إقامة الليلة. 

مادة ۷۵۰: يختصَّ وجوب المعاشرة الجنسيّة بالليل دون النهار لقوله تعالى مشيراً 
إلى ذلك: ( عل کم ای تسترا یی )7 وقوله: ( وجمذتا آلب س )۳ واإسكان 
واللباس يستلزمان اللبث وعدم الحركةء وقد جعل النهار معاشأًء وهو وقت الترذد 
والإنتشارفي الحوائج فلا يتعلق به شيء من الإسكان واشتمال اللباس بين الرجال 
مادة :۷١١‏ يستحب للزوج أن يضم الهار بالتبعيّة لصاحبة الليلة فيتناول 
الإفطارصباحاً والغذاء ظهراً عندها زإئداً على المبيت عندها ليلا 

مادة :٥١‏ ينبغي عند تقدير تبعيّة النهار للليل أن لا يمنع تردد الزوج نهاراً على 
صاحبة الليلة من معاشه وكسبه وعملهء وإن منع من الدخول إلى ضرتها لغير 
حاجة ضرورئة. 

مادة :۷١١‏ يجوز له الدخول ناراً إلى الضرة (زوجته الأخرى) في يوم غيرليلعا إذا 
كان لحاجة في الجملة وإن لم تبلغ الضرورة كعيادة وزيارة وحاجة كإعطاء النفقة 
ونحوها لا بدونها رأساً ولا لجماع واستمتاع لعدم رضا صاحبة الليلة به» وهو حقّ 
مادة :۷٥٤‏ يستحب أن ينام القيلولة عند صاحبة الليلة وهي لغة النوم نف 
النهار كما ثنتٹ ۴ بقَيّة النهار. 
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مادَة :۷٠١‏ لو كان كسب الزوج ليلا كالحارس والأتوني وهو من يوقد النار للخباز 
ولتبسخين مياه الحمامات كما المتعارف عليه في الأرياف والقرى فعماد القسمة 
شرعاً في حقّه هو النهار دون الليل. 


ماذة :۷٥٦‏ لو اختلف عمل الزوج بحيث يكون بحضه ليلا وبعضه ارا أو كان 
يعمل تارةٌ بالليل ويستريح بالنهارويعمل أخرى بالنهارويستريح بالليل كما في المصانع 
والشركات والإدارات التي تعمل بنظام النوبات راعى التسوية بين زوجاته في 
القسمة بحسب الإمكان فإن شق عليه ذلك لزمه لكل واحدةٍ ما يتفق في نوبعا 
من ليل أو تهار. 


مادة ۲۵۷: للزوج في القسمة مع تعددهنٌ أن يطوف علهنَ في بيوتهنٌ كما هو 
الأكمل فيبيت عند كل واحدة من في ليلعا في بيتها الخاص ما أو يستدعهنَ إلى 
منزله إذا كان له متزل منفرد عن منازلهن وبيومنٌ لأنّ أمر ذلك إليه والواجب 
علهن طاعته فيما أحب. 

مادة 0۸: للزوج أن يستدعي بعضاً مهن أوأن يسعى إلى مسكن بعض مهن مع 
العذركما إذا كان مسكن إحداهما أقرب إليه فمضى إلها ودعى الأخرى تخفيفاً 
على نفسه مؤنة السير إلا وحضر بيت الشابّة كراهة لخروجها ودع العجوزء 
وإن كان ما ذكرناه أولاً في المادّة السابقة أفضل وهو ذهابه لمنزل كل وأحدة مهن 
في مازلهاء لأته المتيقن وفيه المعاشرة يالمعروف وكمال العدل وأبعد عن الضغائن 
وإثارة حفائظهن وتفوسهن. 


من لا فسمة لها 


مادة ۷0۹: يستحبٌ للزوج إذا أراد السفر مطلقاً أن يعمل بالقرعة في استصحاب 
من شاء مهِنٌ لتعيين القرعة وهرباً من الإختيار الذي لا يحيط بما هو الأصبلح. 


مادة :٦١‏ إذا أقرع الزوج بين زوجاته وعيّنت القرعة إحداهن تعيّن وإن جازله 
العدول عنه لأنْ الإستصحاب لها إتما هو تبزّع إذ الزمان لا تستحق فيه الزوجات 
القسمة بسبب السفرء وأمّا فائدتها فرفع الضغينة عن قلوب المتخلّفات حيث لم 
يصطحما بمجرد الميل والهوى ولذلك تكون القرعة على وجه الأفضايّة والأولوئة 
فقط. 

ماذة :۷1١‏ كيفيَّة القرعة أن يكتب الزوج أسماء زوجاته قي رقاع بعددهن ويدرجها 
في بنادق متساوبةء ويضعها على وجه لا تتميّز» ويخرج مها واحدةٌ على السفرفمن 
خرج اسما صحهاء وإن أراد استصحاب اثنتين معهء أخرج رقعة أخرى وهكذا. 
وإن شاء أئبت الحضبرق ثلاث رقاع والسفرفي واحدة ويدرجها ثم يخرج رقعة على 
اسم الواحدة فإن خرجت رقعة السفر استصحهاء وإن خرجت رقعة على اسم 
الحضر أخرج رقعة أخرى على اسم الأخرى وهكذاء حتى لا تبقى إلا رقعة السفر 
مادة :1١‏ لو أراد الزوج السفرباثنتين من زوجاته الأريع» أثبت السفرفي رقعتين 
والحضرق رقعتين وأقرع بينهم فمن خرج إسمها للحضر بقيت» ومن خرج إسمها 
للسفر إصبطحها معه. 

مادة ۷1: يجوز للزوج سواء كانت له زوجة واحدة أو أكثر السفر منفرداًء ولا 
يحق للزوجة أن تلزمه بإصطحاما معه إنفردت أم تعددت سواءٌ إتفق السفرفي 
ليلا الخاصبّة بها أم ليلة الأخرىء وذلك لأن السفرلا حقّ لهنٌ فيه ولا مزية لسفر 
على سفر ولان الإشتغال بمشقَة السفر وعنائه يمنع من حقوق القسمة وخلوص 
الصحبة والتفرد بالخلوًة التي هي غاية القسمة. 


أنواع السفر والقسمة بين الزوجات خلاله 


ماذة :٦٤‏ ينقسم سفر الزوج إلى قسمين سفر النقلة وسفر الغيبة., 


-١‏ سفر النقلة 


مادَة :۷1٠٥‏ سفر النقلة هوسفر لا إقامة فيه إمّا لكونه طويلاً لبعد المسافةء وإمّا 
لكونه يتطلّب التجوّل المستمروالتنقل من مكان إلى مكان. 
وقي كلا الحالتين تارة يصبطحب معه إحدى زوجاته وأخرى لا يصطحب 
ففي هذه الحالات لا يجب على الزوج قضباء الليالي التي يمضها فيه ولو 
تجاوزت الأسابيع والأشهر للمعذورتة والمشقة التي وقعت عليه بسببه لا للروجة 
فقد تعبت بالسفر ومشاقه ولم يحصل لها دعة الحضر. فلو قضى لن كان 
حظهن أوقر. 
مادة :۷1١‏ يقضي الزوج لزوجاته بعدد الليالي التي أمضاها في سفره حيث يخرج 
فيه على نيّة الإنتقال إلى بل آخرء وينوي الإقامة في غير بلدهنٌ إذا اتفق له ذلك 
أثناء فترة سفرهء فيقضي مدَّة الإقامة خاصبّة. 
مادة ۷ إذا كانت الزوجة المصحوبة في السفر هي الخارجة بالقرعة لم يقض 
للباقيات» وإن كانت المصحوبة غير من أخرجها القرعة تشهياً وميلاً وتفضيلاً 


۲- سفر الغيبة 


مادة ۷1۸: سفر الغيبة هوسفر تكون فيه إقامة وتوطن ولبث ومبيت أَبّاماً أو 
أسابيح أو أشهراًء وتارة يصطحب معه إحدى زوجاته فتكون المدّة الي يمضها 
معها أيّأماً متصلة وليال متتابعةء فإن إصطحب معه واحدة منهن قضي للتي لم 


يصطحهها معه بعد عودته من السفرء وإن لم يصطحب معه واحدة متهن قضي 


مادة ۷1۹: في مثل هاتين الحالتين يجب على الزوج أن يقضي مدة الأَيّام التي 
قضاها قي فترة إقامته دون الليالي التي أمضاها في فترة سفره. 


مادة :۷۷١‏ المراد بسفر الغيبة سفر التجارة وغيرها من الأغراض مع عزم العود 
عند قضاء الوطرء وأمَّا الإقامة المستدعية للقضاء في سفر الغيبة وغيره هو أن 
يعرض له ما يخرجه عن اسم المسافرة بالتمام أو ما في معناه لأته بالإقامة على 
ذلك الوقت يصير كالحاضرفي المتمتع بالزوجة والخروج عن مشقة السفر. 


ماذة ۷١‏ تسقط القسمة ٤‏ السفر المياح دون سفر المعصية. 


©) التسوية بين الزوجات في الحقوق 


وهو الأمر الثاني من الحقوق والواجبات التي تجب على الزوج في حال تعدد 


الزوجات لزوجاته. 
ماذدة :۷۷١‏ تعدد الزوجات يقتضي إقتسام الحقوق ومضاعفة الحقوق على الزوج 
في آن واحد. 


-١‏ نماذج لأحكام إقتسام الحقوق 
ماذة :۷۷٣‏ يجب على الزوج أن يجعل لكل واحدة منهن ليلة من أربع ليال كما 


مادة :۷۷٤‏ يجب على الزوج آن يقسّم مالديه من مال ووقت وسلوگیات بين 
زوجاته على حد سواء في جملة هذه الأمور: 


-١‏ الحقوق الماليّة. 
۲- الحقوق الأدبيّة والسلوكية. 
۳- الحقوق الجنسية. 
-٤‏ الحقوق الشرعيّة. 
التي مر الحديث عتها مفصلاً في مواد هذا الفصبل. 


۲- نماذج لأحكام ثضاعف الحقوق 


مادة :۷۷١‏ إذا تزؤج رجل من إمرأتين أو ثلاث أو أريع وكانت كل واحدة متهن ممن 
انت تخدم في بیت آھاہا وجب على الزوج أن يوفر لكل واحدة منهن خادمة تقوم 
بخدمها على غرارما كانت عليه عند أهلهاء ويجب لا في الإخدام الرجوع إلى عادتها 
التي درجت ونشأت علهاء وإلا خدمت نفسها حيث لم تكن من أهل الإخدام. 


مادة :۷۷٦‏ يجب على الزوج إذا کان ملمسوز ألحال صبحيیح الجسم أن يوفر لکل 
واحدة منهن بصبورة مستقلّة مايلي: 


-١‏ كافة مستلزمات المعيشة الضبرورئة کالمسکن و المأكل والمشرب وما يرتبط بذلك 
ترتفح به الضرورة وتحفظ معه الحياة وتطمثن به الأتنفس. 

۲- جميح مستلزمات السترللبدن بما يناسها (الكسوة الشرعيّة). 

۳ کل ما یدخل في مفهوم حسن معاشرما بالمعروف لقوله تعالى: < وَعَاشِروهن 

بالمَعروي )0 , 

-٤‏ المعاشرة الجنسيّة بعدم تركها أكثرمن أربعة أشهر لاتا المذة التي ضرما الشارع 
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منتى صبر النساء عن ذلك. 
ونحو ذلك من الحقوق واإلتزامات التي مر ذکرها في الفصلين الحادي 


() الإنفاق على الزوجات بقدر الكفاية 


وهو الأمر الثالث من الحقوق والواجبات التي تجب على الزوج في حال 
تعدد الزوجات لزوجاتهء وسيأتي الحديث عن أحكام النفقة مفصلاً في الفصبل 
الثالث عشر. 
ماذة ۷۷۷: تعدد الزوجات يقتضي إقتسام النفقة و مضباعفة النفقة في آن واحد 
على نحو ما مر في التسوبة بين الزوجات في الحقوق. 


نماذدج لأحكام إقتسام النفقة 


زوجاته بالسوتة. 

ماذة ۷۹: يجب على الزوج أن يجعل لكل وأحدة منهنْ نفقتها الخاصبة بها ق ماله 
فإن کان محسراً قسّم مالدیه بين زوجاته بالسوبّة من دون تقضيل للأسبق زواجاً 
على الأخرى ولا لغير ذلك من المزاياء وإن كان ميسوراً دفع لكل واحدة منهنٌ نفقتها 
التي تكفما وتكفل مؤنتها. 

جميح المرافق الضروربّة والأماسيّة وإذا لم يستطع على توفیرغیر سكن واحد کان 


مادة :۷۸١‏ يجب على الزوج التسوبة والعدل قي تقسيم النفقة الماليّة الواجبة 
وهي التفقة التي علها قوام تأمين المعيشة الضرورتةء وكذا النفقة المستحبة وهي 


النفقة التي تکون للتوسعة. 
مادة ۷۸۲: لا يحق للزوج أن يسکن مع زوجته ضرتها من دون رضاها وموافقتهاء 
وجب لها هي الأخری سکن خاص بها. 


مادة ۷۸۳: لا يجوز للزوج أن يسکن مع زوجته أحداً من أولاده من زوجته 
الاخری صغاراً کانوا أو كباراً من دون رضاها وموافقتا كما سيأتي بیانه في مواد 
النفقاتث. 

ماذة :۷۸٤‏ لا يجوز للزوج أن يأخذ كسوة وثياب الزوجة الأولى ويلبسها زوجته 
الثانية من دون موافقتها من دون فرق بين أن تكون تلك الألبسة ألبسة داخلية 
أو من لياس الزينة أو لباس الزفاف ونحو ذلك وكذا سائر ما لها من أدوات التجمّل 
الخامتة بها. 

مادة :۷۸٠١‏ يحرم على من لا يملك نفقة الزوجة الثانية أن يتزوج ثانياً ولم يكن 
ذا يساروقدرة على الكسب. 

دامت الزوجة ق عصمته إ2 ان یحبسن حاله أو يطلقها. 


9) العدل بين الزوجات 


وهو الأمر الراب من الحقوق والواجبات التي تجب على الزوج في حال تعدد 
الزوجات لزوجاته. 


مادة ۷۸۷: ينقسم العدل بين النساء إلى عدل شرعي وإلى عدل حقيقي: 


العدال الشرعي: 


ماذة ۷۸۸: العدل الشرعي هو العدل الذي يلزم الشرع الزوج بالإلتزام به في 
تعامله مع زوجاته عند تعددهن على حد سواء في إطار قوله تعالى: « وَعاشروهن 
لمرو )0 . 


العدل في القسمة والحقوق الواجبة والنفقة والمودة الظاهرية 


مادّة ۷۸۹: للمودة الظاهرية المطلوبة شرعاً صور: 

أ- الإجترام الظاهري 

مادة :۷۹١‏ يحرم على الزوج أن يقبح وجه زوجته ويهزاً بها ويمئ إلا وإيذاتها 
تفسيًاً إلا في مقام الإتكار علها لسوء عشرتها معه وبذاءة لساا وحدّة طبعها ويما 
ب- المحبّة الظاهرنة 

مادة :۷۹١‏ يندب للزوج الصفح عن هفوات وزلات الزوجة الكلاميّة وتقصيرها في 
تدبیر شؤون المنزل إذا صدرت عها بقصد أو غير قصد وتنبمها بما لا يجرح 
مشاعرها. 


مأذة ۹۲ يندب للزوج مداراة الزوجة بقدر ارمکان والعمل على كسب محبتها. 
ج- المودة الظاهرية: 

مأذة ۹۳: يندب للزوج مبادلة المشاعر العاطفية التي تحسس الزوجة بزوجيتها 
وعلاقعا الوطيدة مع زوجها بحكم الميثاق الغليظ لقوله تعالى: ( وأحذت بم 


مبورة النساء: 1۹. 


5 
N 


يشا علطا )اء وهذا هو المراد من المحبّة والإحترام والمودة بالقدرالواجب الذي 
تستقيم معه الحياة الزوجِيّة ضمن إطارها الشرعي المطلوب. 


العدل الحقيقي 


مادَة :۷4٤‏ العدل الحقيقي هو العدل القلبي الذي لا يلزم الزوج بالإلتزام به 
لإستحالته عليه وإمتناع أن يمتثل به وبلتزمه بمقاييسه ومهاييره العلمية 
وحساياته الرباضيّة الدقيقة بمقتضى قابلية النفس الإنسانية بين زوجاته 
المتعددات بحيث لا يفضل إحداهن على الأخري قي المحبَّة وأن يكون ميله القلبي 
لكل وأحدة مهن بنسبة واحدة وعلى حد سواء بدون ر وهذا هو المعني في 
قوله تعالى: « وَلّن َستَطيعُرا أن دلوا بين اليْسآءِ ولو حرصتّم قلا تييلوأ ڪل 
َيَذروهَا كَالَمَلقَة 4. 


لاي ست 


ڪل المَيْل 
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sharif mahmoucl 


sharif mahmoucl 


أحكام النفقة العامة 


ماذة :4٥‏ النفقة هي عبارة عمًا يستنفذ ويطراً عليه الإستهلاك لحفظ حياة 
المنفق عليه وتأمين متطلبات معيشته لتوقف الإنتفاع بها على إذهاب عيها أو 
إستنفاد منفعتاء ومنه قوله تعالى: < فل لو أَسُمْ تَمَلكون َراي رَحْمَة تي إذا لأمسكة 
حَفْيَة الإنفاق )€ أي خشية الفقروالفاقة من قولهم أنفق الرجل إذا إفتقروذهب 
ماله. 

وهي تارة تكون نفقة نقدية: وتجوز بكل عملة نقديّة لها قيمة يصح 
التعامل بها في بلد الزوجة آوغيرها سواء يمكن الشراء بها مباشرة أويمكن تحويلها 
إلى ما يمكن الشراء به وتارة أخرى نفقة عينيّة وهي عيبارة عن جنس ما ينتفع به 
للأكل والشرب وال لبس ونحو ذلك مما سيأتي بيانه وتفصيله. 
مادة :۲۹١‏ لولم يسع ماله ولم يجز من هوني درجة واحدةٍ لقلته وكثرتهم يرجح 
الأحوج فالاحوج لصغر أو عاهة أو مرض. 
ماذة ۹۷: لو كان الأقرب معسراً فأنفق عليه الأبحد لغنائه ويساره ثم أيسر 
الأقرب تعلق به الخطاب ورجع عليه الوجوب حينئٍء ولا يرجع الأبهد عليه 
مادة ۷۹۸: يختصَّ وجوب اإتفاق بالذكر دون الأنثى بالأصمل. 
مادة ۷۹۹: يجب بالأصالة الإنفاق على المرأة مطلقاً سواء كانت أَمَاً أو أختاً أو بنتاً 
وهي غير مكلّفة بالإنفاق على أحد إلا قي موارد إضبطرارتة يأتي ذكرها. 


مادة :۸٠ ١‏ يفسّر اليساربما زاد على نفقة نفسه وأزواجه الواجبي النفقة. 


)0 سورة الإسراء: a‏ 


مادّة :۸٠١١‏ إذا دفع المنفق النفقة إلى المنفق عليه في حال وجوها أو إستحبابها 
والمطالبة بإرجاعها من يد المنفق عليه. 

ماذة :۸٠‏ مع عدم حصول الإقباض من المنفق والقبض من المنفق عليه من 
الأقارب لا تستقرَفي ذمَّة المنفق مع عدم الدفع لذا ل يجب عليه قضباؤها. 

ماذة :۸٠۳‏ يحق لمستحق النفقة الترافعم ضد من تعيّن وجوب الإنفاق عليه لدى 
القضاء الشرعي في حال عجزه عن الإنفاق أو إمتناعه عن تحمل عبثه ومسؤوليته. 
ما يعتبرتي الإتفاق على الزوجة والأبناء 

وبقيت النفقة لزوجته قي ذمّته ثابتة فإن فضل عن نفقته شيء فلزوجته قان 
فضبل عن زوجته شيء على وج يثبت اليسارله فللأبوين والأولاد لأنّ هؤلاء كلهم 
في طبقةٍ واحدةٍ. 

مادة :۸٠٠١‏ المعتبر في النفقة الواجبة مؤنة اليوم مع الليلة على قدر الكفاية 
وما يليق به من الإطعام والكسوة والمسكن ومايحتاج إليه أيضاً من زبادة الكسوة 
ف الأشتاء على الصيف والربيع للتدثر به نوماً ويقظة. 

مادّة :۸.٦‏ لواحتاج المنفق عليه إلى الخدمة وجبت على المنفق مؤنة الخادم أيضاً 
مادة ۷ لا يجب عأى المنفق إعفاف المنفق عليه بالزواج إذا لم يكن له زوجة 
أن يزؤجه بل يستحب له ذلك من باب البر كما إذا كان في حق الأب وني حق 
الولد من باب البر به أيضباً. 


ماذة :۸٠۸‏ لو كان المنفق قادراً على تزوىج المنفق عليه ومالكاً لدفع مهره لم يجب 


عليه القيام بذلك وإن وجبت نفقته عليه بعد الزواج. 
مادّة :۸١۹‏ إذا خشي على المنفق عليه من الوقوع في الحرام يجب على المنفق تأمين 
نفقات تزويجه لإنقاده ودفعاً له عن الوقوع في الحرام إن إحتمل. 
ماذة :۸٠١‏ يقبل قوله في حاجته إلى النكاح من غير يمين.لكن لايحلٌ له طلبه إلا 
إذا تحققت شهوتهء وشق عليه الصبر. وخيف عليه من الوقوع قي الحرام. 
ماذة :۸1١‏ إذا دعت الحاجة لتزويجه لإعفافه وتحصينه من الوقوع في الحرام 
ينبغي إختيارالمرأة المناسبة له والتي تليق به» فلا تتأدّى وظيفة المنفق وجوباً عند 
الضرورة ولا استحباباً في غير الضرورة بتزويجه بالمرأة العجوز التي لا تليق بحاله 
و الشوهاء القبيحة المنظر. 
مادة :۸1١‏ يتفرع على تزويج ألمنفق عليه وجوب نفقة زوجته فتجب على المنفق 
لأنها تابعة للإعفافء ولأنها من جملة مؤنته وضرورته كنفقة خادمه حيث يحتاج 
إليه. 
مادة :۸١١‏ لو ماتت تلك الزوجة تجدّد توجه حكم الإعفاف للمنفق بغيرها وجوباً 
أو استحباباً حسبما سبق توضیحه: وکنا لو طلقا لنشوز ونحوة؛ ولو کان تشپيًاً 
لم يعد الحكم لأته هو المقصبر على نفسه. 

وكذا حكم نفقة زوجة الأب التي تزوّجها بغيرواسطة لإبن. 
مادة :#١٤‏ يتساوى وجوب الإنفاق على هؤلاء الخمسة الأصناف (الزوجة والأبناء - 
و الأبوين والخادم) إلا الزوجة فإن ظاهرها الإلزام بها مع العسرواليسرء ووجوب 
الإستقراض عليه والإستدانة مع الغيبة وبقائها في ذمّته و تؤخذ منه حيًاً وميتاً. 
مادة :۸٠١‏ الغرض من التعليل المتقدم بيان الفرق بين نفقة القريب وبين نفقة 
الزوجة حيث يجب قضباء نفقتها دون نفقة القريب. 
مادة :۸1١‏ يلحق بالزوجة كل من كان من واجبي النفقة كالأب والأم والبناء 


والأخوة لو كانوا معوزين وكان مقتدراً فيتملك كل واحد منهم قوته إذا دفع إليه 
فإن شاء اکله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به. 

ماذة :۸1١‏ يشترط العجز عن الاكتساب فيمن يجب الإنفاق عليه لأته معونة عاى 
سد الخلة. أا من كان لديه مهنة للكسب فلا يجب الإنفاق عليه لصيرورته غنيًاً 
حكماًء فالمكتسب قادر فهو كالغني بل هو غي حقيقة فعلا أو وة 

مادة ۸1۸: العوز والحاجة الطارئة المؤقتة بالقعل لخلو يده من عين ما يقتات به 
قي زمان ما لا تحقق بمجردها صدق الفقرء ولا تسؤغ ولا توجب إستحقاق الإنفاق 
عليه لترتبه على الفقر الحقيقي والحاجة بالقَرًة وبالفعلء آي يلبغي أن يكون غير 
مالك لنفقته لا في الحال ولا قي الإستقبال» وغير مقتدر ماليَاً لعدم وجود المهنة 
والصبنعة التي يكتسب من خلالها أولا يملك ماله قيمة فيما لوباعه صارغنيًاً من 
عقار أو بضاعة أو أحجار كريمة ونحو ذلك. 

تفسه للعمل كالعامل والموظف أو بممارسة التجارة والبيع والشراءء وكونه لائقاً 
بحاله عادة. 

مادَة :۸٠١‏ يجب بالأصالة الإنفاق على المرأة مطلقاً سواء كانت أماً أو أختاً أو بنتاً 
وهي غير مكلفة بالإنفاق على أحد من أفراد الأسرة إلا في موارد إضطرارئة يأتي 
ذکرها, 


حكم المعسر ومراثب تسلسل وجوب النفقة 


ماذة :۸۲١‏ يجب الترتيب واأولوتة فى النفق والمئقّق عليه إذا تعارضت أفراده 
وفيما إذا ققد الأولى فالأولى أو كان قد عرض له الإعسار. 


قرباً وبعداً فالآب مقدَّم على الجد (أب الأب)ء والإين الصلي مقدم على الحفيد 
(إبن اإين). 


مادة :۸۲١‏ يختصٌ وجوب الإنفاق بالذكر دون الأنق بالأصبل. 


تسلسل وجوب النفقة على الأصول والفروع 


مادة :۸٠٤‏ يجب الترتيب واأولوتة في المئفق والْنْمَق عليه إذا تعارضت أفرأده 
وفيما إذا فقد الأولى فالأولى أو كان قد عرض له الإعسار. 

مادة :۸٠١‏ إذا وجد للمحتاج قريبان من أصوله لوانفرد أحدهما لوجبت النققة 
عليه فينظر إن اجتمع أبوه وأمّه فالنفقة على الأب دون الأم. 

مادة :۸۲١‏ لو اأجتمع العمودان الوالد والولد فمع وحدة الدرجة كالأولاد والوالد 
لأنهما في طبقة واحدة كماسبق فهم في الإنفاق شركاء بالسوبة ولا يثفق ذلك إلا 
في الأب والإبن. 

مادة ۸۲۷: لو كان للإبن أب وجد موسران ومقتدران ماليًاً فنفقته على أبيه دون 
جد 

مادّة ۸۲۸: لو كان له أب وأين موسران كانت نفقته علهما بالسويّة كما علم مقا 
مادة ۸۲۹: لو كان له أبناء متعددون موسرون وجبت نفقته علهم بالسوتة. 
مادة :۸٠١‏ إذا أيسر بعضهم دون بعض وجبت الثفقة على الموسر منهم خاصبّة. 
ماد :۸۳١‏ يختص الأقرب من الطرفين طرفي الأب واأم إلى المحتاج بوجوب 
الإنفاق فلو كان له أب أُم وأ أب وجبت علمما بالسوبةء وكذا لو اجتمع أب أم 
أب وام أب أ أو أب أب أم وام أم أب ومتى قرب أحدهما بدرجة فهو أولى» وعلى 


هذا حكم باق الفروض المتعدّدة من الجانبين أو أحدهما فهذا مايتعلّق بحكم 
ماذة :۸۳١‏ لو كان الأقرب معسراً فأنفق عليه الأبعد لغتائه ويساره ثم أيسر 
الأقرب تعلق به الخطاب ورجع عليه الوجوب حينئلٍ» يرجع الأبعد عليه بما أنفق 
ماذة ۳ :A‏ لو کان الأقرب مسرا وکذا لبعد غا حل سواء سقط وجوب الإنفاق 
عنما فلو أيسر أحدهما فيما يعد تعلق به الخطاب ورجع عليه الوجوب حينئلٍء 
ولا يرجع أیّ منهما على المنفق عليه مالم ينفق عليه في فترة الإعسار لسقوط 
ماد :۸١‏ مع اختلاف العمودين الوالد والولد وجب على الأقرب خاصة كما فى 
الأب وابن الإبن وإن ورث معه لأنّ ابن إتما قام مقام ابيه قي أخذ الميراث» ولهذا 
تأخذ بنت الإبن نصيب أبما وابن البنت نصيب أمّه. 

مادّة :۸۳١‏ لو كان للرجل ابن وأم آو بنت وأب كان الإبن مساو للام في المرتبة في 
وجوب الإنفاق كماقلناه في الأب» وكذلك البنت في مساوبة للأب كالإبن فيحتمل 
اشتراك الجميع ف الوجوب عدا الام فاشہا مع وجود الب متأخرة. 

ماذة :۸۳١‏ لو انعكس الفرض بأن وجد الفروع دون الأصول فإن اتحد وجبت 
عليه بشروطه؛ وإن تعدّد في درجة واحدة كما مثلناه وجبت علهم بالسوئة. 

ماذة ۸۳۷: لو وجد الفروع الموسرون دون الأصول على هذا التقدير ففيه تفصيل 
قإن اتحد تعيّن لتلك القاعدةء وإن تعدَّد في درجة واحدة کما مثلناهد وجب علهم 
السويةء وإن اختلفت درجاتهم في الإرث وجب على الأقرب فالأقرب. 

ماذة ۸۳۸: لا فرق في أحكام المواد المتقدمة كلها بين الذكر والأئش ولابين الموسر 
بالقوّة والفعل. 


حكم ما لو نعدد المنفق 


مادة ۸۳۹: إذا تعدّد المنفق على المستحق للنفقة مع اختلافهم في الجهة ومع 
اتحادهم فما فإن كانوا من جهة واحدةٍ كالآباء والأجداد فلنّهم آباء فيجب الإنفاق 
على الجميع مع الوسحء وإن لم يكن كذلك فالأقرب إليه فالأقرب. 

مادة :۸٤٠١‏ لا فرق في كل مرتبة من تلك المراتب بين الذكر والأنثى والخنش» ولا بين 
ا مقرب بالأب وحده وبالأب والأّم والمتقرب بالأم وحدها كذلك. 

مادة :۸٤١‏ لو كانوا مختلفين في الجهة أو كانوا من الجهتين معاً اعتبرت المراتب. 
فإن تساوت عدَة الدرجات فما اشتركوا وإلاً اختص الأقرب فالأقرب. 

مادة :۸٤١‏ لولم يسع ماله ولم يجز من هوثي درجة واحدة لقلّته وكأرتهم يرجم 
مادة :۸٤١‏ مع التساوي في الدرجة قي المنفق والمنفق عليه يشتركون في الإنفاق 
لثبوت علَّة الحكم و سببه واشتراك الأولويّة نعم قالوا: إِنَ أم الأب بمازلة أم الأم 
وآباؤها وأمهاا بمزلة آباها وأمهاتا فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسوبة 
وهکذا. 

ماذة :A£٤‏ يجوز قي حال تعدد الٰنفق أوق حال تساوي عدّة الدرجات أو إشتراك 
الأولوبّة أن يتحمّل كل واحد ممن وجب عليه الإنفاق بنحو مشترك تفقة المنفق 
عليه ثي آن واحد» أوينفق كل واحد منهم عليه في يوم معيّن ضمن الأسبوع أوشهر 


نفقة الزوجة 
أحكام الإنفاق على الزوجة 


مادة :۸٤١‏ يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة المعقود علها بالعقد الدائم 


خاصبّة دون المنقطع مالم تشترط ذلك ضمن العقد. 
اڈ 6 قال تعال: ( وی کر و فن سج ون فرت غل رذق فين بنا عات 
آله )۳ وال مراد ب ( س فُدرَ علي فة ): قَتَرّء فيجب على الزوج أإنفاق بما في يده 
على زوجته لتأمین نفقا. 

مادة :۸٤١‏ للزوج الخيار في طريقة تقديم النفقة الواجبة من الأكل والشرب 
لزوجته بين أحد هذه الصور الثلاث: 

-١‏ الوجبات المعدة سلفاً الجاهزة كالتي تشترى من المطاعم والمطابخ. 

۲- المواد الخام لتلك الوجبات وأجزاتها كالحتطة والدقيق واأرز واللحم والحبوب 
والبقول وما إلى ذلك مما تحتاج إليه في إعداد الوجبات المتعارفة وتدخل في تهيئتا. 
۳- قيمة تلك الوجبات من النقود يوماً فيوماً أو شهربًاً بحيث تقوم هي بشراء 
الوجبات الجاهزة أو شراء موادها لتقوم بإعدادها هي بنفسها. 

مادة :۸٤۸‏ تملك الزوجة نفقتها بأجناسها المختلفة المذكورة بالقبض وكذا الحال 
في كسوتها الواجبة على تحو ما سيأتي تفصبيله. 


مرتبة نفقة الزوجة بالنسبة لبقية النفقات 
ماذة ۸64: نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأباء والأبناء فلو كان للزوج أب وأم 
وأبناء ولم يف ما في يده إلا لزوجته خاصبّة مع حاجة الجميع قدمت نفقة الزوجة 
علبم. 
مادة :۸٠١‏ نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب أيضاً وأقوى من نفقهم وإن 
اشتركا في الوجوب لأنها لازم مع الإعسار واليسار ولصيرورجا ديناً في رقبته 
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ولوجوب قضايا. 


ماذة :۸۵١‏ لولم يتعمد الزوج الإخلال بنفقة زوجته فما فضل عن قوت نفسه 
صرفه إلمهاء وما فضل عن واجها صرفه إلى المحتاج من آقاربه. 

مادّة :۸٥١‏ لا تسقط نفقة الزوجة الواجبة بمضبيئ الزمان أيّاماً كانت المدة 
المنصرمة أو شهوراً أو أعواماً فلو طالبت بها إحتسبت وأخذت منه. 

مادّة :۸٥۳‏ لا ينافي أحقَيّة الزوجة بالنفقة كون الأبوين أحق بالبروالتوسعة. 


مادة :#٥٤‏ لو استدانت الزوجة للصرف على نفسها وأولادها في فترة غياب الزوج 
بسبب سفر أو عمل» وجب على الزوج أن يؤدي ذلك الدين ما لم يكن فيه تعب 
وزيادة على القدر المستحق والمحتاج إليه. 

مادة :۸٠١‏ لو دفع الزوج النفقة إلى الزوجة لتنفقها على نفسها في مدع معينة 
بعضهاء وکذا ا وأنفقت e‏ فسا من مال ا 
في حيازتها لم تخرج تلك النفقة عن ملكيتا ولها أن تفعل بها ما شاءت مستقبلا. 
ماذة :۸۵٦‏ إن النفقة والكسوة الواجبتان التي يدفعها الزوج للزوجة تكون على 
سبیل التمليك لہا دون اإمتاع واإستفادة المجردةء فلا يحق للزوج التصرف ف 
شيءَ منپا بحد ٿسليمپما لها إلا بٳڌنها. 

مادّة :۸٥۷‏ النفقة العينيّة الواجبة هي النفقة التي تؤمن إحتياجات الجسم من 
الأغذية الأساسيّة التي تحفظ حياة الجسم وإعتداله وسلامته. 

مادة ۸0۸: يثبت وجوب نفقة الزوجة على الزوج وإن كان معسراً وكانت هي ذات 
يسار. 


¬ 


مادة ۸0۹: لا يكلف الزوج توفير النفقة من طعام معيّن بل بما إستطاع وإندفعت 
به الضرورةء وكفى الؤنة. 


ماذة ۸1۰: يجب على الزوج أت لا يخلي منزله من الدهن وزبت الطبخ والقلي والح 
بدرجة أولى يومياً. 

مادة :۸1١‏ يختلف المأدوم الذي يجب على الزوج توفيره للطعام بإختلاف الفصول 
الاربعة لتقابلها وتخالفهاء فلا يمكن الإتحاد فيه» وقد تغلب الفواكه في أوقاتها 
فتکون كا مأدوم بل كالمطعوم فتجب. 


مادة :۸1١‏ يجب على القادرالمستطيع أن يوفر إدام اللحم لكل من زوجته وعياله 
كل اسبوع مرَة على أقل التقادير مع قدرته على ذلك» ولوكان يوم الجمعة كان 
حسناً لأنه يستحب له أن ينحم فيه عياله ويحمل الفاكهة إلهم كما في أخبارسنن 
يوم الجمعة. 

ماذة :۸1١‏ يستحب اللحم على ذوي الدخل المتوسط في كل ثلاثة أَيّام مرة وأحدة. 
ما35 ٤۸ء‏ يجب أن يوفر الزوج للزوجة ما تحتاج إليه من المراهم والكريمات 
والزيوت والأصياغ ليدنها وشعرها. 

مادة :۸٦٥‏ من حقوق الزوجة على الزوج أن يعطها ما تصبغ به جسدها وشعرها 
من الحتاء والوسمة وما يجري مجراهما في كل ستة أشهر ما يجزي له إن إحتاجت 
إليه بحسب جربان العادة والحاجة وما يتعارف عليه قي كل وسط وبيئة. 

ماذة :۸٦٦‏ ينبغي للزوج أن يوفرللزوجة مؤونة كل ستة أشهرإن أمكن ما يكفما 
في تلك المدة من رز وحيوب ونحو ذلك إذا كان منهمكاً في عمله وبتعذرعليه شراء 
التموين اليوميء فإِن النفس إذا احرزت معيشتا وكان عندها من القوت ما تعتمد 
عليه اطمأتت. ٠‏ 


وقت وجوب نفقة الزوجة 


مادة ۸1۷: يجب على الزوج أن يدفع إلى الزوجة النفقة يوميًاً لإقتضاء الطبيعة 


البشرتة ذلك وإرتفاع الإعواز والحاجة بهذا المقدارء ولأنّ المقصود منها تأمين حاجة 
الزوجة لحفظ حياتها وس خلَتها لكونا منقطعة في البيت لأجل الزوج. 

ماد ۸1۸: یجب دقع النتفقة ف صبيحة کل يوم إذا طلع الفجرء ولا يلزم الزوجة 
تحتاج إلى عمل وجهد كالطحن والخبز والطبخ ونحو ذلك. 

مادّة :۸٦4‏ لو منع الزوج النفقة الواجبة عن الزوجة وانقضى اليوم استقرت ديناً 
في ذمته» ووجب عليه أداؤه كسائر الديون. 

مادة :۸۷١‏ تثبت نفقة الزوجة في ذمّة الزوج وتصير ديناً في ذمته يجب عليه 
قضباؤه وأداؤه ویحیس فما لو أخلّ ہہاء وإمتنع عن أداعها. 


تلف نفقة الزوجة بعد قبضها 


مادة :۸۷١‏ لايجب على الزوج أن يقوم بتعويض الزوجة عن نفقتها ببدل آخرلو 
تلفت قي يدها وحیازتہا بعد قیامھ بدفعہا إلا سواء كان قد نتج عن 
إهمال وتفريط من قبلها أو لم يكن لان الحقٌ الواجب عليه قد دفعه إلها وأبرا 
ذمته منه. 


عند إعسار وعجز الزوج عن نفقة الزوجة 


ماذة :۸۷١‏ إذا لم يستطع الزوج تأمين معيشة زوجته وكسوما ألزم بطلاقها 
وثخلية سبیلها. 

مادّة :۸۷١‏ لو أعسر الزوج ولم يستطع دفع النفقة الواجبة للزوجة كانت ديناً 
عليه لکن لا يحبس علمها جزاءً لترك اإنفاق بل ينتظر عليه وپلزم بسدادها می 


ما أيسر وحصلت له القدرة المالْيّة لقوله تعالى: ‏ إن مم العْنر بس 04 


ماذة :۸۷٤‏ لو ترافعت الزوجة ضبد زوجها الممتنع عن الإنفاق علا فحكم الحاكم 
بسجنه فإن كان معسراً يعجز بسبب السجن عن الكسب للوفاء بنفقها سقطت 
نفقتها عن ذمته مادام مسجوناً لأنّا ظالمة له ومتسببة في إستدامة عجزهء وإن 
كان موسراً لكنه يمتنع عن الوفاء بدفةها ولا طريق للتسلط على أمواله إستمر 
إستحقاقها للنفقة لأته في هذه الحال يكون هو الظالم لزوجته. 


الضوابط الشرمية لنفقة الزوجة 


مادة :۸۷١‏ الواجب من النفقة على الزوج هو القدرالذي جرت عليه عامّة الناس 
وتعارفوا عليه في تأمین معيشتم» وما زاد على ذلك فهو مندوب إليه من باب 
الإإحسان والتوسعة. 

مادة :۸۷١‏ لا تحتاج النفقة إلى تقدير من الحاكم الشرعي حتى تتنجّزف ذمَة الزوج 
لكونها حقًاً ماليا في معنى المعاوضةء فيثبت شرعاً فيما يقتضيه التقدير العرفيء 
وإن لم يكن مقَدَراً بالفعل كما يثبت في ذمّته عوض الأشياء المختلفة وهي مجهولة 
القيمة فتستخرج القيمة حيث يحتاج إلى معرفتها وحدثت مداعاة فما وترافع لدى 
القضباء الشرعي بناءٌ على ذلك التقدير. 

مادة ۸۷۷: الضبابط الشرعي لاحنفاق بمقتضى لزوم المعاشرة بالمعروف والإنفاق 
بالمعروف عليه ينبغي أن یکون على وجه يشمل: 

١ذ‏ جلب وتهيئة ما تحتاج المرأة إليه بتأمين إحتياجاتها من طعام وإدام قي المأكل 
والمشرب من الأغذية الأساسيّة التي تحفظ بقاءها وحياتها وإعتدال جسمها 
وسلامتهك. 


۵ مسورة الشرح: . 


۲- توفير الكسوة والملابس اللازمة الضرورتةء والتي ثمرتها ستر البدن و العورة 
بموجب متطلبات الضوابط الشرعيّة للحجاب الإسلامي أمام المحارم والأجانب. 
۳- توفير الإسكان المستقل اللائق 'إسكانها. 

-٤‏ توفیرالخدام من لہا أهليّة ذلك. 


-٥‏ توفير أدوات الزينة والتهئ والإعتناء بالجسم من صابون وأدهان وكريمات 
ومساحيق للرأس والبدن. 

ثوفير آلات التنظيف للثياب ك (الغسالة ومساحيق الغسيل) وللمتزل كال مكنسة 
اليدوئة أو الكهربائيّة جنساً وقدراً تبعاً لعادة أمثالها من آهل البلد التي تسكنها 
على الدوام أوفي الأغلب. 

۷- توفير العناية الطبية والرعاية الصحيّةء ونفقاث الولادة وأجرة القابلةء وثمن 
ألأدوبة التي تحتاج إلا وأجرة المستشفى والطبيب المعالج ونعو ذلك على نحو ما 
سيأتي تفصیله. 

مادة ۸۷۸: يعتبر في الأعم الأغلب حال الزوج مطلقاً في اليسار والإعسارء 
ويموجب ذلك تقدر نفقة الزوجة لقوله عر وجل: « ليق ڏو سَةٍ من سَعَيَمِه ومن 
در علج زرف لفن ییا ءاقن آل لا کلف آل فما إل مآ عاتنها سَيَجعل آله عد سر 
0 

مادة ۸۹ تقدّر النفقة ابتداءٌ بنفقة اليسار إذا کان الزوجان موسرین؛ وبنفقة 
الإعسار إِذا كانا معسرين معا أو هو خاصّة. 


والمراد بيسر الزوجة وعسرها مايشمل یسر أھلہا وعسرهم ومستوی حیاتهم 
ومعیشتهم تارةء وأخرى مایشمل يسرها ومستوی معیشعا إذا کانٹ میسورة 
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دون اھلہا. 
مادة :4۸٠‏ إذا طلبت الزوجة من زوجها نفقة زائداً على ما تستحقه أمثالپا من 
النفقة الضروريّة لم يلزم الزوج بإجابا موسراً كان آم معسراً. 

وإذا طلبت منه ما جرت عادة أمثالها على المطالبة به ألزم الزوج به في 
اليسر دون العسر. 


أقسام نفقة الزوجة الواجية 


مادة :۸۸١‏ تنقسم النفقة الواجبة التي تستحقها الزوجة إلى قسمين: 

الأوّل: ما يكون على سبيل التمليك مضافاً للإمتاع من دون فرق بين أن تكون مما 
يستہلك وبنقذ کالطعام والشراب وأدوات الزينة من مکیاج وزیوت وأدهان وکحل 
ونحو ذلك أو يبقى كالكسوة والثياب وآلات التجميل كالمشط وأجهزة تصفيف 
الأشعر وتجفيفه والمكحلة ومقص الأظفار ونحوها. 

الثاني: ما يكون على سبيل الإنتفاع والإمتاع خاصبّة دون الملك كالمسكن والاأناث 
والأواني والأغطية وإلفراش ونحوها من التجهيزات المنزليّة فان الزوجة لا تستحقها 
بالزوجيَّة وعدم النشوز إلاً على جهة الإنتفاع خاصة وإن كان على الزوج أن يقوم 
بتوفيرها لها على سبيل الوجوب أو الندب من باب التوسعة من دون فرق بين أن 
تكون من التجهيزات الأساسيّة أو الكماليّة في المنزل. 

مادة ۸۸: مايكون من الأشياء المذكورة في القسم الأول على سبيل التمليك مضافاً 
للإمتاع يحق للزوجة المطالبة به إذا طلّقت وما كان منها على سبيل الإنتفاع خاصبّة 
دون التمليك كما في القسم الثاني لايحق لها المطالبة به لأته باق على ملكيّة 
الزوج. 

مادة :۸۸١‏ مايكون من الأشياء المذكورة في القسم الأول يحق للزوجة التصرف به 


کيفما تشاء ولو بإستنفاده» وما كان منها على سبيل الإنتفاع خاصبّة دون التمليك 
كما في القسم الثاني لايحق لها التصرق به على غير الوجه المتعارف إلا بإذن 
الزوج. 

مادّة :۸۸٤‏ لو منع الزوج النفقة الواجبة عن الزوجة بلا عذرشرعي بما يشمل 
الزشياء المذكورةء وانقضى اليوم استقرت ديتاً في ذمتهء وتشمل جميع المذكورات 
في المادة (۸۷۷)ء ووجب عليه أداؤها كسائر الديون» وقضباؤها كلا أو بعضاً. 


نفقة الزوج على الزوجة المرضعة 
مادة :۸۸١‏ يحق للزوجة المرضبع المطالبة بأجرة رضاعتها لقوله تعالى: « ِن ارصن 
لی اتون اجرتف 00 حیيٿٹ وجب أجرة اورضاع على الاب لأمرضعة اما کانت أو 
غیرها. 


مادّة :۸۸١‏ لو طالبث الزوجة المرضعة زوجها بالأجرة وجب عليه دفعا لها فإن 
إمتنع إحتسيت دیناً عليه يجب عليه الوفاء به. 


ماذة ۸۸۷: لولم تطالب الزوجة المرضعة بالأجرة في إبتداء الأمروبعد الولادة حت 
مضبت أشهر أو حتى الفطام لم يحق لها المطالبة بأجرة الفترة السابقة. 


نفقة الزوج المسافر على الزوجة لمقيمة 


ماذة ۸۸۸: لايسقط وجوب أالنفقة عن الزوج بسفره عن زوجته وغيابه عن البلد 
الذي يقع فيه بيت الزوجيّة» بل يجب عليه قبل السفر أن يترك عند الزوجة 


.1 سورة الطلاق:‎ )١( 


نفقتا ونفقة أبنائهما للأَيّام التي سيقضبها بعيداً عنها في سفره. 

مادة :۸۸٩۹‏ يجب على الزوج إذا أراد السفر لأي وجهة ولم يصطحب زوجته معه 
أن يؤمن نفقتها ونفقة عياله المستقبليّة طيلة فترة سفرهء ويحرم عليه أن يلجا 
إلى التكفف وسؤال الناسء ولو إستدانت من أجل ذلك ألزم بدفع ما أخذته ديناً. 
مادة :۸٩۰‏ إذا كان سفرالزو ج سيستغرق أياماً أو أسابيع أو أكثرولم يترك للزوجة 
ولأبنائها شيئاً ليذه الفترة جاز لها أن تطاليه بنفقة تلك المدَّة أو بضامن يضمن 
نفقها المستقبلية خصوصاً إذا كان عديم الإحساس بالمسؤوليّة وغير مأمون في 
الوفاء بأمد عودته»ء ولا أن تطلب منعه من السفرعند القاضي الشرعي حق 
يحقق لها أحد هذين لأمرين. 


نفقة الزوج الغائب على الزوجة المقيمة 


ماذة :۸۹١‏ إذا غاب الزوج بحيث لا يعرف له على خبر لاتسقط وجوب اإثفاق 
عليه لغيابه والجهل بمصيره لذا فإن رفعت الزوجة أمرها للحاكم الشرعي 
لإستعلام خبره والبحث عنه وفرض تفقة مستعجلة لها إن كان له مال ظاهريمكن 
التصرف به أنفق على زوجته من ذلك المال حت يعرف خبرهء قإن علم بقاؤه على 
قيد الحياة ألزم شخصيَاً بذلك.ء وإن علمت وفاته إحتسب ميراثها مما بقي من 
ماله المذكور من وقت العلم بوفاته ودقع لها. 


نفقة الزوج المسافرعلى زوجته المرافقة له 


مادة ۲ :۸٩۹‏ لافرق ق وچوب النفقة على الزوج للزوجة سواء کانٹ معه ف الحضبر 
مقيمة أو بصبحبته في السفر مسافرة. 


مادة ۸۹۳: يدخل في النفقة الواجبة للزوجة المرافقة على الزوج المسافر قيمة 
تذاكر السفر وإيجار السكن وتكاليف المواصلات ونحو ذلك مما تستوجبه طبيعة 
السفر ومايستلزم من مصاريف ونفقات. 

ماذة :۸٩ ٤‏ لا يحق للزوج أ ن يطلب من زوجته نزع الحجاب للتبرج واإمتناع عن 
شراء ما تسترنفسها به عتدما تکون معه في الدول غيراإسلاميّة تمشيًاً مع عادات 
أهلها وسكانهاء وبحرم عليه إرتكاب دلك» ولا يجوز للزوجة موافقته وطاعته» ولا 
تعتبر بذلك ناشزاً بحيث تسمقط نفقتها بسبب ذلك. 


نفقة الزوج المقيم على الزوجة المسافر 


مادة :۸۹١‏ لا تسقط نفقة الزوجة لو سافرت عن الزوج بإذنه مطلقاً وإن لم يكن 
السفر واجباً ولا ضروريًاً لأنّ إذنه هو المسقط لحق الحجرعلما أو بدون إذنه كما 
لو کان في كل سقرواجب سواء كان بالأصالة أو بالعارض مضيَّمَاً أو موسّعاً لأنّ 
السفرمن حيث هو سفرء ليس من مسقطات النفقة. 

مادة :۸۹٦‏ لا فرق قي السفر المذكور بين كونه في مصلحته أو مصلحتهاء ولا بين 
كونه في أمرواجب كالسفر لأداء حجة الإسلام أو لضرورة العلاج ونحو ذلك» أو 
كان غير واجب كزيارة الأقرباء والأرحام أو الإصبطياف ونحوه بحيث يقترن بالإذن. 


ماذة ۸۹۷: يلحق بما تقدّم في عدم سقوط النفقة الواجبة على الزوج لو أذن 
لزوجته في الخروج إلى بيت اهلها على وجه لا يتمكن معه من الإستمتاع مها. 

مادة ۸۹۸: لو سافرت الزوجة تي غير أمر واجب بدون أمرزوجها سقطت نفقتها 
لتحقق النشوز بذلك سواء كان في مصلحتها أو مصبلحته 

مادَة :۸۹٩‏ لو كان السفرلأمرواجب فإن كان مضيَّقاً فورتاً كحج الإسلام وقضائه 
للإفساد لأنّما معذورة في ذلك والمانح شرعي» وإن كان موسعاً كالنذر المطلق حيث 


انعقد بإذته أو قبل التزويج ولم يتضيّق بظن العجز عنه فلو أخرته لم يتوقف 
على إذنه لأنّ الواجب مستثنى بالأصل وتعيينه منوط باختيارها شرعاً إلا لم يكن 
E‏ 


ولايسقط حكم وجوب النفقة علمها إذ لا تعتبر الزوجة عند ذلك ناشزاً. 
نفقة الزوج على الزوجة المبتلية باحد الأعذار الشرعية 


مادّة :۹٠ ٠‏ يجب على الزوج دفع النفقة للزوجة إذا كان العذر والمالع منه هو 
خاصبّة لا مها كمالو كانت آلة تناسله كبيرة الحجم يتعدّر لها أن تمكن نفسا منه 
وهو على تلك الحال» أو كان عتلاً ضخم الجثة وهي ضبئيلة الجسم نحيفة القوام 
يخثى علها منه لم تسقط النفقة وكانت كالرتقاء وذلك لان المنع من وطئها على 
وجه الوجوب طا تشتمل عليه المعاشرة الجنسيّة من الضبرر وخوف الجناية علا 
بالإفضباء ونحوه. 

مادّة :١١‏ لا تسقط النفقة لو كانت الزوجة مصابة بعاهة مزمنة تمنعها من 
الجماع كالرتقاء أو القرناء لأنّ هذين العيبين وإن منعا من الجماع قبلا لا يمنعان 
منه مطلقاً لإمكان الإستمتاع فيما دون ذلك من الذبر وظهور.العذرفيه شرعا. 
مادة :1٠١‏ لو صلّت الزوجة صلاةٌ مندوبة أو صبامت كذلك أو اعتكفت اعتكافاً 
مندوباً بإذنه وهو قيد في الثلاثة أوفي واجب مها ولو بغير إذنه كذا في الندب ولو 
في الإعتكاف لان له فسخه فيه فلو بادرت إلى شيء من ذلك ندباً من دون إذنه 
أوإعترض علا فلم تصغ لکلامه و استمرت عدم مبالاتا به ومخالفا له تحقق 
النشوز وسقطت النفقة عا وإن ندبت إلى هذه الأفعال مبدثيا. 

مادّة 1۰۳: لا فرق في الصلاة الواجبة بين كون وقا موسَّعاً ومضيَقاً في جوازفعلها 
بدون إذنه وعدم تأثير الإتيان بها عند مخالفته في سقوط النفقة. 


مادَة :٩ ۰٤‏ إن كان الصوم واجباً مضِيَّقَاً كصيام شهررمضان والنذرالمعيّن وقضاء 
رمضان إذا لم يبق لرمضان الثاني إلا قدرفعله لتعيّن ذلك علها شرعاً فكان عذراً 
وإن كان موسّعاً كالنذر المطلق والكقّارة وقضاء شهر رمضبان مع سعة وقته» لم 
يتوقف على إذنه أيضاً. 

وأمَا الصوم المندوب ونحوه فلا يسقط بمجرده النفقةء لأنه غير مائح من 
التمكينء فمتى طلمها وأجابته بطل نعم لو طلب الإستمتاع فمنعته. سقطت 
النققة لذلك لا لأجل العبادة. 


نفقة الزوج على الزوجة المريضة 


مادة :۹۰٦‏ يجب على الزوج بمقتضى قوامته التشريعيّة آخذ الزوجةللعلاج من 
أي مرض وعلى الفور متى ما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. 

مادة ۹۰۷: يجب على الزوج توفير العناية الطبية الإعتيادية والرعاية الصحيّة 
وتحمّل نفقة التطعيمات للوقاية من الأمراض المسرية متى ما إحتاجت الزوجة 
مادّة ۹۰۸: يجب على الزوج تحمل نفقة علاج الزوجة من اأمراض الشائعة 
السارية كالأنفلونزا والحمى واللارنا ونحوها و شراء ادوبتہا الخاصة. 

مادّة :4.٩‏ لا تسقط النفقة لو كانت الزوجة مريضة مرضاً يمنعها من الجماع 
لن الوطي وإن تعذر ما إلا أن ذلك عارض متوقع الزوال كالحيض ونحوه. 

مادّة :4٠١‏ إذا إحتاجت الزوجة إلى العلاج لإصايتها بمرض من الأمراض ألزم الزوج 
بتحمّل نفقاته من دون فرق بين أن تكون النققات قليلة أم كثيرةً. 


مادة :۹١١‏ يجب على الزوج تحمل جميع نفقات العناية الطبيّة إذا كانت حاجة 
الزوجة إلا إتما نتجت عن سبب مباشر منه تفسه كالحمل فجميع مايستلزمه 
من عناية ورعاية في فترة الحمل» وكذا مصاريف التوليد وأجرة القابلة والمستشفى 
والأدوبة التي تحتاج إلها في جميع مراحل الحمل وبعد الولادة.ء وكذا نفقة جميع 
ما قد يطراً على تلك الفترة من نفقات زائدة بسبب الحاجة إلى عمليّات جراحيّة 
قبل وأثتاء التوليد في جميعها على الزوج قَلّت أو كثرت» ولو إضطرت الزوجة 
للإنفاق على نفسها من مالها بسبب إهماله جاز لها مطالبته فيما بعد وإحتسبت 
دیناً عليه في ذمته. 

مادة :41١‏ يجب على الزوج تحمل جميع نفقات العلاج مضافاً لدفع ديات 
الشجاج والجراحات المقررة في محلا للزوجة إذا كانت الجراحات أو الإصابات 
التي لحقت بها قد حدثت يسبب فعل الزوج وإعتدائه علها. 

مادة 41۳: علاج الزوجة من الأمراض الخطيرة و إجراء العمليّات الجراحيّة 
للأمراض المختافة غير الولادة إذا تطلّبت نفقات باهضة فإته ينبغي التفصيل فإن 
كان الزوج غنيًاً وهي فقيرة كانت التكاليف عليه لقيمومته المشار إلا آنفاً ولكونه 
أولى الناس بالإحسان إلنها ومعاشرتهابالمعروف. 

وإن كان الزوج فقيراً وهي غنيّة فعلهاء وإن كانا فقيرين إشتركا معاً وتعاونا على 
سداد تلك التكاليف ما أمكن. 


إستحقاق الزوجة أجرة الخدمة 


ماذة :۹1١‏ خدمة الزوجة للزوج غير واجبة لذا يحق لها أن تطالب بأجرة خدمتها 
ماذة :11١‏ لو قالت الزوجة للزوج: (أتا أخدم نفسي ولي نفقة الخادمة) لم یچب 


عليه إجابتا ہدفع مرتب لہا على خدمعا. 
مادّة :41١‏ لو بادرت بالخدمة من غير إذن الزوج كانت متبرعة فلا أجرة لها ولا 
نفقة زائدة على نفقتها اليوميّة. 


نفقة خدامة الزوجة 


مادة :1١‏ إذا كانت الزوجة ممن كانت تخدم عند أهلها قبل الزواج وجب عليه 
أن يستأجرلها خادمة لخدما بحيث يكون الإعتبار بحال الزوجة عند قدرة الزوج 
على حالها ولا عبرة بحاله إلا عند تعسّر إيفائه بحالها. 

مادّة 1۸: إذا وفرالزوج الخادمة وإستأجرها للزوجة وكانت مستحقة لها فليس 
عليه سوى أجرتها وراتما الشهري. 

مادة 41۹: إذا وجبت الخدمة لها لأهليّها لذلك يتخيّر الزوج بين الإنقاق على 
خادمتها إن کن لها خادمة معدَةٌ للخدمة سابقاً أو استئجارها بغير إنفاق أو 
الخدمة لہا بتفسه لان الحق الواجب لہا هو توقیر اإخدام لاله من المعاشرة 
بالمعروف المأمور ها 

مادّة :4۲١‏ يجب على الزوج مضافاً إلى مسؤوليّة دفع الراتب الشهري للخدامة 
التي تخدم في البيت وجوب إطعامها إذا كانت تتواجد قي المغزل في أوقات الوجبات 
الثلاث أو أحدها. 

وكذا إذا كانت مقيمة في المتزل للخدمة بصفة دائمة وجب عليه توفير ماتحتاج 
مادة :4۲١‏ يجوز للزوج أن يشترط على الخادمة إن هي قامت بخدمة زوجته فإثه 
سيؤمن معيشها ومؤتها طيلة فترة خدمتا لها دون دفع أجرة زائدة على ذلك 
ووافقت هي على ذلك. 


مادة :4۲١‏ يجب على الزوج أن ينفق على خادمة الزوجة في كل يوم كما مرفي 
نفقة الزوجة نفسها وإن لم تجر بعقد لازم. 

مادّة :۹۲١‏ تكون النفقة المدفوعة للخدامة ملكا تامَاً تتخيّر فها بين إتفاقها على 
تفسہا وبين إيدالها بثىء آخر ولو ببيعها لتحصيل النقود للإدخار لنفسها. 

مادّة :4۲٤‏ تكون النفقة ملكا مقيّداً للخادمة إذا دقعت إلىها بتحديد جهة صرفها 
كما لو أعطاها الزوج ديناراً لشراء كسوة لنفسها لتكتسي بها فلا يجوز لها حينئذ 
أن تصرفه في غير الكسوة وإن ملكت ذلك الديتاربهذه العطيّة. 

مادة :1۲١‏ لو سرقت الخدامة شيئاً من النفقة زإئداً على ما تستحق من دون علم 
الزوج أوقامت هي بإتلافها بسب آخرلم يلزم الزوج بعد علمه أن يقوم بتعويضها 
مرّة أخرى بل له أن يحرمها مها آيّاماً بقدر تلك النفقة المسروقة أو المتلفة. 
ويدخل في ضبمن نفقتا الواجية ما يسهلك من الأعيان كمواد التنظيف من 
الأدهان والزيوت والصابون والمناشف الورقيّة ونحو ذلك. 


ما يعتبر في مسكن الزوجية 


a 


مادة 4۲۷: وجوب إعداد المسكن على الزوج ليس وجوباً شرعيًاً مستقلاً بل هو 
أحد مصاديق النفقة الواجبة التي يجب علىه أن يوفرها لزوجته وعياله. 


مادة 4۲۸: إذا إمتنعت الزوجة من سكنى البيت الشرعي واللائق الذي أعدّه الزوج 
لها بعد دعوة الزوج لها للإلتحاق به فيه كانت ناشزاً. 


مادذّة ۹۲۹: لو مضبت مدّة بعد الحقد والزوجة عند أھلہا ولم يستأجرزوجہا لها 


بعد بيتاً لسكناها معه لم يكن لا المطالبة ببدل عن عدم إعداده سكن الزوجِيّة 
للمدَّة السابقة التي قضتا عند أهلها قبل إعداد بيت الزوجيّة. 

مادة :۳١‏ يحق للزوجة مطالبة الزوج ببدل عن عدم إعداده سكن الزوجِيّة 
للأيام والأشهر القادمة حتى يعد الزوج بيت الزوجيّة وتلتحق به. 

ماذة :4۳١‏ لو تركت الزوجة بيت الزوجيّة وإلتحقت بأهلها أو إستأجرت لها مازلا 
وسکنت فيه بحجَّة آن زوجہا طردها آو أو أذن لها بالخروج كان علا البينة وعليه 
اليمين. 

مادة :4۳١‏ لوتركت الزوجة بيت الزوجِيّة وإلتحقت بأهلها بحجَّة أن زوجها يرتكب 
المنكرات ويشرب الخمور ويدخل بيته رفقة السوء وأن خروجها إتما كان منها 
لخوفها على نفسہا وعلى عرضا ودينها وأثبتت ذلك جاز لها الإمتناع عن الرجوع 
لبيت الزوجيّة.ء وترك مساكنته مالم تثبت توبته وإقلاعه وإرتداعه عن إنحرافهء 
ویلزم بالإنفاق علما ما دامت حاله على ما هي عليه. 

ماذة :٩۳۳‏ للزوجة الحق بالمطالبة بالسكن المستقل بمقتضى عقد الزواج من 
دون حاجة إلى إشتراطه ضمن عقد الزواج. 

مادَة :4٤‏ لايجب في المسكن أن يكون ملكا للزوج بعينه بل يجوز إسكانا في 
مادة :4۳٠‏ لا يجب في المسكن أن يكون في محلَة معينة أو بلد معيّن مالم تشترط 
الزوجة ذلك ضمن عقد الزواج فيجب علا السكن معه أينما سكن قال تعالى: 


« وهن يِن حَيتُ سکم ين وجدكم ولا ازوم ليوا عَلَيْنَ ). 
مادة :4۳١‏ لو كان في الدار حجرة مفردة المرافق ومنفذ مستقل إلى خارج المةزل 
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فللزوج مطلق الحق في أن يكن فها من يشاءء وكذا لو أسكن واحدة في العلو 
وواحدة في السفل والمرافق متميّزة ومنفصاة. 

مادة ۹۳۷: إذا كانت الزوجة من أهل البادية والبدو الرحل يكفي في السكن 
الشرعي الخيمة بمرافقها المعتادةء وإذا كانت من أهل القرى والذرياف يكفي الكوخ 
من الطين ونحوه حسب عادة أهل بلد السكنى فلا يحق للبدوية المطالبة بسكن 
كسكن سكان المدنء ولا يحق لمن كان من سكان المدن إسكان زوجته في خيمة. 


مادة ۳۸: لا يجوز الجمع بين الضرتين قي مزل واحد مشترك إلا برضاهما. 


مادّة 4۳۹: لو أسكن الزوج زوجتيه في بيت واحد برضاهما ثم حدث نزاع بينهما 
أذى لمطالبة كل واحدة منهما الإستقلال قي بيت منفرد كان للزوجة الأسبق حق 
السكنى في البيت نفسه ووجب عليه إسكان الثاتية في بيت آخر مستقل. 


ماذة :۹٤۰‏ لا يجوز الجمع بين إسکان الزوجة وأحد من أقاريه ولو كن نساءٌ أو 
والديه في بيت واحبٍ مطلقاً إلا برضاها وموافقتا إذا كان سكناها في البيت أسبق. 


مادة :۹٤١‏ للزوج الحق شرعاً أن يكلف زوجته بالقيام بأمور: 


۲- منع أبوها من الدخول علها خصوصاً إذا ثيت تدخلهما تدخلاً مقسداً أو 
أحدهما في الشؤون الخاصة بالحياة الزوجِيّة. 


-٣‏ إخراج أبنائہا من زوجہا السابق إذا اصطحبتم معا إلى بيت الزوجيّة. 


-٤‏ إخراج خادمتها التي جاءت بها معها من بيت والدها لخدمعا. 
ما يعتبر في أثاث المسكن 


مادة :4٤١‏ يجب على الزوج أن يوفر المستلزمات الضرورئة الأساسيّة للمسكن 


المستقل الشرعي الذي أعدّه لسكناه وسكن زوجته وعياله. 

مادّة :۹٤۳‏ لا ينفك وجوب توفير الأثاث الضروري والمستلزمات الرئيسيّة عن 
وجوب إعداد المسكن الشرعي بل يندرج ضمن حيثياته ولوازمه. 

مادّة ٤٤‏ ۹: لايجب في الأثاث والمستلزمات الرئيسية أن تكون ملكا للزوج بعينها بل 
يجوز إستعارتها وقبول التبرّع بها وإستآجارهاء لأن المطلوب مها إنما هو مجرّد 
امتاع محصبّل لرفع الحاجة وتيسير السكنى في سكن الزوجيّة. 

مادة ٤٥‏ ۹: يجب في أثاث وأدوات المنزل ثلاث شروط: 

-١‏ أن تكون مماجرت عليه عادة أمثال الزوجة من أهل يلد السكن. 

۲- أن تكون مما يليق بحال الزوجة عادة شتاءُ وصبيفاً. 

۳- أن تكون مقدورة للزوج وفي إستطاعته إعدادها وتهيئها بحسب إمكاناته 
المالية. 

مادّة :۹6٦‏ يجب مراعاة ما يفرش على الأرض من الحصير والبساط خصوصاً 
لغرف النوم وصالة الجلوس. 

مادة :۹٤١‏ يجب مراعاة ما يعد للتوم من الملحفة والمخدة واللحاف مما يليق 
مادة :۹٤۸‏ يجب على الزوج أن يوفر أدوات الطبخ ووقوده سواء من الخشب أم 
مادة :۹٤6۹‏ يجب على الزوج أن يوفر وسائل التدفئة للشتاء والتبريد ألصيف 
بحسب المکان. 

ماذة ۰ يجب عای الزوج آڻ يوقر لاء لاإستحمام ونظافة البدن وللإغتسال 
من الجنابة والحيض واإستحاضة والنفاس التي تحتاج الزوجة للإغتسال منها 


بين الحين والآخر. 


ماذة :۹٥١‏ يجب على الزوج أن يوفرللزوجة الماء والصبابون والغسالة الكهربائية 
إن أمكن لخسل الثياب وتطهيرها وكذالك المكواة لكي الثياب ودولاب الملابس 
لصوا وترتيما والحفاظ علما. 


حكم الأواني 


مادة :۹٥۲‏ يچب على الزو ج توفيرااواني کغیرها من االات التي تحتاج إلها مثل 
أوافي الكل والشرب وأواني الطبخ ح جرة الاء. 


مادة 4: يجب أن لا تكون أواني الأكل والشرب وأدواتهما كالملاعق والشوك 
والسکاكين ونحوها من الذهب أو الأفضبّة لحرمة اکل فیا. 


مادّة :۹۵٤‏ يجب أن تكون مملوكة أو مباحاً التصرف با إِمّا بالإذن الصريح أو 


أحكام الكسوة 


ماذة :4٠١‏ ما كان للزوجة من الحقوق مما يتردد بين الإمتاع والتمليك مما لا 
يستلكه الإنتفاع إلا في مدّة طويلة كالكسوة مثلاً فهو على نحو التمليك أيضاً. 
مأادذة :٩5٦‏ الكسوة العينيّة غایتا وٹمرتہا ستر البدن و العورة پموجب متطلباٹ 
الضوابط الشرعيّة للحجاب الإسلامي أمام المحارم واأجانب. 


ماذة ۹0۷: يجب على الزوج كحد أدنى تسليم الكسوة للزوجة وتوفير أريح كسوات 
لها إثنتان في أوّل الصيف و إثنتان في أوّل الشتاء. 


كتغليب الشتاء على الخربق لطا بينهما من المناسبة سيّما قي البلاد الباردة والحارة. 
مادّة ۹۹: يضاف إلى الواجب من الكسوة للمرأة ما تستر بها نفسها لرعاية 
الحجاب اإسلامي بما تنطبق عليه الشروط التالية: 

١‏ أت تکون بحسب ما پقتضبيه الدارج من العرف السائد في کی مجتمع كالعباءة 
ونحوها من الملابس. 

۲- أن تكون فضفاضةغير ضيقة بحيث لا تحكي عن حجم العورة وتفصيل جسم 
المرأة. 

-٣‏ أن لا تكون ألوانها من الألوان الصارخة ولا من الأزباء الغرببة الملفتة للأنظار 
وهي ما يعبر عنه بلباس الشهرة. 

ماذة :۹1٠‏ يستحب للزوج ان يزيد على ثياب البدلة إذا كانت من ذوي التجمّل ما 
يتجمّل أمثالها به. 

مادة :٩1‏ لولم ٿستفن بالٹیاب ف البلاد الباردة عن الوقود» وجب من الحطب 
والفحم بقدر الحاجة كما يعتار ي كسوة الشتاء زبادة الثياب المحشوة بالفرو 
والصوف إن اعتيد بمثلها وتحو ذلك. 

مادّة :11١‏ لو دفع الزوج إلى الزوجة كسوة لمدَّة جرت العادة ببقامها إلها فتلفت 
في يدها قبل مضي المدَّة من غير تقصير منها لم يجب على الزوج إبدالهاء وكذا لو 
ماذة :1٦۳‏ لو تخرّقت الكسوة قبل مجيء وقتا لكثرة إعتمادها في اللبس علما 
زبادةٌ على المعتاد أو قصبّرت في حفظها ونشرها في الهواء حيث يفتقر إليه فالحكم 
فہہا کما لو أتلفتها. 

مادة :4٦٤‏ لو انقضت المدَّة والكسوة باقية سليمة لرفق الزوجة وإعتنائا بها 


فعلى الزوج أن يوفرلها كسوة أخرى. 

لكن لو كاتت الأولى كسوة الصيف مثلاً ولا تصبلح للشتاء فعلى الزوج أن يعطها 
ما يقصد للشتاء أو يزيدها عليه إن كانت تصلح له مع غيرها. 

مادّة :4٦٠‏ لو ماتت الزوجة في أثناء المدة التي تصلح لها الكسوة أو مات الزوج أو 
طلقا لم تسترد الكسوة إلى الورثة. 

ماذة :1٦١‏ لولم تلبس الزوجة الكسوة أصلاً أولبسعا دون المحتاد في ذلك البعض 
من المدة ملكتاء وإن لم تليسها أصلاً بل هي مسلّطة على لبسها والصدقة بها وعلى 
ھبتہا للخیرء ولہا أن تبدّلہا بغيرها من مالا. 

مادّة :1١۷‏ إذا لم يكس الزوج زوجته مد صارت الكسوة ديناً عليه على الأول 
كالنفقة. 

مادة 41۸: للزوج أن يأخذ ما دفعه من الكسوة إلى زوجته وبعطها غيرها على 
وجه الإمتاع ولا يجوز أن يصدر ذلك منه على وجه التمليك إلا برضاها. 

مادة 11۹: لا يجوز للزوجة بيع الكسوة التي دفعہاً الزوج لہا ولا التصرف فيا 
بغير اللبس على وجه اإمتاعء ويصح على وجه التمليك ما لم يناف غرض الزوج 
من التزيّن والتجمّل له وغيرهما. 

ماذة :۷٠١‏ لا يجوز للزوجة أن تتصرف بنفقتيا اليوميّة بغيراأكل إذا دى ذلك 
إلى ضبعق بنيتها ونحافة جسمها والإضرار بنفسها وإلى ما لا يليق بها من الأحوال 
نك الزوج. 

مادة :4۷١‏ يجوز للزوج إعطاء كسوة زائدة على الكسوة الواجبة على سبيل الإعارة 
والإجارة على نحو الإمتاع دون التمليك» ولو تلف المستعارف يد الزوجة وحكم 
بضمانه فالضمان على الزوج. 

مادة :1۷١‏ لو دفع الزوج الكسوة لزوجته ثم نشزت لم يكن له الحق في مطالبعا 


ہا وأخذھا منا کالمآكول إذا دفعه لہا أؤّل النهار فإتّها تملكه بالدفع. 


نفقة الزوجة الحامل 
ماذة ۹۷۳: تستحق الزوجة الحامل نفقة إضافيّة للحمل والجنين طيلة فترة 
الحمل لا سيّما في فترة عدتها لو طلقها زوجا. 


مادّة :4۷٤‏ لو نشزت الزوجة لم تسقط نفقة الحمل والجنين وإن سقطت نفقتها 
ل النشوز طيلة فترة الحمل 


موانع النفقة 
ماذة :4۷١‏ توجد عدَّة موانع لنفقة الزوجة ترتكزعاى أريع أسس هي: 
-١‏ عدم نشأة العلاقة الزوجيّة الشرعية. 
تحقق النشوز للزوجة بعد عقد الزواج. 
۳- تحقق الطلاق والفراق بأحد موجباته. 
-٤‏ عدم بلوغ الزوجة لسن التاسعة من عمرها. 


-٥‏ تحقق الإرتداد عن الدين. 


نفقة المرأة الحامل المطلقة 


مادة :۹۷٦‏ يجب على من طلّق زوجته الحامل الإنفاق علا حقى تضع حملها. 


مادة 4۷۷: النفقات التي تصرفها الزوجة أو المطلقة الحامل في فترة النفاس وأجرة 
التوليد وتكاليف العمليات الجراحيّة التي قد تضطر وتلجاً إليها على الزوج أو 
المطلق قلت أم كثرت. 

مادة 4۷۸: يحق للزوج المطلق المطالبة بإستعادة النفقة إذا تبيّن كذما ونما غير 
حامل لظهور عدم استحقاقها لها في الواقع وحقيقة الأمر فأشبه ماإذا ظَنٌ أن 
عليه دیناً فأدّاه ثم بان خلاقه. 

ماذة ۷۹: إذا تبان عدم الحمل مع ثبوت عدم کذبا وإتما كانت دعوى الحمل 
من قبلہا بسبب اأعلامات الموهمة به لم يحق لمطلقها مطالبتها بالنفقة لأته قبل 
دفعہا إلا عن طيب نفس مع حاجتها لو ثبت الحمل إلى النفقة لرعاية تفسها. 
ماذة :۸٠‏ لو أخّرالمطلق الدفع إلى مطلقته التي تدعي الحمل بحجة إلى أن يتيفّن 
ثبوت الحمل مدةً طوبلة بغير نفقة لم يجب عليه قضاؤها. 

مادة 4۸1: النفقة الواجبة إتما هي حق شرعي للحامل لأجل حملها وما تعانيه في 
مادة ۹۸۲: إذا مات الزوج وكانت المطلقة حاملاً سقطت نفقتها لأ نفقة القريب 
تسقط بالحوت. 

مادّة 1۸۳: لو كانت المطلقة الحامل الرجعيّة ناشزاً حال الطلاق أو نشزت بعده 
سقط وجوب دفع النفقة على المطلق لكان النشوز. 

ماذة :۹۸٤‏ لا تستحق الزوجة الحامل التي توق عا زوجها نفقة إضافيّة خاصّة 
علی مستحقہا من میراها منه. 

ماد :4۸٥‏ إن بانت المطلقة حاملاً وأتث بالحمل لمدّة يمكن أن يلحق به فالولد 
له والتفقة عليه إلى حين الوضع. 


ماذة :۹۸٦‏ إذا آتت به لأقل من أقصى الأحمل من حين الطلاق لحق به ووجبت 


عليه النفقة لها وللحمل في هذه المدّة لأ الطلاق رجعي وهي في مدَّة العدة بمتزلة 
الزوجة. 
ماذة 1۸۷: لو أتت بالحمل بعد مدّة جاوزت أقصى مدّةَ الجمل من حين الطلاق 
الرجعي انتفى الحمل عن الزوج بغيرلعانء ولا تنقضي عدة هذه المطلقة الرجعيّة 
عنه» فيكون عتتا بالإقراء» فإِنٌ نسبت الحمل إلى غير الزوج المطلق واذعى ذلك 
الغير بعد إعترإفه بما نسب إليه أنه وطأها سفاحأبعد الإقراء الثلاثة أستعيد 
الفاضل من النفقة التي دفعت إلها لمدة عدتهاء وإن قالت (بعد قرئين) فلها نفقعا 
ولا شيء لها من مدَة الحمل وعليا أن تتم اإعتداد بالقرء الثالث بعد الوطي ولا 
نفقته» وإن قالت عقيب الطلاق فعدَتها بعد الوطي ثلاثة أقراء ولا نفقة لها عن 
مدّة الحمل» وإن نسبته إليه فأنكر فالقول قوله وتسقط عنه نفقة ما زاد على 
ثلاثة أقراء. 
مادة 1۸۸: إذا طق الزوج زوجته الحامل طلاقاً رجعيًاً» ووضعت الحمل» واختلفا 
في زمان وقوع الطلاق فقال الزوج: (طلَقتكِ قبل الوضع وانقضت عدَتكٍ بالوضع 
فلا نفقة لك الآن) وقالت: (بل طلقتني بعد الوضع) أي أن الطلاق إتما صدرمن 
الزوج بعد وضعها للحمل وطلبت النفقة منه لأنْ طلاقه لها كان رجعيًاً وانكر هو 
ذلك فالقول قولها مع يمينهاء ويحكم على الزوج بالبينونة عنها إلزاماً له بإقرارهء 
ولها أن تعتد عدتها من الوقت التي تزعم أنه طلقا فيه ولها النفقة استصحاباً 
لدوام الزوجيّة لأن الأصل بقاء النكاح إلى الوقت الذي تدعيه. 

وليس له الرجعة علما لأا قد بانت منه بزعمه بولادتا بعد الطلاق لقوله 
تعالى: ( إن كن اوت حل افوأ عَلَيْنْ حى يَصَعَنَ حَنلهُنّ € والوجه في ذلك يرجع 
إلى أن من أقر بشثيء قبل فيما يتعلّق به لا فيما يعلق بخيره. 
ماذة :4۸٩‏ لو فرض أنّ الزوج كان قد عاشرها جلسيًاً قبل وضعها للحمل في 
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الوقت الذي زعم أنْها مطلّقة فيه لم يلزمه مهرالمئلء لأنْا تزعم أن الطلاق وقع 
بعد الولادة وأنٌ المعاشرة تمت بينها وبينه إتما في فترة الزوجيّة فلا شيء لها 
بإقرارها. 
مادَة :1۹٠‏ لو انعكس الفرض فقال الزوج: (طلّقتك بعد الولادة وأنتِ الآن في 
العدّة ول حق الرجعة عليك) وقالت: (بل طلقتني قبل الولادةء وقد اتقضت العدّة 
مادة :4۹١‏ لو اتفقا على زمان وقوع الطلاق واختلفا في تقَدّم وضع الحمل وتأخره 
فالقول قول مدعي تأخّره مطلقاً لأصالة عدم تقدّمه واستقرارحال ما اتفقا عليه.ء 
بمعنى أنه لو فرض اتفاقهما على أن الطلاق وقع يوم الجمعة واختلفا في زمان 
اأوضع فادعت أته وقع ف يوم الخميس ٤‏ الصبورة الأول واذعی وقوعه يوم السبت 
مئل فالقول قوله لأصالة عدم تقدّم الوضح. 

ولو انعكست الدعوى بأن إدعت هي أن الوضع وقع في يوم السبت وإدعى 
وقوعه في يوم الخميس فالقول قولها لما ذكر. 
وقوع الطلاق وتأخّره من الزوج عن زمن وضع الحمل» فالقول قول مدعي تأخَر 
الطلاق منهما. 


نفقة الموطوءة بالشبهة 


مادة ۹۳: لا تستجق المرأة الموطؤة بالشهة النفقة في ذمة الواطئ بمجرد الوط 
ولا عدَّة لا كعدّة المطلقة طلاقاً رجعيَاً لكن لو أرادت الزواج بغيره إعتدت في أثناء 
العدة كإعتداد طلاق المدخول ها لإستبراء الرحمء ولا نفقة لها في أثناء هذه 


العدة أيضباً. 

ماد :۹4٤‏ لو ثبت أن المرأة حملت من وط الشبهة وجب على الواطن النفقة لها 
زمن العمل مدّة حملها لآنها في زمن الحمل من الشبهة ليست في عدة المطلقة 
الرجعيّة من الزوجء بل في عدةٍ بائنة مذة الحمل ون وضع الحمل عدَة لوطي 
الشبهة. 

مادة :1۹١‏ لو ثزوجت إمرأة برجل وعاشت معه مدّة ثم هجرها وتركها بلا نفقة 
فترة من الزمن إضطرت على آثر ذلك إلى رفع أمرها للجاكم الشرعي للمطالبة بتلك 
النفقة ثم تبن للحاكم الشرعي أن النكاح بينهما كان نكاح شهة وأن العقد باطل 
إما لوجود قادح نسبي ككونا أحد محارمه أو قادح سببي ككونا زوجة سابقة 
لوالده لم يكن لا المطالبة بتلك النفقات. 

مادة :۹۹٦‏ لو حدثت شهة في صبحة زوجيّة الزوجة وتشكيك قي شرعيّة زواجها 
أت إلى خروجها من بيت الزوجِيّة وإلتحاقها ببيت أهلها فترة من الزمن كوجود 
مصاهرة مُحَرْمَة أو شهة رضاع ونحو ذلك تم تبيّن لدى الحاكم الشرعي صحة 
الزواج وعدم ثبوت صحة ما يقدح به جازللزوجة المطالبة بنفقة تلك المدة التي 
إلتحقت فها بيت أهلها. 

مادّة ۹۷: إذا ثبت بطلان العقد وتم الحكم بفسخه بعد أن دخل الزوج بالزوجة 
وجب على الزوجة أن تعتد عدّة المطلقة قبل الزواج ثانياً بزوج آخر وليس لها 
نفقة طيلة عدتها سواء كانت حاملاً أم غير حامل. 


أحكام نفقة الزوجة الناشز 


ماذة ۹۹۸: یثبت وجوب دفح النفقة للزوجة ق ذمة الزوج من حين إجراء صيغة 


مادة 44۹: يرتفع وجوب إنفاق الزوج على الزوجة بتحقق نشوزها. 

مادة :٠٠٠١‏ النشوز هو عصيان الزوجة لزوجها فيما يجب علا من حقوق 
وواجيات تجاهه وتمردها عليه كترك المبيت معه قي الفراش ومنعه من معاشرجا 
جنسبًاً أو بفعل المنفرات له عتها كشتمه و ستهزاء به وتحقيره ونحو ذلك والخروج 
من البيت الزوجِيّة يدون رضاه وإستئذاثه. 


مادّة :٠٠١١‏ إذا ثبت النشوز حيث أته من الموانع للنفقة كان الشرط في وجوب 
عودة إستمرار نفقة الزوج على الزوجة هو إنتفاء ظهور الماع من قبلها ثانياً 
وإرتفاعه عنهاء فإذا لم يوجد اطانع» استمر الوجوب المعاق على الزوجِيّة الحاصاة 
بالعقد فالعقد مثبت والنشوز مسقط. 

ماذة :٠٠١۲‏ لو نشزت الزوجة ثم عادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حق يعلم 
ويتقضي زمان يمكن للزوج الوصول إلها أو وكيله لإستعلام حقيقة أمرها. 
ماذة :٠١١۳‏ إذا كان للزوجة عذرشرعي من عدم تمكينها نفسها للزوج كإصابتها 
بمرض من الأمراض المانعة منه لم تعد تاشزاًء ووجب على الزوج الإنفاق علا 
کما لو كانت قي حال الصحهة. 

مادة :٠٠٠٤‏ لو خرج من الزوجة امارات مثل أن تقطب في وجهه أو تتيرم في 
حوائجه أو تغيّرعاد تا في أدما أوتخرج من بيتها بغير إذنه كما تقدّمت الإشارة إليه 
ماذة ه.٠٠:‏ إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها ف الفراش ومساكنة له ف بیت 
الزوجيّة حيث يشاء إلا أنّها حادّة الطبع سيئة الأخلاق عصبيّة المزاج معاتدة للزوج 
في آموړه تخاشنه في الكلام وتقطب في وجہه»ء ینظر فإن کان ما يظہر منها بسبب 
تلك الطياع السلبيّة من التصرفات والتعنتات لیس مقصوراً على زوجہا بل حت 
مع والدما وأهلها وأقربائها بحيث يثبت كونها معروفة به بحكم طبيعتا التي عرفت 


عھا وإشھرت بها عند أهلها لم يعتبر ذلك نشوزاً مسقطاً لنفقعاء وإن علم أن 
سلوكياتها وطبائعا السيئة تلك مقصورة على زوجہا دون سائر الناس أعتبرنشوزاً 
* لا أتفة» أ 

مادة :1٠۰٦‏ يشترط في إستحقاق الزوجة للنفقة اليوميّة عدم نشوزها سواء 
كانت غير مطلقة أصلاً أو مطلقة طلاقاً رجعيًاً مادامت قي العدّة. 

مادة :1١ ٠۷‏ لولم يطالب الزوج الزوجة بالزفاف بعد العقد ولم تمتنع شي منهء› 
ولم يتفق أن عرضت نفسها عليه بناءٌ على طلبه الصربح متها لذلك» ومضت على 
ذلك مدة وجب إحتمساب نفقا على الزوج من حين العحقد وتاریخه. 

مادة :1١١.۸‏ يجب على الزوجة بعد العقد أن تمن نفسها لزوجها التمكين التام 
منهاء وكذا على ولا أن لا يمانع من ذلك وهو عبارة عن التخلية بينها وينه ليلاً 
ونھاراً بحیٹ لا یختصنٌ موضعاً منها دون موضع ولا مکاتاً دون مکان ولا وقتاً دون 


وقت. 
ماذة :٠.۹‏ المراد بالتمكين الكاتي ما هو اعم من البدن وأجزائه كالقبل وغيره 
مما يسوغ فيه اإستمتاع. 


مادة :٠١٠١‏ كل ما لايعد تمكيناً كاملاً ولا يتصادم مع عذرشرعي يخول للزوجة 
الإمتناع من التمكين فهو نشوز كما لو منعحت نفسها في مكان أو زمان أو وف 
بسوغ فيه اإستمتاع ولم يمنح منه مانح شري. 
مادة :١١١‏ إذا كان مهر الزوجة معجلاً حال إلا أنه ونظراً لإمتناع الزوج من 
تسلیمه لہا أمتنعت من تسليم نفسها له وتمكينه منها لم تكن ناشزاً بل لها النفقة 
مدّة الإمتناع إذا كان لهذا العحذر. 

هذا إذا لم تمکنه من نفسہا بعد العقد, وآمّا إذا مکنته لم یکن لہا 
الإمتناع بعد التمكين وإن بقي حقها في المطالبة بإلزام زوجها بتسليمه لها في آقرب 
وقت باقياً. 


ماةة :1١1١‏ يجب على الزوج تسليم النفقة للزوجة صببيحة كل يوم لأثه حق 
متجلد. 

مادة :1١1١‏ لو دفع الزوج للزوجة نفقَة دة معينة من الزمان تستغرق أيّاماً ثم 
طلقا هو أو نشزت هي قبل انقضاء تلك المدَّة جاز له المطالبة بإلزام الزوجة 
بإرجاع النفقة المتبقَيّة إلا نصيب يوم الطلاق وما في معناه لما تقرر من انها تملك 
نفقته في أل النهار فلا يزول اللك. 

مادة :1١٠٤‏ يحق للزوج بناءًٌ على المادتين المتقدمتين مطالبة الزوجة الناشز 
بإسترداد النققة المستقبليّة المتبقيّة لديا للأيام التالية. 

ماذة :٠١٠١‏ لا يحق للزوج مطالبة الزوجة بإسترداد نفقة الفترة المتخلفة من 
نفس اليوم الذي نشزت فيه إذا تم تسليمها لها بعد طلوع فجر ذلك اليوم أو قبله 
أو طلع الفجر وكانت حينها غير ناشزة. 


أحكام نفقة المطلقة الرجعية 


مادة :٠١٠١‏ المطلقة طلاقاً رجعيًاً بحكم الزوجة فتثبت لها النفقة شاملة للسكنى 
أيضاً فترة عدتهاويجب لها من ذلك جميع ما يجب للزوجة الغير مطلقة. 

مادة ۱.1۷: لا تسقط نفقة المطلقة الرجعيّة في فترة عدتها إلا بما تسقط به 
نفقات الزوجات من نشوز ونحوه لأنُ حكم الزوجِيّة باقي علها في ذلك» ويستمر 
81 أنقضاء الحدة لوضع الحمل أو غیرد. 

مادة :۱١۱۸‏ يحق للمرأة التي يطلّقہا زوجها طلاقاً رجعيًاً أن تقعد في منزل زوجها 
حت تلتېي فترة عدا ولا | لنفقة وا لاسکی أثتاء ذلك. 


ماڈة :۱١۱۹‏ للمطلقة الرجعية ف فترڈ عدجا الحق ف المطالبة بالتفرد بمسكن 


مما يليق بحالها من دار أو حجر أو بيت مفرد المرافق على ما هو المتعارف عليه 
بين الناس في الإسكان والمرجع في ذلك إلى عادة أمثالا من بلدهاء فلايسكن معها 
غیرها قي دار واحدة بدون رضاها. 

مادة :٠١٠١‏ لو ظهر بالزوجة علامات ومؤشرات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج 
مادة :1١۲١‏ لو أنفق الزوج المطلق ثم بان أته لم يكن حمل فله استرداد المدفوع " 
إلا بعد انقضباء الحدة, 

مادة :٠١۲١‏ لمعرفة إنقضباء العدّة الرجعيّة تسأل المطلقة عن قدرالاقراء إن أتفق 
فإن عيذت قدراً صقت باليمين إن كذما الزوج وبلا يمين إن صدقها وإن قالت: 
(لا أعلم متى انقضت عدتي) سئلت عن عادة حيضها وطهرها قإن ذكرت 
عادة مضبوطة بني الأمرعاى قولهاء وإن ذكرت آنا مختلفة أخذ بأقلّ عادتها ورجح 
الزوج بما زاد فإته المتيقن وهي لا تدعي زبادة عليه ون قالت: (نسيت عادتي) کان 
البتاء على أقلّ ما يمكن به انقضاء العادة به لأصالة البراءة من الزائد. 

ماڈة :١۲١‏ لولم ينفق الزوج على مطلقته الرجعية غير الناشز حت مضت مدَّة 
من العدة أو مجموع العدة بكامليا وجب عليه القضباء ل نفقة الزوجة تقضى» 
وهي حق مالي والأصل فيه وجوب القضاء حيث آنا معونة سد الخلّة. 

مادة :٠١۲٤‏ لو تراكمت نفقة الزوجة المطلقة في فترة عدتها بطول الزمن بسبب 
إهمال الزوج لدفعها أو إمتناعه أو إعساره وجب عليه قضاؤهاء وکان لہا حق 
المطالبة بها. 

مادة :٠٠٠٠‏ لو سلم المطلق نفقة للمطلقة ليوم فخرج الولد ميَّتاً في أوّله حقٌ له 
أن يسترد تلك النفقة منها. 

ماد :۱۰۲٦‏ یجب على من طاق زوجته طلاقاً رڄعيَاً وأهلَ هلال شهر شوال وهي 
في عدّة الطلاق أن يخرج عنما زكاة الفطرة. 


مادة :٠١۲۷‏ لو اتلف النفقة متلف بعد أن قبضعا المطلقة لم يجب على المطلق 
تعویضہا ببذلہا لا ثانياً. 


أحكام نفقة المطلقة البائنة والمختلعة 


مادة :1١۲۸‏ لا تستحق الزوجة المطلقة البائن النفقة ولا السكن سواء كان بطلاق 
أو خلع أو مباراةء إلا أن تكون حاملاً منه لقوله تعال: « إن كن ولت حمل قافرا 
عن حى يَصَعَنَ حملن ١)‏ فقد شملت بعمومما البائنات بالطلاق والرجعيّات كما 
تقدم بیانه. 

ماذة :1١۲۹‏ إذا اذعت المطلقة طلاقاً بائناً آنا حامل صرفت إلها النققة يوماً 
فيوماً فإذا تبيّن الحمل كان ما قيضته حفًَاً وإلا استعيدت منها. 


نفقة المتوفى عنها زوجها 


مادّة :٠.۳١‏ لا نفقة للزوجة المعتدة عدّة الوفاة طيلة الاربعة الأشهر والعشرة 
الأيّام من دون فرق بين أن تكون حاملاً أم لاء وإنما تعطى مستحقها من تركة 
زوجہا للصرف على نقسہا. 

مادة :۱.۳١١‏ لو دقع الزوج للزوجة نفقة لمدَة معينة من الزمان تستغرق آيّاماً أو 
أشهراً ثم مات أحدهما فإنه يرد ما فضل من تلك النفقة عند الزوجة في 
الإإحتمالين إلى ميراث الزوج وتركته. | 

مادة :٠١۴١‏ يستثنى ممايجب رده من النفقة إلى الميراث والتركة نفقة اليوم الذي 
توف فيه الزوج لما تقرر من أَنٌ الزوجة تملك نفقة كل يوم في أوّل الهار فلا يزول 


.1 سورة الطلاق:‎ )١( 
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ملك بوفاة الزوج أووفاما بحد طلوع الفجر الصادق بل تكون في ميراا. 

مادة :٠١١۲‏ لا يجوز للورثة إخراج الزوجة لوإعتدت ق بيت الزوجيّة عة الوفاة. 
ويحق لها الإنتفاع يما في البيت من مستلزمات وأدوات ووسائل غير مسجلكة طيلة 
الأربعة الأشهر والعشرة الأيّام. 


نفقة الزوجة اللاعنة 


مادة :٠١١١‏ لو طآق الزوج زوجته طلاقاً بائناً ثم ظهر بها حمل وأنكره ولاعنها فان 
النفقة والحقوق تسقط عنه باللعان. 

ويقبل قولها في الإعلان عن ذلك الحمل بغير بيّنة كما يقبل قي الحيض والعدة 
لأتها من الأمور التي لا تظهر إلا من قبلا لقوله تعالى: « وَل َيل هَن أن يمن ما 
لق اله ن اراهن ) وبمكن الإستناد إلى شهادة النساء المستندة إلى القرائن أو 
بالإعتماد على شهادة الكشف الطي المعتمد حالياً. 

مادة :٠.٠١‏ المطاقة البائنة باللعان إذا كانت حاملاً فإن كان اللعان في نفي الولد 
فلا نفقة لا لأنّما صارت أجتبيّة وانتفى الحمل عن زوجها الملاعن فصارت 
كالحائل» وإن كان لعانها للقذف مع اعترافه بولدها الموجود في بطنها فلا نفقة له 
مادة :1.۳١‏ لا يجب على الزوج المطلق قضاء النفقة الماضية لمطلقته من حين 
صدوراللعان منه إلى أن أقربه بعد ذلك. 

ماذة ۳۷ :۱١‏ أو أكذب الزوج تنقفسةه ٤‏ الصورتين صورتي حصول الحمل بعد 
الطلاق وإنكاره له واستلحق الولد بعد اللعان لحق به وتثبت الحقوق المتعاَّقة 


(1) سورة البقرة: ۲۲۸. 


بالولد دون العكس ومن جملا النفقة فيجب اإنفاق على آمّه قبل الوضع إن 
جعلنا النفقة لها لأجل الحمل. 


نفقة الزوجة الصغبرة 


جميع مواد الأحكام المتقدمة فيما إذا كان الزوجان كبيرين بالغين» ونتكلّم 
هنا عن بقَيّة مواد القروض المحتملة: 
مادة :۱١۳۸‏ لو كانت الزوجة صغيرة السن وهي التي لم تبلغ بعد سن البلوغ 
الشرعي وهو التاسعة من عمرها والزوج كبيراً أي بالغاً لم يجب عليه الإنفاق 
علهاء وإن منت نفسها له من حيث تعذر الوطي من أصله ولتحریمه وإِنٌ کان لہا 
أمداً يرتقب» ولان من لواحق التمكين المشترطة به النفقة أن لا تكون صغيرة 
يحرم وطي مثلها كما لو كانت دون التسع وذلك لأنّ الإستمتاع معتبر في وجوب 
الدففة. 
مادة :۱١۳۹‏ إذا كان الزوجان معاً صغيرين لا يصلحان للإستمتاع لم تجب النفقة 
على الزوج الطفل ووليّه» والمعتبرفي الصغيرههنا من لايصلح للجماع ولا يتأتى منه 
ولا يثزل به. 
مادة :٠١٤١‏ لو كان الزوج صغيراً والزوجة كبيرة وجب على الزوج الإنفاق علها 
عند الثمكين لتحفّقه من طرفها أو مح عدم النشوز لأنْ الأصل عدم اشتراط أمر 
آخرفي الوجوب. 
مادة :٠١٤١‏ لا يعتبرف الزوج البلوغ الشرعي بإكمال الخمسة عشرسنة من عمره 
لكي يعتبر كبيراً بل المراد به هو من يتأتى منه الجماع والقدرة على المعاشرة 
الجنسيّة ولو كان في الحاشرة من عمره لا مايتعلّق به التكليف وعدمهء فالمراهق 
كبيرفي المصطلح الشرعي. 


نفقة الزوجة القاصر 


مادة :1١٤١‏ إذا كانت الزوجة قاصراً وهي التي لم تبلغ بعد سن التاسعة من 
عمرها مولى علما فلا إعتباربعرضها وبذلها الطاعة وإتما الإعتبار بعرض الولي. 
مادة :٠١٤١‏ لو كانت الزوجة القاصر مراهقة وهي المقاربة لسن البلوغ بأشهر كان 
الوطي غير جائز لها أيضباً ولا يتحقق التمكين ولا التسليم معها مطلقاً فلو سلّمت 
نفسها مع عدم بلوغها وتس لما الزوج لا عبرة بهذا التسليم للحجرعلها من قبل 
الشارع كالصغيرة. 

مادّة :٠١٤٤‏ وطي الزوجة ومعاشرتها قبل البلوغ غير جائز ولو كانت مراهقة ولا 
يتحقق التمكين ولا التسليم معها مطلقاً ومتى أكملت سن البلوغ وهو التاسعة 
الهلالية من عمرها حصل البلوغ و زالت المراهقة. 

مادَّة :٠١٤٠١‏ لو انعكس الأمر حيث سلّمت المرأة البالغة نفسها إلى زوجہا المراهق 
بغير إذن وليه وجبت النفقة هنا وسهل فرضه. 

ماذة :1١٤١‏ لو كانت الزوجة بالغة لكنها غير رشيدة ومولى علا ولم يأذن الولي 
فالزوج يكون متطوعاً لو انفق علهاء فلو قبضها الولي وأذن لها بالتمكين لزمت 
الزوج ووجبٽ عليه. 


نفقة الزوجة المرتدة 


ماده ¥ لو ارتدت المطلقة الرجعيّة بعد الطلاق عن اإسلام سقطت تفقتها. 
ماذة :1١٤۸‏ لوارتذت الزوجة وهي لا زالت في عصمة زوجها سقطت النفقة فإن 
تابت وعادت إلى رشدها لم تجب النفقة لہا ثانياً حتى يعلم صدقها.. 


مادة :1١٤۹‏ لو عادت الزوجة المرتدة سواء كانت مطلقة في فترة العدَّة الرجعيّة 


أو غبر مطلقة وأسلمت بعودتها إلى حضيرة الإيمان واإسلام وتابت عادت نفقتها 
عند إسلامهاء لان الردة سبب للسقوط حينئذ. 


المنازعة في النفقة 


مادة :٠٠٥١‏ لو تزوّج رجل بإمرأة وإلتحقت به وإستمرزت تأكل وتشرب معه على 
العادة لم يكن لها الحق بمطالبته لمدَة مؤاكلته لحصول المقصود من النفقة 
بذلك» ولتعارف الناس على ذلك في سائرالأزمنةء يل آته على فرض مطاليتا لنفقة 
الوان الاغى من زهجا والحال هذه لاسانكرعلها مثل هذا الطاب 


مادّة :٠٠٥١١‏ الثياب التي يكسوها الزوج لزوجته من الكسوة الواجبة أو العطية 
للتوسعة هي ملكا في والنفقة الواجبة على حدَ سواء لا يحق للزوج أن ينازعها 
مادة :٠٠٥١‏ ما يعطيه الزوج للزوجة على جهة التمليك والهبة من ثياب وحلي 
به 
مادة :٠٠٥۳‏ لو اختلف الزوج والزوجة في التمكين فقالت المرأة: (سلمت نقسي 
إليك من تاربخ كذا وكذا) وآنكرهو ذلك فالقول قولها لان الأصل إستمرار ما وجب 
بالعقدء وهو يدعي السقوط فعليه بيّنة النشوز المسقط. 
مادّة :٠٠٠٤‏ لو طالبت الزوجة غير الناشززوجها بنفقة سابقة حيث أتكرت دفعه 
لنفقما للأيام أو الأشهر الماضية وادعى الزوج الإنقاق علها تظرإلى مسكن الزوجة 
فإن كانت تسكن مع الزوج وأبناثهما الذين ينفق علهم قي بيت واحد ردت دعواها. 
وان کانت تسکن في مزل منعزل عنه کما لو کان له زوجتان» أو کان غاثباً 
في تلك الفترة التي تطالب بها حكم لها بما طالبت لأصالة عدم الإنفاق إلا أن يأتي 


الزوج بما يثبت دعوى اإنفاق لأته مدع. 

مادَّة :٠.٥٠١‏ إذا طالبت الزوجة بتفقة مستقبليّة بحجة إهمال الزوج لدفع نفقها 
اليوميّة حكم لها بها من دون حاجة للتحقيق فيما مضى من نفقات ومدى إلتزام 
الزوج بدفعها في الفترة السابقة. 


إبراء الزوج من النفقة 


مادة :٠٠٥٦‏ يجوز للزوجة أن تبرء ذمة زوجها من نفقتا وسائر حقوق الزوجية 
كالقسم والمبيت وغيرهما. 

ماذة :٠,٥4‏ لو أبرأت الزوجة زوجها من النفةة والقسم والمبیت لم يجز لہا 
الرجوع والمطالبة مستقبلاً بنفقة تلك المدّة التي أبرأته من النفقة و التعويض عن 
ليال القسم والمبيت فما. 

ماذة :١١٥۸‏ اأنفقة التي يجوز للزوجة إسقاطہا وإيراء ذمه الزوج منہا تشمل 
النفقة السابقة التي لها في ذمته والنفقة الفعليّة التي تستحقها يوماً بيوم والنفقة 
المستقبليّة عند محين وقتها. 

ماذة :٠١۵۹‏ يجوز للزوجة عند إسقاطہا للنفقة المستقبليّة وإبراء ذمة زوجہا مہا 
الرجوع في ذلك ومعاودة المطالبة بها مستقبلاً يوماً بيوم. 

مادة :٠.٠٠‏ لو أيرأت الزوجة المطلقة رجعيَاً مطلقها عن النفقة الحاضرة بعد 
طلوع الفجرمن نفقة اليوم الذي هي فيه سقطت. 


المرافعة عند الحاكم الشرعي للمطالبة بالنفقة 


مادّة :1١٦١‏ إذا قصبرالزوج في نفقة زوجته كانت ديناً في ذمته ولها أن تطالبه مها 


في آي زمان ساغ لاء ولو توفي أستوفیت لها من تركته. 

مادة :1١٦١‏ يحق للزوجة الترافع ضبد زوجها لدى القضاء الشرعي قي حال عجزه 
عن الإنفاق أو إمتناعه عن تحمل عبثه ومسؤوليته. 

مادة :٠١٠١‏ إذا ثبت للقاضي الشرعي إعسار الزوج قرر أن الزوجة تستحق نفقتها 
على الزوج من تاريخ مطالبتها لها منه عن كل يوم كذا على أن يكون المبلغ ديناً في 
ذمته تستوفیه بإشعارشرعي آخربعد ثبوت يساره وقدرته على الدفع» ومتى أيسر 
كاملة إذا بقيت الزوجة في ذمته حتى يوم التنفيذ. 

مادّة :1١1٤‏ إذا كان الزوج معسراً لا يملك ما يتمكن من الإنفاق به على زوجتهء 
أو كان ممتنعاً عن الإنفاق أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق فإن إمتنع فسخ 
العقد ولاية عنهء لدقع الضرر اللاحق بهاء وتسريحها منه إذا تم إنظاره زمناً لا 
تحتمل الزوجة بقاءها في ذمته أكثر منه. 

ماذة :1٠٦٠‏ يجب على الجاكم الشرعي قسخ عقد الزواج لوترافعت لديه الزوجة 
الحتضررة بأحد أمرين: 

-١‏ عند عجز الزوج عن الإنفاق علهاء وفقد الطرق المازمة له للقيام بذلك. 

- عند إخلال الزوج بعدم دفع النفقة الواجبة عليه للزوجة مع قدرته عأى 
أدائهاء وتعذر إلزامه بالقيام بذلك أو إقتطاع مبالغ ماليَّة منه تفي بحاجتها. 

مادة :1١٦١‏ إن كان الزوج معسراً وثبت ذلك للحاكم الشرعي لم يسغ له حبسهء 
بل أرجأه وأنظره وإستمهله إلى أن يتدارك وظيفة الإنفاق لقوله تعالى: ( سَيَجَعْل آله 
قد عر ت 1ء وقوله: ( وإن کات ذو نرم نط إل مسرو )0 


)( سورة الطلاق: ¥ 
(۲) مسورة البقرة: ۲۸۰. 
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مادة :۱١1۷‏ إذا كان الزوج موسراً ومن أهل القدرة فإه لا سبيل معه إلى إجباره 
على الطلاق بل يجبر على النفقة وثستمز الزوجيّة. 

مادة :۱۰٦۸‏ لو تركت الزوجة بيت زوجها وإدعت أن زوجها قام بطردها فعليها 
البينة وعليه اليمين. 

مادَة :۱١0۹‏ لو تزؤج رجل بإمرأة ولم يدخل بها وانقضت مدَّة لم تطالبه بنفقةٍ 
وجبت لها النفقة لإستقرارها في ذمته بمجرد العقد بشرط عدم ظهور النشوز منها 
مادّة :١۷١‏ لو كان الزوج غائباً فحضرت الزوجة عند الحاكم الشرعي وأعلنت 
آنا إمرأة متزوجة غير ناشز من زوجها وطالبت بنفقتها منه لم تجب النفقة 
بالإقتصار على ذلك إلا بعد إعلام الزوج ووصوله أو وصول وكيله وإستعلامه 
ليتحقق تنجُز وجوب النفقة لها في ذمته. 

مادة ١۷ء1:‏ إذا حضرت الزوجة الناشز عند الحاكم الشرعي وأعلنت إنهاء 
نشوزھا ومطالبتہا بالإلتحاق بییت زوجہا وعدم ممانعا من تمکین نفسها منه 
كتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليعلمه بالحال ويستدعيه إن شاء فإن سار 
إلا وتسلمها أو بعث وكيلاً فتسلمها وجيت النفقة حينئزٍء وإن لم يفعل فإذا 
مضى امكان زمان للوصول إلها عادةٌ وجبت لها النفقة في ماله وفرض لها وجعل 
كالمستلم لها أن الإمتناع منه. 

مادة :۱١۷١‏ لو اقتصر الحاكم على الإرسال إلى الزوج بغير توسّط حاكم المنطقة 
الذي هو في بلده جاز أيضاًء لكن يشترط ثبوت ذلك عنده بإخيار عدلين. 

مادّة :٠١۷١‏ لولم يعرف الحاكم الشرعي موضع الزوج راسل الحاكم الشرعي 
(القاضي) حكام تلك البلد التي يظن أو يقطع بوجوده فا لِيْطآب ويْنَّادى بإسمهء 
وبعلن عنه في الجرائد المحليّة ووسائل اإعلام المسموعة والمرئية إن أمكنء فإن 
لم يظهر وفاته ولا طلاقه فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضر وأخذ منها رصيد 


إستلام بما يصرفه إلا لآنه يؤمن من ظهور وفاته أو طلاقه. 

مادة :٠١۷٤‏ لولم يرسل الحاكم إلى الزوج» ولكن بلغه تمكيها لقول من يثبت به 
ومضى زمان يمكنه الوصول فيه فلم يصل» جاز للحاكم صرف النفقة للزوجة 
من مال الزوج إذا وجد ولو ببيع ما يملك من عقار ونحوه إذا ثبت عنده وصول 
الخبر إليه على ذلك الوجه. 

مادة :٠٠۷١‏ لو لم يظهر له خبر أو لم يتمكن الحاكم من الإرسال والبحث عنه 
إستمرّت النفقة لها ما دام لها مورداً يمكن تهيئخا منه. 


تعدیل النففة 


مادة :1١۷١‏ يحق للزوجة المحكوم لها بنفقة متخفضة المطالبة يزبادة 
مقدارها نظراً لتغيير أسعار السلع التموينية أو تبدّل حال الزوج من الإعسار إلى 
اليسار. 


مادة :1١۷۷‏ يحق للزوج المطالبة بتخفيض مقدار نفقة زوجته المحكوم لها بها 
نظراً لتغيير الأسعار بإرتفاع سعر العملة وكفاية ما هو أدنى منا لتأمين متطلبات 
معیشتاء أو تبدل حال الزوج من اليسارإلى الإعساروعدم قدرته علی سداد نفقتہا 
المقررة عليهك. 

مادة 10۷۸: تراضي الزوجين على نفقة مقدرة بحد أدنى معيّن في وقت معيّن تبعاً 
لظروف إستئدائية معيّنة لا يعنى سلب الحق للزوجة في المطالبة بتعديلها مستقبلاً 
لو إستجدت الظروف بيسار الزوج وتجدد قدرته على دفع الأكثر. 

مادّة :۱١۷۹‏ يحق للزوجة إذا أراد زوجها السفر أَيّاماً أو أشہراً وتركها في بلده أن 


إحتساب الدين من النفقة 


ماذة :۱.۸٠‏ لو كان للزوج دين في ذمّة زوجته ينظر فإن كانت موسرة جازله أن 
يحتسبه من نفقجا (الماضية والحاضرة والمستقبليّة) حتى يستوفيه بتمامهء وإن 
كانث معسرة لم يجز له أن يحتسبه من نفقها لأته سيكون مآلا عند ذلك أن 
تصبح بلا نفقة وستزداد حالتها سوءاًء و لا يخفى ما قي ذلك من الحرج الشديد 
والضرر الأكيدء كما أن الوفاء بالدين إنّما يجب مع اليسرلا مح العسر. 


الزوجة الميسورة الحال 


ماذة :1١۸١‏ لا تسقط نفقة الزوجة الواجبة لو كانت ميسورة الحال وغنيّةء بل 
بحو کل الو اوا لا کا م کی لہا مان عاس جا 

حرتہا في توظيف رؤوس آموالها فيما يعود علها بالمنفعة من دون فرق بين آنواع 
الإستثمارات العقارتة أو التجارئة. 

مادة ۱.۸۳: للزوجة الميسورة الحق في صرف كل ما لدا من أموال وإنفاقه على 
نفسها أو هلها أو التصدق به وكذا ألإهداء مته لن شأءت ونحو ذلك كما يجوز 
لھا إقراض زوجہها منه ولہا حق مطالبته به متی ماشاءت ورغبت خصوصاً في 
حال پسره. 


الزوجة الموظفة وذات المهنة والصنحة 


ماد :1١.۸٤‏ يلحق بحكم الزوجة الميسورة الحال الزوجة الموظفة أو ذات مهنة 
وصنعة ترتزق منها فلا تسقط نفقتا الواجية لكونها ذات دخل مستقل بل يجب 


عليه بما يتناسب مع حالہا ووضعها اإجتماعي. 


مادة :٠.۸١‏ لا يلزم من استحقاق الزوج للإستمتاع الجنمي بالزوجة في جميع 
الأوقات مى تاقت نفسه إليه ملك غيره من المنافع الآخرى للزوجةء ولهذا لا يجب 
علها خدمته بالأصل. 

مادة :١۸١‏ للزوجة الحق في إمتهان سائرالمهن اليدوبّة كالغزل ونحوه والإكتساب 
بجميع أنواع المكاسب التي لا تزاحم حق الزوج كالفترات التي يكون فما خارج 
المنزل للعمل لما سبق بيانه في المواد رقم )٠٠٥٤(‏ و(٥٠٠)‏ و(١٠٠)‏ و(۷٥1).‏ 

مادة :۱١۸۷‏ لو كان للزوجة مشغل في بيت الزوجيّة ومهنة كالخياطة والحياكة 
والنسيج» وإعداد وجبات وحلويات على حسب الطلب لزبائن معينين ونحو ذلكء 
فإن كانت تعمل لحساما الخاص وتدخر ما تحصل عليه لأصالحها وجب علما أن 
تتحمّل المبالغ التي تستهلك لهنجا من كهرباء وماء وهاتف ومواد ولا يحق لها أن 
تحتسب ذلك من نفقعا الواجبة على زوجها إلا أن يبرءها زوجها من ذلك. 


الزوجة الموظفة عند زوجها 


ماذة :۱١۸۸‏ إذا كان للزوج شركة أو معمل أو مشغل ونحوها وقام بتوظيف زوجته 
عنده للعمل معه أو كلفها بإنجاز بعض الأعمال وال مهام التي لا تتعلّق بالحياة 
الزوجيَّة ولو في داخل متزل الرَوجيّة لقاء مبلغ من المال وأجرة يدفعها لاء لم 
يحق له مزاحمتا فيما تعاقد معها بشأنهء وليس له حق الإستمتاع بها في ذلك 
الزمان الذي تصرفه في إنجازذلك العمل الذي كلُفها به لأئه قد استأجرها لمنفعة 
لا يملكها ووجب عليه الوفاء لها بما حدد لها من الأجرةء ولا يحق له إحتسابها من 
نفقتا الواجبة. 


مادة :١۸۹‏ لولم يمكن للزوج أن يستوفي حق الإستمتاع بالزوجة لإصابته في 


جسمه بمرض مانع من القدرة على الإستمتاع واأإلتذاذ الجنسي بچسمہا أو لسفر 
وغيبة ونحوهما فإن لها التصرف في باقي منافحها الأخرى على تحو ما سبقء ولا 
يتوقف على إذن الزوج. 


الزوجة الموظفة عند غير زوجها 


مادة :٠١۹٠‏ تنقسم المهن التي تمتهنها الزوجة خارج المتزل إلى قسمين: 

-١‏ مهن لا تتناقي مع الضوابط الشرعيّة 

۲- مهن تتنافي مع الضوابط الشرعيّة 

امازل وله آن يطالما بالإستقالة مها ولو خالفت يحكم علما بالنشوز هي: 

-١‏ إذا کانت الوظيفة فما إختلاط مع الجنس الآخر ولا یراع أثثاءها الضوابط 
الشرعبّة بحكم طبيعة نوع العمل ومتطالباته. 

۲- إذا كانت فا خلوڈ مع رجل جني ف مكتب وأاحد أوشقة واحدة ونحو ذلك. 
۳- إذا كانت الوظيفة تتطلب التجوال والتردد على الأماكن التي تتحقق فما الخلوة 
المحرمة كالعمل بصبفة متدوبة مپیعات أو فنيّة جوالة اوصلاح الاجهزة الإالكترونيّة 
آو ترکیب أنظمة و أجہزة الحاسب الاي ٤‏ المتازلء أو تعليم الدروس الخاصة ف 
البيوت للجثسين ونحو ذلك. 

-٤‏ إذا كانت الوظيفة تستلزم اللمس ألمحرم li‏ يحرم مسه والخلوة الحرمة كعمل 
الممرضة حيث تقوم بتمريض الرجال الأجانب والعناية بهم وتنظيفهم وتولي 
إستحمامهم ونحو ذلك لغير ضرورة ملجئة قأهرة. 

-٥‏ إذا كانث الوظيفة فما إبتذال للزوجة كالعمل للكنس والتنظيف ف 


اأماكن العامّة. 

- إذا كاتت الوظيفة فا عمل الصتائع المحرمه. 

۷- إذا كانت الوظيفة فها بيع المحرمات كالخمر والميتة ونحو ذلك. 

۸- إذا كانت الوظيفة من المهن التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة و فوق قدرتها 
كأعمال البتاء والحفريات والعمل في الصناعات الثقيلة. 

مادة :۱.۹١‏ المهن والوظائف التي لا يحق للزوج منع الزوجة من أن تمتها خارج 
المغزل وليس له أن يطالما بالإستقالة مها ولو خالفت لايحكم علا بالنشوز هي: 
-١‏ العمل في المهن الخاصبة بالنساء كالخياطة والنسيج والتطريز وسائر الأعمال 
الحرفيّة اليدوتة الأخرى. 

۲- العمل في المؤسسات الإسلاميّة التي تعتمد نظام الفصل بين الجنسين. 

۳- العمل في الدوائر والمؤسسات التي تقتصبرعلى العنصر التسائي. 

-٤‏ العمل في سلك التعليم والتدريس الخاص بالإناث. 

-٥‏ العمل قي متاجربيع الألبسة النسائية. 

محرمة قي مكاتها مع الرجال الأجاثب. 


۷- العمل في المصانع التي تتناسب وطبيعة إقتدار المرأة وإحتمالهاكمصانع 
الإالكترونيات والأغذية والألبسة والتغليف والأنسجة والألبسة وسائر الصتاعات 


اچد فهك 


الزوجة الموظفة قبل الزواج 


والحياكة وتحوها لم يصح للزوج نقض ذلك التعاقد بدون رضى وموافقة الزوجة 
نفسهاء ولو زاحم حقه أثناء إتجازهء أمّا إذا لم يزاحم حق الزوج فلا يحق للزوج 
الإعترأاض علها سواء كان التعاقد لإنجاز مثل تلك الأعمال والمهن كان قبل الزواج 
أم بعدهء ولو خالفت لم يحكم علما بالنشوز ولا تسقط نفقعا بذلك» ولأن الزوج 
لا يملك جميع منافع الزوجة بموجب العقد. ولا التصرف في باقي منافعها فيما 
لولم يحدث تعارض مع حقوقه الزوجيّة كما سبقت الإشارة إليه. 


الزوجة التي تتوظف بعد الزواج 


مادة :1١۹4‏ المهن التي تما الزوجة ذات إحتمالين تارة تتنافي مع حقوق الزوج» 
وتارة أخرى لا تتنافي مع حقوق الزوج فلكل حالة حكمها الخاص بها 

ماذة :.۹١‏ لو إمتهنت الزوجة وتوظفت قي وظائف تتناقي مع حقوق الزوج 
وتتعارض مع أدائها كزوجة في بيت الزوجيّة كان للزوج الحق قي اإعتراض علا 
والمطالبة بفصلها عن ذلك العمل وتلك الوظيفة. 

ماذة :1١۹١‏ لو إمتهنت الزوجة وتوظفت في وظائف لا تتنافي مع حقوق الزوج 
بحيث تكون في بيت الزوجِيّة في الفترة التي يكون فما وأن لا يكون محل العمل في 
مكان بعيد ينأى عن بيت الزوجيَّة بحيث يصعب العودة منه في الأوقات المطلوب 
تواجدها فيه جازلها ذلك. ولم يجزللزوج فصلا عنه. 


الزوجة الموظفة الناشزة 
مادة ۱.۹۷: لو إمتنع الزوج من دفع النفقة للزوجة بسبب نشوزها فأنفقت على 


تنفسها من مالا لم يكن لها الحق في مطالبة الزوج فيما بعد رجوعها إلى طاعته 
بما أنفقته على تفسها فترة نشوزها. 


مادة ۱۹۸: لو أنفقت الزوجة الموظفة على تفسها من راتها الشهري بدلا عن 
الزوج ينظر في سبب ذلك فإن كان إنفاقها على نقسها إضبطراراً لإهمال الزوج 
وإمتناعه عن دفع النفقة لها جاز لها المطالبة مستقبلاً بما أنفقته» وأَمّا إِذا كان 
إتفاقها إنما كان تبرعاً وتطوعاً منها أو كان عن إبراء صربج لذمة الزوجة مما 
إشتغلت بأدائه فلا يحق لها المطالبة مستقبلاً بما أنققته على نفسها سابقاً نعم 
يحق لها ذلك في النفقة المستجدة الحاضرة والمستقبليّة. 


الزوجة الجامعية 


مادة ۱۰۹۹: لو كانت الزوجة تدرس قي كَليّة أو جامعة قبل الزواج لم يجب على 
الزوج تحمل مصاريف الدراسة بعد الزواج ولا يحق للزوجة إلزامه بذلك بإعتبار 
أنها من نفقتها الواجبة عليه. 

مادة :٠٠١‏ لو أرادت الزوجة الإلتحاق بالدراسة الجامميّة بعد الزواج لم يلزم 
الزوج بدفع رسوم التسجيل وأجرة الدراسة ومتون المناهج ومواصلات الطريق 
ونحو ذلك كما مرفي المادة السابقة إلا إذا جعلت الزوجة مهرها تلك الدراسة على 
نحو ما سبق ذکره في المواد من المادَة رقم (۳۳۳) إلى المادّة رقم )۳٤١(‏ کان لہا 
ذلك. 


نفقة الأنساب والأقارب 


مادة :1٠١١‏ يثبث وجوب النفقة إمّا بنسب القرابة أو بسبب الزوجيّة. 


شرعاً ) ينق دو سَعَو ين سَعمِ 0 وقوله: ) اورا لازام بعصم اول 


بض € ولیس کل نسب مثبت لہا بل على التفصيل الآتي. 

ماذة :1٠١۳‏ إذا فضل عن نفقته ونفقة زوجته شيء على وج4 يثبت اليسار له 
فللأبوين والأولاد لأنّ هؤلاء كلهم في طبةة واحدة. 

مادة :١٠١٤‏ تنقسم الأقارب إلى أقارب واجبي النفقة وإلى أقارب غيرواجبي النفقة 
وتفصيل القول في بيانهما كالاتي: 


-١‏ الأقارب غير واجبي النفقة 


ماذة :٠٠٠١‏ لا يجب الإنفاق على غير (الوالدين والأبناء الصلبيين والزوجة) من 
سائر الأقارب وإن كانوا أخوة وأولاد الأب من غير الأم وألأعمام وألأغوال وأولادهم 
لكن يستحب القيام بذلك إستحباباً مؤكداً. 

مادة :١١١١‏ النفقة المستحبّة هي التي تعطى لمن لم يكن الإنفاق علهم فرضاً 
وكسائر القربات وكأداء المعروف بالإسعاف والقرض. 

مادة :11١١‏ الغرض من إستحباب الإنفاق على القريب غيرواجب النفقة مواساته 
وس خلته فإستحبابها لدفع الحاجة لا عوض عن شيء. ولهذا رغبٌ الشارع في 
الإنفاق على سائرا محارم بالنفقة المندوبة. 

ماذة :11١۸‏ يستحب لأقرب الناس إلى اليتيم من عشيرته من غير واجبي النفقة 
أن يتولى الإنقاق عليه متى إحتاج إلى النفقة. 


۲- الأقارب واجبي النفقة 
مادة :۱١۹‏ تثبت النققة الواجبة بأحد أمرين بالسيب وبالنسب. 


.۷٠ سورة الأنقال:‎ )١( 


مادّة :١١١١‏ تنقسم النفقة السبيِيّة إلى قسمين: 

-١‏ بسبب الزوجِيّة وقد سبق تفصيلما. 

-١‏ بسبب الإستئجار للخدمة في المغزل على نحو ماسبق بيانه في حقوق الزوجِيَّة 
مادّة :۱1١١‏ للنفقة النسبيّة (نفقة الأقارب واجبي النفقة) أربعة عتاوين: 

-١‏ الإبن وإن نزل (إبن الإبن» وإبن ابن اإبنء وهكذا). 

۲- البنت وإن نزلت (ہنت البئت» وبنت بنت البنت»ء وهكذا). 

۳- الاب وان علا (أب الأب» واب أب الاب وھکدا)۔ 

ماذة :١١١١‏ يتملك كل واحد من الأقرباء المذكورين قوته إذا دفعه إليه فإن شاء 
آکله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به. 

مادة :۱١١‏ يتساوى وجوب الإتفاق على خمسة أصناف (الوالدين واأبناء 
والزوجة والخدامة) بما سبق بيانه وسيأتي توضيحه. 

مادة :11١٤‏ يجب على الرجل الإنفاق على الوالدين والأبتاء والخدامة عند 
إستطاعته وقدرته إلا الزوجة فإن الإلزام بالنفقة علا ثابت مع العسر واليسر. 
ووجوب الإستقراض عليه والإستدانة مع الغيبةء وبقائها في ذمّته وتؤخذ منه حيًَاً 
وميتاً. 


ماذة :١١٠١‏ لو تعارض وجوب الإنقاق على الزوجة مع الإتفاق على الأبناء 
والوالدين كما لو كان كسب الرجل ا يفي إلا بنفقته ونفقة زوجته يقدّم وجوب 
الإنقاق على الزوجة كما سبق في المادّة .,)۸٥٤(‏ 


ماذة :١١١١‏ يندرج ضصبمن الأبوين آباء الأبوين وهم الاجداد وأمہاما وهم الجدذات 


فما وإن علواء وكذا يندرج ضمن الأبناء أبناء الإبن سواء كان ولداً أو بنتاً لنم 
ولد. 

مادة :1١١١‏ يجب على الإبن أإنفاق على كل من الأبوين وإن علوا إذا ثبت غناه 
وفقرهم»ء وكذلك العكس يجب علي ما الإتفاق على الإبن وإن نزل إذا ثبت ققره 
وغناهما حيث لم يستقل بعد بنفسه في تأمیين معيشته. 

مادة :۱٩۱۸‏ الغفرض من وجوب اإانفاق على القريب واجب النفقة مواساته وسل 
خلته» فوجوبها لدفع الحاجة وإعانته ورفع إعوازه لا عوض عن شيء. 


شروط النفقة على الأقارب 


ماذة :1١١١‏ يشترط في وجوب الإنفاق على القريب المبيّن في المواد السابقة أمور: 
-١‏ أن تكون القرابة النسبيّة رحميَّة فلا تجب للقرابة النسبيّة الرضاعيّة كالأبناء 
وألآباء الرضاعيين. 

۲- يسارالمنفق وإقتداره الال بحيث يكون ممتلكاً لما يزيد على نفقة نفسه وزوجته. 
۴- فقروإعوازالمنفق عليه وعجزه عن تأمين معيشته. 

مادة :1٠١١‏ لا يشترط في ايجاب النفقة على الأقارب العدالة مطلقاً ولا الإيمان 
والإسلام بناءٌ على أن الكفار مكلفون بالفروغ سوى العبادات أو مطلقاًء فلا 
تسقط بالفسق بل يجب الإنفاق عليه وإن كان فاسقاً أو بالكفروإن كان المثنفِق 


L-4 


مسلما. 
مأادة :۱۱۲١‏ بشترط العجز عن الٴکتساب فيمن يجب اإنفاق عليه لاه معونة 
عليه لصيرورته غنيًاً حُكماًء فالمکتسب قادر فهو كالغني بل هوغني حقيقة فعلاً أو 


E‏ ولہذا منع من الزكاة ومن دفح الكقارة المشروطة بالفقر. 

مادة :۱١١١‏ لايتحقق العجز المادي وصدق الفقر بمجرد طرو العوز والحاجة 
الطارئة المؤقتة بالفعل لخلو يده من عين ما يقثات به في زمان ماء ولا تسوغ ولا 
توجب إستحقاق الإنفاق عليه لترتبه على الفقر الحقيقي والجاجة بالقوّة 
وبالفعل. 

مادّة :١١١١‏ إذا كان للقريب النسبي الرحمي ملك من عقارونحوه إعتبرغنيًاً شرعاً 
فلا يجب الإنفاق عليه عدم وجود السيولة النقديّة بالفعل في يده بل له أن يبيعه 
ويستحصل قيمته للصرق منها على نفسهء وكذا لو كان لديه صنعة آومهنة يرتزق 
مها وبؤمن بها معيشته بما يليق بحاله أعتبرغنيًاً بالقوّة» ومثل هذا أيضاً لا يجب 
الإنفاق عليه أيضاً. 

مادة :1٠١١‏ يعتبرفي الكسب قيامه به أي إمتانه لهنة يتكسّب بها سواء بإجارة 
نفسه للعمل كالعامل والموظف أو بممارسة التجارة والبيع والشراءء وكونه لائقاً 
بحاله عاد 


مادة :11١١‏ لا يشترط في وجوب الإنفاق على القرابة كونه في بدنه قد عراه نقصان 
في الخلقة والآفات والأمراض ولا الصغر ولا الجنون. 

مادّة :۱٠١١‏ لو بلغ المعوّق مبلغاً من السنٌ وحدآً يمكن أن يتحلّم فيه حرفة من 
الحرف وصنحة من الصنائع أو يجبر على اكتساب فللولي ممارسة الضغط عليه 
وإلجائه للحمل واإنقاق عليه من كسبه حيث يكتسب لصیرورته به غنياً حیث 
یکتسب بالفعل. 


ماذة :1١١‏ لو ترب المعؤق عن الرزق وتعلّم الحرفة للعمل والكسب مح قدرته 
علهاء وترك الإأكتساب فللأب أو الولي الحق في الإمتناع من اإنفاق عليه خصوصاً 
مع وفرة الحرف وإمكانيّة التكسّب من خلالها وكونه مكلفاً بالقيام بذلك 
واإستقلال بتدبیر معاشه وتآمين حیاته. 


مادة :11١۸‏ لو تخلّف عن العمل قي بعض الأيام يسبب ظروف اإعاقة والعاهات 
البدنيّة المصاب بها فلا يؤاخف بذلك لعدم تكليفه زائداً على حد إستطاعته فعلى 
الأب الإنفاق عليه لضرورة الرفق به ورعايته ومرإعاته قدرالإمكان. 


مادة ۱۱۲۹: لو أنفق شخص على أحد أقربائه بظن إعساره قبان يساره جاز له 
آن یطالبه بإسترداد ما دفعه له. 

مادة :١٠١١‏ لا يعتبرفي وجوب نفقة الأقارب إلا القدرة علا وإن لم يكن غنيًاً 
شرعاً ولا عرفاً كما يأتي في المواد التالية. 


ما يعتبر في الإنفاق 


مادة :1١١١‏ تقد ر نفقة القريب بما يسد حاجته وبرقع العوز من المأكل وا لبس 
والمسكنء ولا تجب الزيادة على قدرالضرورة وإن كان المنفق ثرئًاً مقتدراً على أكثر 
منها. 

مادة :۱1١١‏ لا يعتبر في وجوب نفقة الأقارب إلا القدرة علا بأدنى ما يستطيع 
وإن لم يكن غتيًاً شرعاً ولا عرفاً. 


ملكية القريب المنفق عليه لانفقة 


مادة ۱۳۳: إذا دفع المنفق النفقة إلى الحنفق عليه ف حال وجوما أو إستحبابها 

ملكها بمجرد حصول الدفع واإستلام والقبض فلا يحق للمنفق الرجوع فما 

والطالمة بإرجاغهافن يد افق عليه 

ماذة ٤۳١!؛‏ مع عدم حصول الإقبأاض من المنفق والأقبض من النفق عليه ا 
تستقزقي ذمَّة المنفق مع عدم الدفع لذا لا يجب عليه قضاؤها. 


مادة :١٠١١‏ الغرض من التعليل المتقدم بيان الفرق بين نفقة القريب وبين نفقة 
الزوجة حيث يجب قضباء نفقتها دون نفقة القريب. 


مسقطات نفقة الأقارب 
مادة :1١١‏ نفقة الأقارب لا تقبل الإسقاط بلا مسوغ شرعي لأنّها واجب تكليفي 


إلا في أحد هذه الحالات: 


- نضبج جسم المنفق عليه وقدرته غل العمل بإمتهان أحد امن التي تۇمن 
المعيشة. 

۲- تجدد القدرة على تأمين نفقات المعيشة بعد فقدها إمّا بالحصول على عمل 
بعد فقده أو تماثل البدن إلى الشفاء بعد إصابته بمرض معيق عن العمل. 


-۳١‏ إمتلاك الال العيثي بميراث أو هدية ونحوهما وحصول الغف على أثرها. 


الممتنع عن الإنفاق على القريب 
المطالب بالإنقاق أن يثبت خلاف إدعائه وأثه ميسور الحال. 
مادة ۱۱۳۸: إذا كان لدعي الفقرمن الأقارب مال ظاهر ثرد دعواه ولا يصغى إليه. 


ماذة 1۱۳۹: لا قضاء للنفقة المتعلقة بالأقارب لو فاتت في وقتهاء لأتّها بمثابة 
مواساة لسدً الخلة وهو الفقر والحاجةء وليس في مقابلة استمتاع كالزوجة فلا 
تمليك ابتداءً حى يترتّب عليه القضاء. 


مادّة :١٠٤١‏ لو إمتنع من كان ميسوراً عن دفع النفقة لمن إحتاج إلها من أقاربه 


زماناً لا يسجن وكان مأثوماً عاصياًء قل أم كثر ذلك الزمان» ولم تثبت النفقة في 
ذمته ولم يلزم بقضاتها. 

مادة :1١١‏ يجوز لمن وجبت له النفقة على فرد وإمتنع ذلك القرد عن آدائها أن 
يترافع للحاكم الشرعي مع وجوده وتمكنه من الوصول إليه لإلزامه بأدائها 
وتسلیمہا له فیجبره الحاكم أأشرعي على أداء تلك النفقة التي تلزمه بحسب حاله 
وذلك مع ثبوت الوجوب واإمتنأع مثه. 

مادّة :1٤١‏ للحاكم الشرعي إتخاذ مايلزم للتوصل لإلزام الممتنع من الإتفاق من 
أحد الطرق التالية: 

-١‏ تأديبه لو أقتضى الحال ذلك. 

- حبسه لو امتنع لذلك كما يحبسه لسائر الحقوق الالية مالم يتبيّن إعساره. 
۳- بيع أمواله العينية وتحوبلها إلى سيولة نقدية ولو مع غيبته كما يبيع عليه تلك 
الأعيان في الديون وفي إنفاق الزوجة. 

ماذة :1١٤١‏ لو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم الشرعي جاز اإستقراض 
واحتسابه عليه مع اشهاد جماعة من المؤمنين أو بيع أعيان ماله إذا كان يتوصبّل 
إلى ذلك ولو سرا لأ ذلك من ضروب المقاصة. 

ماد :۱٤٤‏ لو تعدد المنفق وامتنع أحدهما أوغاب دون الباقين أنفق الحاكم من 
مال الممتتع أوالغائب بحسب مايخصبّه»ء وأنفق الباذل مايخصبّه منها. 

مادة :١٠٤١‏ لو لم يجد الحاكم مالاً ولامُقرضاً أمر الحاضر بالإنفاق بعضها 
مقاعلیه وبعضہا قرضباً على شریکه. 

مادة :۱٤١‏ لو إدعى المطلوب منه النفقة العجزفإن كان له مال ظاهرلم ثقبل 
دعواهء وإن كان وضعه المادي غير معلوم يكلف طالب النفقة بإثبات أن قرييه 


مادّة :۱٤١‏ لو إمتنع من كان ميسوراً عن دفع النفقة لمن إحتاج إلها من أقاربه 
زماناً قل أم كثرلم تثبت النفقة في ذمته ولم يلزم بقضامها. 

ماد :11٤6۸‏ لو ثبت أن إمتناع المنفق من دفع النفقة النقديّة للمنفق عليه إنما 
کان منه لثبوت سفهه أو إنحرافه بصرفها في يعصی الله عرٌوجل به من إرتكاب 
المحاصي والموبقات كلحب القماروشرب وأكل ما يحرم كالخمرولحم الخازير وال ميتة 
ونحوها لم يجبرعلها بل يحرم عليه دفحها له إذا كان حاله على هذا النحو. 


نفقة الأبوين 


مادة :14١‏ يجبر من كان مقتدراً على الإنفاق على أبوبه إذا إفتقرا وإحتاجا إلى 
من يؤمن معيشعما. 

ماذة :1٠٠١‏ يجب على الإبن الإنقاق على كل من الأبوين إذا ثبت غثاه وفقرهما. 
مادة :1٠١١‏ لا يشترط في أيجاب النفقة على الأبوين العدالة مطلقاً ولا الإيمان 
والإسلامء فلا تسقط بالفسق أو بالكفروإن كان المنفِق مسلماًء لقوله عر وجل 
في شأن الأبوين الكافرين: ‏ وَصَاحيَهُمًا فى آلدنيا مروف ))ء ومن المعروف الإنفاق 
عليهما مع حاجتهما ويساره» إذ المراد عند كونهما كافرين وأولى منه إذا كنا فاسقين. 


مأذة :1٠١١‏ لا يقدح حال كفرهما في ذلك كونهما غير وارثين لعدم الملازمة 
مادّة :1٠١١‏ يجب الإنفاق على الأبوين لو كانا حرييّين أيضاً لوجوب الإنفاق علهما 
لدخوله في المصاحبة بالمعروف المأمور بها ألأبوين على العموم إلا أن يُفَرق بينهما 
وبين اأولاد. 


حكم الوالد المحسر 


ماد :١٠١١‏ يجب على البنت المقتدرة الإنفاق على والدها أو جدها إذا لم يوجد 
من يلزم بالإنفاق عليه من الأبناء والأجداد للضرورة وإن لم تتحمّل ذلك أصالة. 
ماذة :1٠١١‏ مع فقد الام فالنفقة على أبها وجدها وأنّ علوا الأقرب فالأقرب من 
الأجداد تبعاً لإستحقاق الإرث. 

مادة :۱٠٩١‏ إن ققد الأب أو کان معحسراً أو وجد أحد من آبائه قام مقامه في 
الوجوب مقدماً على الأم لمشاركته له في المعنى والإسم وهكذا الحكم فيه وإن علا. 
ولا يفرض تعدّده لأنٌ المراد به ولي المال وهو مختص بجانب الأبوّة دون الأمهات 
وإن كن مقتدرات. 

مادة :1٠١١‏ إن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت حينئنٍ على الأم الموسرة فإن 
فقدت أو كانت معسرة فعلى أبها وأمها بالسوية وإن علوا مقدماً في الوجوب إلها 
الأقرب فالأقرب. 

ماذة :1٠١۸‏ من توق والده وبقيت والدته بلا معيل وجب عليه الإتفاق علا 
وتأمين معيشتا ويستوى الوجوب بالنسبة إليه مع أبتائه من دون أفضليّة وتقدم 
لہم علما او لہا علمهم. 


زفقة الأيناء 


ماذة :١٠١١‏ قال الله تعالى: ( على آلولود لث رهن وكسشوهُن بالعرُوني )١ء‏ والمراد 
بالمولود له الزوج لا مطلق المولود لهء فلا يدخل الجد ولا الوالد للشةء والمراد 


() سورة البقرة .۲٣۴‏ 


بالرزق هو الطعام وشهه والكسوة هي اللباس. 

مادة :1١٠‏ يجب على الأب الإنفاق على أبتائه وأحفاده عند يساره وعوزهم 
وحاجتہم إلى ما عنده من مال. 

مادة :۱١١١‏ يجبر الأب المقتدر ماليا على الإنفاق على آبنائه لو إمتنعح عن أدائها 


إمم. 
مادة :۱١١‏ المراد بالإقتدارال الي الغف واليسارالشرعي بإمتلاك الال فعلاً أم قَوةٌ 


ماذة :11١١‏ ينبغي للأب ورب الأسرة ان يقد رلکل فرد من أفراد الأسرة قوته بعزله 
أودفعه له. 
مسلط علا بعد تحقق ملکیتھ لہا إن شاء أكلهاء وإن شاء وهيها للخيرء وإن شاء 


تصدّق بها على الفقراء والمساكين. 
مادة :1٠١١‏ ينبغي أن لا تكون قاكهة عامَّة في وقتها وإستطاع شراءها إلا أطعم 
عیاله منا. 


مادة :۱1١١‏ ينبغي أن يكون للعيد عند أفراد أسرته فضل وتنويق في الطعام» وأن 
ينيلهم من ذلك شيئاً زاتداً على ماينيلهم إيّاه في سائر الأيام من باب الإحسان 
والتوسعة على العيال والمعاشرة بالمعروف المندوب إلها. 

ماد :11١۷‏ تدخل الجُمَع في أيّام الأعياد في السنةء ولهذا جاء فيه بالخصوص 
استحياب جلب الفاكهة واللحم ونحوهما لبيان المزتة والشرف. 

مادة 1۸: لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب ميسور 
الخال وجب على الأب نفقة الآّخر ووجبت عليه نفقة أحدهما. 

دة :۱١١‏ لو لم يستقل اإبن بتأمين معيشته الخاصّة على الرغم من بلوغه 


ما 


وقدرته على ذلك لإشتغاله بطلب العلم والدراسة الجامعيّة والأكاديميّة لاجرتقاء 
بمستواه العلمي وجيت على الأب نققة المعيشة دون نفقة الدراسة حت التخزج 
والحصول بعدها على مهنة ووظيفه. 
ماد :۱1۷١‏ من كان لديه أبناء ذكور وإناث إنفردوا أو تعددوا من زوجة وأحدة 
أو أكثر صغاراً كانوا أم كباراً وجب عليه الإنقاق علهم على حدٌ سواء من دون تمييز 
للذكور منهم على ناث ولاللإناث على الذكور. 
ماذة :11١١‏ لو كان له عدَة أولاد ولم يقدرإلاً على نفقة بعضهم دون بعض لعدم 
كفاية ما في يده وله أب أو جد ميسور الحال وجب على الأب أو الجد نفقة البقَيّة. 
مادة :11۷١‏ إذا فقد الأب الأول أو كان معسراً وكانت النفقة ساقطة عنه لأحد 
هذين الشيئين فإنّها تجب على أب الأب وإن علا من غيراعتبار الترتيب بينهم. 
ماذة :1١۷١‏ لو عدمت ا#آباء سقط الخطاب عنهم أو كانوا معسرين فكذلك. 
مادّة :1۱١١‏ يجوز للأب أن يتصرف وبأخذ من مال ولده صغيراً كان الولد أو كبيراً 
لكن لا مطلقاً بل إمّا على قدرالنفقة الواجبة عليه مع الحاجة أوعلى وجه القرض 
بحيث يرذّه عليه فيما بعد أو على نحواإستحباب بالنسبة إلى الولد. 

ولا يجوز له الخد مع عدم الحاجة أو لغيرالنفقة الواجبة. 
مادة :11۷١‏ الأم غيرمخاطبة بالنفقة قي حال من الأحوال بالأصالة وإتما المخاطب 
بها الرجال من أباء إن وجدواء ولا تنتقل النوبة إلا إلا إذا فقد المتفق بالأصبل 
وهو الأب أو الجد وإن علا. 
توجّه وجوب الإنفاق على الولد إلى الأم مع غنامها وإمتلاكها ما تقوى به اإنفاق 
علی بنا ثم على أبما وأمّها وأم أب الولد. 
ماذة 1۷۷: يشترك جد الولد لاه وجدته امه وجدته لأبيه جفیا ق وچونب 


الإنفاق على الولد يالسوبّة إن كانوا موسرين وإذا أيسر بعضهم دون بعض وجبت 


العيار وامقياس الشرعي للإنفاق على الأولاد 


ماذة :1١۸‏ الواجب من النفقة على الأب هو القدر الذي جرت عليه عامّة الناس 
وتعارفوا عليه في تأمين معيشم وما زاد على ذلك فهو مندوب إليه من باب 


مادة ۱1۷۹: الأضابط الشرعي للإنفاق بمقتضى لزوم المعاشرة بالمعروف واإنفاق 
بالمعروف عليه ينبغي أن يكون على وجه يشمل: 


-١‏ جلب وتهيئة ما يحتاج الأبتاء إليه من طعام وإدام في المأكل والمحشرب. 

۲- توفير الكسوة والملبس اللازمة الضرورئة. 

۳- توفير الإسكان اللائق لإسكانہم. 

مادَة 1۸ : يعتبرفي الأعم الأغلب حال الأب مطلقاً لقوله عر وجل: ( لِيْمِقَ ُو سََدٍ 
ن متفه ی ا ا ا یکت آل فسا إل ما ءات" 
سيَجْعَل آله بعد عر سرا 04 

مادة :11۸١‏ لا يكلف الأب توفير النفقة من طعام معيّن بل يما إستطاع وإندفعت 
به الضرورة. وكفاية المؤنة. 

مادة :11۸١‏ يجب عليه آن لا يخلي مازله من الدهن وزيت الطبخ والقلي والملح 
بدرجة أولى. 


مادة 11۸: يجب على القادرالمستطيع أن يوفّرإدام اللحم لكل من زوجته وعياله 


چ سورة الطلاق: ۷. 


كل اسبوع مرَة على أقل التقادير ولوكان يوم الجمحة كان حسناً لأته يستحب له 
أن ينعم فيه عياله ويحمل الفاكهة إلممم كما في أخبار سنن يوم الجمعة. 

ماذة :11۸٤‏ يستحب اللحم على ذوي الدخل المتوسط في كل ثلاثة أَيّام مرة 
وأحدة. 

مادة :۱۱۸١‏ يجب على الأب أن يوفرللأيناء ما يكسوهم في كل سنة أربعة أثواب» 
الخريف طا بينهما من المناسبة سيّما قي البلاد الباردة والحارة. 

مادة 1: ينبغي للأب ورب الأسرة أن يقدٍّرلكلٌ فرد من أفراد الأسرة قوته بعزله 
أودفعه له لأثه يملك نفقة كل يوم" من طلوع فجره فهو مسلط عليه بعد تحقق 
والمساكين. 

مادَة ۱1۸۷: الثياب التي يكسوها الأب لأبتائه من الكسوة الواجبة أو الحطية 
للتوسعة هي ملكهم في والنفقة الواجبة على حد سواء. 


نفقة الدراسة 


مادذة 1۱۸۸: نفقة الدراسة في مراحل المدارس الحكوميّة الثلاث الإبتدائيّة 
والإعداديّة والثانوتة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأً من حياة الناس ويعتمد عليها 
قوام حياتهم وضمان مستقبلهم من ملابس مدرسيّة وأدوات قرطاسيّة ووسائل 
المواصلات كلها تدخل في النفقة الواجية. 

مادة :1۱1۸٩۹‏ لا يدخل في النفقة الواجبة تحمّل مصاريف رياض الأطفال ودور 
الحضانة ولا نفقة الدراسة في المدارس الأهليّة الخاصبّة بدل الحكوميّة ولا نفقة 
الدراسة الجامعية: 


مادة :1۹١‏ لو حدث نزاع بين الزوج والزوجة على تحمل نفقة أطفالهم في دور 
الحضانة وریاض الأطفال لم يلزم الزوجء وكذلك لو حدث نزاع بين الإبن أو البنت 
وبين أبهم لتحمّل نفقة الدراسة الجامعيّة لم يلزم الأب بها. 


sharif mahmoucl 


منازعة الزوج للزوجة لعدم وفانها بحقوقه 
مادة :11۹١‏ يجوز للزوج أن يترافع لدى القضاء الشرعي ضد زوجته في الحالات 
التالية: 
-١‏ إذا أعلنت عصيانا وتملصها من إلتزامات الجياة الزوجية وعدم رعاية حقوقه 
الشرعيّة والزوجية. 
۲- إذا إرتدت علانية عن اإسلام بعدما كانت مسلمة. 
۳- إذا ساءت عشرتها معه ولم يأمن منها على نقسه وأبنائه. 
-٤‏ إذا إنحرقت أخلاقَيًاً وسلوكيًاً وخثي منها على إستقامة أبنائه وبتاته. 
-٥‏ إذا رآها تخونه مع رجل آخرفيرفع آمرها للملاعنة الشرعيّة. 
- إذا رأى قيا بعد الدخول أحد هذه العيوب الحوجبة لفسخ عقد الزواج: 


الجنون- عدم البكارة الععى- الإقعاد- القرن- الحفل- الجذام والبرص أو 
أحد الأمراض المعدية الفتاكة كلإيدزوالامبولا ونحوها. 


منازعة الزوجة للزوج لعدم وفائه بحقوقها 
ماذة :1۹١‏ يجوز للزوجة أن تترافع لدى القضاء الشرعي ضد زوجها في الحالات 
التالية: 
-١‏ إذا لم يوفرلہا ولأولادها منه السكن الشرعي الخمستقل التاسب. 
- إذا ترك الإنفاق علها وعاى أولادها. 


-٤‏ إذا عاشرها جنسيًاً في فترة العادة الشهرتة (الحيض) لإلزامه بدفع كفارة فعله. 
-٠٥‏ إذا عاشرها جنسيًاً في فترة الإمساك في شهر رمضان المبارك لإقامة الحد 
- إذا هجرها في الفراش فلم يبت معها أكثر من أربع ليال بدون سبب شرعي. 

۷- إذا إمتنع عن معاشرتها جنسيًاً أكثر من أربعة أشهر. 

- إذا إعتدى علما بالضرب فأصيبت بشجاج وجروح وكسور لإلزامه بدفع الدية 
المقررة في كتاب الديات وكذا طلب القصاص منه»ء لأنّها في ذلك كالأجنبيّة عنه لا 
فرق في ترتب الأثر الشرعي على ذلك بينها وبين غيرها. 

-٠١‏ إذا آذاها إلى حد اليأس من إمكانيّة العيش معه وتأدية ذلك إلى حد حصول 
حالة الكراهة الذاتيّة التي لا يتوقع زوالا بوجه من الوجوه. 

-١‏ إذا أراد إسكان زوجته الأخرى معها في بيت الزوجية بشكل مشترك أو أولاده 
من زوجة أخری صغاراً کانوا أم كباراً مع عدم رضاها. 

۲. إذا طردها من بيت الزوجِيّة وهي على ذمته ولوقي عدة الطلاق الرجعيء لايا 
زوجة حقيقة حتى تئتهي وتنقضي فترة عدتها منه. 

والتي حددت بما يلي: 

-٤‏ إذا إنقطع الزوج عنا في غيبة لا يعلم فما مصيره للبدء بتحديد الأجل المسوغ 


لفسخ عقد الزواج وهو أربع سنوات وللبحث والسؤال عنه خلالها. 

-٠٥‏ إذا إرتد عن الإسلام عن فطرة علانية لإنفساخ عقد الزواج بذلك لأا تكون 
حينئذ أجنبيّة عنهء ولها الحق قي المطالبة بميراما وميراث أبنائها منه ولو كان حياً. 
- إذا قذفها وطعن قي شرفهما لتخييره بين إقامة حد القذف عليه أو ملاعنها. 
۷- إذا كانت دون التسع سنثوات ودخل بها لتحقق حرمعا المؤيدة عليه»ء وللمطالبة 
بديا كاملة لو أوقما ونتج عن ذلك إتحاد السبيلينء وللمطالبة بنفقتها المقررة لها 
شرعاً حق وفاتها حيث يلزم بذلك کما هو مقرړ في محلّه. 


نشوز الزوجه 


قال سبحانه وتعالی: ( والبی ناون سور یظومر وأهَجروهن ف النضاجع 
واضريوهن قل طعت ڪُم هلا توا علينَ سيا )0 
مادة :11۹١‏ يحرم على المرآة النشوز وهو عبارة عن إعلان العصيان والخروج عن 
طاعة الزوج والتهرب عن القيام بوظائفها الشرعية تجاهه والتملص من إلترإمايا 
الزوجيّةء ومنعه من اإستمتاع معا ومقدماته أو الخروج بغير إذنه ونحو ذلك. 


ماذة 11۹4: لو نؤث وعزمت الزوجة على أن تخرج عن طاعة زوجها ولم تفعل ما 
ينئ عن ذلك ویدل عليه لم یکن نشوذاً. 


ماذة :1٠۹١‏ يحق للزوج إذا نشزت زوجته بالنحو المدكور آن يترك الإنفاق عليها 
لسقوط حقها في المطالبة بها شرعاًء وكذا القسم فى الليالي ونحوها. 
مادة :۱۱۹١‏ يصدق على المرأة نها ناشز شرعاً إذا امتنعت بالفعل أو ظهرت منها 


(۱) سورة النساء ۳٤‏ 


إمارات النشوز مثل: 

-١‏ أن تتثاقل بقضاء حوائجهء والمراد به أن تقوم إلها بتثاقل وتضجّروإن فعلتها. 
۲- تخر عادتها في أدبها في القول والفعل بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلينء 
وعدم إقبالها عليه بالطلاقة والبشر بعد ما كانت تقبلء» أو تظهر إعراضاً وعبوساً 
وتثاقلاً ودمدمة بحل أن کانت تتلطّف به وتبادرإليه وتقبل عليه ونحو ذلك. 

۳- إذا دعاها إلى المعاشرة الجنسيّة وكانت في وقت من أوقات الصلاة الواجبة 
فتعمدت إطالة صلاعها لتمنعه من الحصول على بغيته مہا أو أطالت عبادتيا 
-٤‏ بالخروج من منزله من غير إذنه في آي وقت تشاء وترعب بلا مبالاة لمشاعر 
الزوج وإذنه. 

۵- بإعلان رفضها له صراحة وکراهتا له وعدم رغبتها في العيش معه. 

مادة 1۱۹۷: لو كان ما يصدرمنها حسبما ثقدّم قي المادة السابقة من طبعها ابتداء 
وأخلاقها المعروفة بها قبل الزواج عند أهلها فإنه لا يعد امارةٌ للنشوز لأته أساء 
اختيارها كزوچة. 

ماذة 1۱۹۸: تبرّم الزوج من إهمال زوجته عن عدم قيام الزوجة بحوائجه التي 
يفترض أن تقوم ا ابتداءٌ من دون مطالبته لها القيام با لا يعد نشوزاً منهاء 
وعليه الإقتصبار على الوعظ والنصيحة لها فلعلها تبدي عذراً أو ترجع عمًا وقع 
منها من غيرعذرقي ذلك. 

مادة ۹ ؛ ‏ اراد بحوائجه التي يکون التبرم ها علامة على ظہورالنشوز ما هو 
ما يحصل مها بسبب إمتناعها عمّا يجب علها فعله له من رفض اإستمتاع 
ومقدماته كالتنظيف المعتاد وإزالة المتنفرعن بدتها أوبأن تمتنع أو تتثاقل إذا طلا 
على وجه يوج زواله إلى تكَلّف وتعب. 


مادة :1٠١ ١‏ ليس من النشوز ولا من مقَدّماته بذاءة اللسان والشتم ولکتہا تأثم 
به وتستحق التأديب والتعزير عليه. 

مادة :۲١١‏ إذا أراد الزوج تأديها عمّا يصدرمما في ذلك لم يجزله تأديمها بنفسهء 
وإتما يرفع أمرها للحاكم الشرعي لان مثل هذه الأمور خارجة عن حق المساكنة 
مادة :1۲١۲‏ إذا ظهر نشوزها ولو بالقرائن وأصرت على ذلك بعد المنعح جاز له 
هجرها في المضجع الواجب لها بالقسمة الليليّة بعد عظها وعظاً نافعاً بتخويفها 
من الله بعذابه ومقته. 

العرف حيث يأثي بكلّ ما تستفيد المرأة به إرادة الزوج الهجران»ء وله مراتب: 

-١‏ أن يحول ظهره إلا في الفراش'وهو أقلّه. 

۲- أن يهجرها ويعتزلها في فراشها بالكليّة إن لم ينجع وبتفع العمل بما تقدم. 

۳- أن يهجرها في الكلام بأن يمتنع من كلاميا في تلك الحال إذا رجا به النفع ما 
-٤‏ أن يضرا ضرباً غيرمبرح وغيرشديد مراعياً فيه الإصلاح لا التشفي ولا الإنتقام 
وإلاً صار ظالاً مستوجباً للقود والقصاص والديّات. 

مادة :1١٤‏ يجب اتقاء المواضع المخوفة حالة الضرب كما اعتبر الشارع ذلك في 
الحدود والتعزيرات» بل فى الدواب أيضباً كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحوهاء 
وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد بل يفرّق على المواضبع الصابة مراعياً فيه. 
مادة :٠٠١٠١‏ الأولى للزوج أن يعفو ويصفح ولا تصل به النوبة لمرحلة الضربي 


الزوجةء وأن العفو عن ذنها من أكبر حقوقهاء ووجه الحكمة ظاهرء وإن رخص 
له في ذلك» ولهذا أوحى اللّه إلى أنبيائه الصببرعلهن وعلى إيذائمنٌ لهم. 

ماذة :۱١١‏ لو إمتنعت الزوجة عن المبيت معه في فراش واحد وهجرها الفراش 
إِمّا بمبیتها على فراش آخر منفرد أوفي غرفة أخرى فإن أتذرت فلم ترتدع وأصرّت 
على رفضها المبيت معه حكم علما بالنشوز وسقوط حقوقها الشرعيّة من نفقة 
وغیرها. 


نشوز الزوج 


مأادة :۱۲١۷‏ يحرم النشوز من الزوج كما يحرم من الزوجة. 
مادة :۱۲١۸‏ يصدق على الزوج آنه ناشزإذا منع زوجته حقوقها الشرعية الواجبة 
لھا ولو بيعض منهاء ويسيء خلقه محہا ویؤذا ویضبرما بخیر سبب مبیح له. 


ماذة :۱۲١۹‏ إذا لم ينجع وينفع فيه وعظها رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي حت 
يلزمه بذلك بعد ثبوټه عنده. 


ماذة 1١١‏ : ليس للزوجة هجره ولا ضربة وإن رجي جما عوده إلى الحق. 


مادة :١۱۲١١‏ إذا عرف الحاكم الشرعي الحال بإطلاع أو اقرار الزوج أو بشهود 
مطلعين على حالما إكتفى بأحد هذه الطرق وإلاً نصب علهما ثقة في جوارهما 
يختبرهما ويحكم بما تبّن» فإن ثبت تعدي الزوج» نهاه عن فعل ما يحرم وأمره 
بقعل ما يجب. 

مادة 1۲۹۲: إن كان كره صحبتها لمرض أو كبر ولا يدعوها إلى فراشه لتلك العلل 
أو مهم بطلاقها لأحد الأسباب فلا نشوز منه لها ولاشيء عليه إلاً إذا قصضبّر فيما 


مادة :1۲١١‏ إذا نى الحاكم الشرعي الزوج الناشزفلم ينته عرّره بما يراه مناسباًء 
ولو امتنع من الإنفاق مع قدرته جازللحاكم أن يتفق عليها من مال الزوج نفسهء 
ولو ببيع شيء من عقاره إذا توقّف عليه فإن تعدّر ذلك أجبره على طلاقها أو 
سلطا الحاكم على الفسخ. 

6 أو كير أو عدم إقبال وهم‎ SSS 
بطلاقها فلها أن تترك بعض حقوقها حينئليٍ استمالة له وإيقاءٌ لنفسها على نكاحهء‎ 
ويحلّ له قبول ذلك بل لو بذلت معه مالا حل له ذلك الال وإن أثم‎ 
مع التقصير إذا لم يقهرها على بذله قال الله تعالى في شأنه وشأن نشوزه: < قإن‎ 
اة حافت ين بها سوا أو إعراضا فلا جاح عَلماآ أن يطلا ينما صلا رَالطلح‎ 
4 عير‎ 

مادة :1١٠١‏ لو قهرها على بذله حرم عليه أخذه وكان آثماً ولا يحق له التصرف 
فيه وعد غاصباً ما دام في حیازته. 


مادة :۱۲١١‏ لوهجر الزوج زوجته وترك المبيت معها في ليلا المخصصة لها آلزمه 
القاضي الشرعي بقضاء حقهاء ووبخه وأنذره بما يقتضيه المقام فإن 
النصح نفعاً عرّره بما يراه. 


الشقاق وأحكامه 


ماذة :1۲۹١‏ المراد بالشقاق هو أن يكون كل منهما قي شق غيرشق الآخرء أي أن 
يكون النشوز مهما معأًء وهو المشار إليه في قوله عر من قائل: ( ون فر شاف 
بجا ابوا حَكما ين اهل كما من اهلها إن بریڌآ صلا یوق آل با 4 


)۱( سورة التساء: ۱۲۸. 
)1( سورة النساء: .١‏ 


ماذة :1۱١۹۸‏ بعث الحكمين من وظائف الحاكم الشرعي (القاضي) لقطع التنازع 
وإستمرار الشقاق بيهماء فإذا ترجّح من حال الشقاق إحتمال وقوع الزوجين أو 
أحدهما قي المحرّم وجب على الحاكم الشرعي بعث الحكمين لتخليصهما منه» ولو 
أمكن اإصلاح بيتهما بدون بعث الحكمين أحضرهما مجتمعين وسعى بينهما. 

مادة :۱۲١١‏ لو تعذروجود الحاكم الشرعي (القاضي) أوتعذرعليه إرسال الحكمين 
قاضبطر الزوجان إلى بعهما كان المبعوث وكيلاً محضاً لا حَكماً فيفعل ما اقتضته 
الوكالة من خصوص وعموم. 

مادة :۱۲٠١‏ لايشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين وإن كان ذلك هو 
الأفضل كما أشارت إلىه اية لأنّ الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب وبتاء على 
ذلك فيجوز توكيل الأفراد الأجائب إذا إقتضبت الضرورة خصوصاً مع وجود مهنة 
المحاماة التي يمكنها أن تتولى أعباء هذه المهمّة. 

ما :۱۲١١‏ إذا كان لدى الزوجين في أهلهما من له خصوصيّة في القدرة على حل 
الإختلاف بينهما أمر الحاكم الشرعي (القاضي) الزوجين أن يبعثا من يختارانه من 
اهلهما للقيام بذلك» وقدمهما على غيرهما. 

ماذة :۱۲١١‏ الوجه قي جواز إختيار الحكمين من غير أهل الزوجين هو أن القرابة 
غير معتيرة في الحكم والتوكيل وأمرالحكمين منحصرف الأمرين (الحكم» التوكيل) 
ولحصول الغرض ما أجنبيين فتكون الآية مسوقة للإرشاد فلا يدل الأمر على 
الوجوب فهو من قبيل: « وَأَعَّهدوا ذا تبايخئر )0. 


ما يشترط في الحكمين 
مادة :۱١١‏ يشترط فما جملة من الأمور هي: 


سورة اليقرة: TAY‏ 
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-١‏ البلوغ. 
۲- العقل. 

۳- الإسلام. 

الاهعداء إل ما هو القصود من بمقما 
٥‏ العدالة. 


الحرية. 
ووجه اشتراط الأخيريين على الْحَكُم أن الوكالة إذا تعلّقت بنظر الحاكم 

اشترط فما ذلك كأمين الحاكم. 

مادة :1١١‏ لابد من وجود الإتفاق من الزوجين على تفويض المر للحكمين في 

جمع الشمل بينهما مهما أمكن وفي التفريق بينهما بالطلاق لو عجزا عن ذلك 

وإستنفذا كل الطرق الوديّة وباءت جهودهما بالفشل وأنهما لو رضيا أولاً بما فعلا 

جاز لهما التفريق بناءٌ على الشرط والتفويض. 

مادة :1۲٠٠‏ ليس للزوجين أن يعزلا الحكمين ولاعدم الرضا بحكمهما بعد الرضا 

بإنتخاب ما وبعثما في مهمة اإصلاح. 

مادة :۱١١‏ إذا حكم الحكمان بما لا يُسَوّغ الشرع كان للزوجين نقضه والعدول 

إلى ما هو الحقء ولهذا يجب علهما قبل الدخول في أمرهما اإجتهاد في النظر 

للإطلاع على الحكم واليحث عن حالما والسبب الباعث على ذلك الشقاقء 

والسعي تي التأليف بينهما ما أمكن كما هو شأن الحكمين المنصوبين من قيل 

الحاكم الشرعي. 

ماده ۱۲۲۷: ينبغي عتد استعلام حالما أن يخلو حَگّم الرجل بالرجل وحَگم المرأة 

با مرأة خلوةٌ غير محرمة ليعرفا ما عندهما وما فيه رغبتهماء وإذا اجتمعا لم يخف 

أحدهما على الآخر لها علم ليتمكتا من اختيار الرأي الصواب وينفذ حينئني ما رأياه 


صواباً بشرطه فإن اختلق رأما بعث إلهما آخرين وهكذا. 
مادة ۱۲۲۸: ينبغي للحكمين اخلاص النيّة لله في السعي وقصد الإصلاح» فمن 
حسنت نيّته فيما يتحراه أصلح الله مسعاه وكان سبباً لحصول مبتغاه كما ينبّه 
عليه قوله تعالى: ( إن بُريتآ إصْلكا يوي آله بَيَبَآ ) في تلك الآيةء ولهذا قد 
حکم بأنہما إن اختلفا ولم یمکن أن یسددا بعث إلہما آخران كما سمعت 
مخلصان في النية مطلعان على حالما حتى يجتمعا على ما يجمعهما أوعلى القراق 
المتفق عليه مهما. 

ومفهوم الشرط قي الآية أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل على فساد 
قصد الحكمين في الأعم الأغلب» وأنهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح بل في نيّة 
أحدهما أوهما فساد فلهذا لم يبلغا المراد. 
مادّة 1۲۲۹: لو بعث الحاكم الشرعي الحكمين فغاب الزوجان كلاهما أو أحدهما 
قبل إطلاع الحكمين على ما يحتاجان إلى معرفته منهما لم يجز لما الحكم مع 
غيبتهما أو غيبة أحدهماء ولو حصل غيابهما أو أحدهما بعد إستكمال الحكمين 
لمهامهما جاز الحكم مع الغيبة لأنه مقصور على الإصلاح وهو غير متوقف على 
الحضور. وإنما يمنع لواشتمل على حُكم له كما لو حَكَمَا بالفرقة وقد تقدَم آنها 
لا تجوز فيما لو سكت أحدهما والأصل بقاء الشقاق استصحاباً لما كان قبل 
الغيبة لإمكان معرفة ذلك بالقرائن الحاليّة وإن كان ساكتاً بل يمكن ذلك مع 
الخيبة أيضا 
مادة :1١١١‏ ما يشترطه الحكمان يلزم لهما إن كان سائغاً وإلا كان لهما نقضه 
كما تقدّم» ومثال السائغ منه ما لو شرطا على الزوج أن يسكها قي البلد الفلاني 
أو المسكن المخصوص أولا يسكن معها في الدارأمه ولو في بيت منفردء أو لايسكن 
مع الضرة في دارٍواحدةٍ أو شرطا علا أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أوترد عليه 


ما قبضته منه قرضباً ونحو ذلك لعموم المؤمنون عند شروطهم وقد جعل الهما 
الخكم. 

ومثال غير المشروع ما لو شرطا علا ترك بعض حقها من قسم الليالي 
أوالنفقة أو المهر أو عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج علما أو لا يسافر بها لم يلزم 
ذلك. 


ثم إن كان الشرط مما للزوجين فيه التصرف كترك بعض الحق فلها 
نقضه والتزامه تبرعاً» وإن كان غير مشروع أصلاً كعدم التزوج والتسري فهو 


منقوض ف نفسه. 


sharif mahmoucl 


sharif mahmoucl 


مادة :1١١١‏ يجوز للزوج عند انتفاء الموانعم الشرعية كابتلاء الزوجة بعادة الدورة 
الشهرية (الحيض) أو دم النفاس أو صوم شر رمضبان وقضبائه مضيقاً والواجب 
بنذروشمه المواقعة والمعاشرة في أي وقت شاء» وفي أي موضع رغب شربطة عدم 
استلزامه عود الضرر على الزوجة أو على نفسه أصالة وعرضاً. 
مادة :1۲١١‏ يستحب للزوج اتيان الزوجة عند ميلها إلى الجماع في أي وقت رغبت 
وأن له أجروثواب صدقة إذا فعل ذلك. 
مادة :1۴١‏ يحرم للزوجة عدم إجابة زوجہا إذا طلب منها الإستمتاع معها ولو 
بإطالة الصلاة اليومية المفروضة فعن الني الأكرم ولي أنه قال للنساء , لا 
تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن »» وروي أن امرأة أتت رسول الله اء لبعض 
الحاجة فقال لها:ء لعلك من المسوفات؟ قالت: وما المسوفات يا رسول ألله؟ قال: 
المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حت ينعس زوجها فينام 
فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها». 

وني رواية ثالثة عنه بل قال: ١‏ إن على الزوجة أن تجيب زوجها إذا رغب 
ولو كانت على ظهر قتب »» ويزيد على ذلك كله الحكم بحرمة ترك معاشرة المرأة 
جنسياً مدة تزيد على الاربعة أشهر كما سبق وأن أشرنا إليهء وعلل ذلك في بحعض 
النصوص بأنه منتهى صببر ال مرأة. 


مقاربة الحائض 
ماد :۱۲۳٤‏ يحرم وط الحائض ق موضع الدم وھو قبلا ف الغالب ما دامت 
حائضاً لقوله تعالى: ‏ ولا تَقرْومْنٌ حى يَعَهُرَنَ ) بغسل الحيض أو غسل الفرج 


وما قَبلّه. 


(1) سورة البقرة ۲۴۲ 


مادة :1۴١‏ إذا خالف الزوج وكان عالاً بالحرمة وتحمد إرتكابه وجب على الجاكم 
الشرعي جلده بعد مرافعة الزوجة لديه بربع حد الزاني مطلقاً في أوله ووسطه 
وهو خمسة وعشرون جلدةء وبثمن حد الزاني اثتي عشر جلدة ونصف لو كان 
الوطي في آخره. 

مادة :1١١١‏ يستحب للزوج زائداً على التعزير المذكور أن يتصِدّق في أول 
الحيض بقيمة دينارمثقال من ذهب (ثمان غرامات ذهب عيار ۲٤‏ قيراط) للتكفير 
عن ذلك الوطي وفي وسطه بنصفه كذلك وقي آخره بربعه» فإن لم يكن عنده 
ما يكفر تصدق على مسكين واحد بما يقدر عليه وإلا استغفر الله ولا يعود لثله 
ثانياً. ۰ 

مادة :۱١۴۷‏ يجوز إستمتاع الزوج اختياراً بغي ركراهة يما فوق السرة وتحث الركبة 
من جسم زوجته في فترتي العادة الشهرية (الحيض) والنفاس» لن المحرم منه هو 
الإتيان في القبل خاصبّة لأنه محل الحيض. 

مادة ۱۲۳۸: يجوز للزوج الإستمتاع بالزوجة فيما بين السرة إلى الركبة بالتفخيذ 
ونحوه حيث يحرم الجماع في الفرج موضبع الدم. 


مقاربة المستحاضة 


مادة :1١۳١‏ يجوز للزوج جماع الزوجة المستحاضة إذا إلتزمت بما يجب علها 
من الأغسال الواجبة واأعمال المفروضة تماما كالخالية منه بلا حرمة أو 
کراهة. 

ولا فرق في الحكم المذكور بين كون الإستحاضة صغرى أو وسط أو كبرىء 
ولا بين أن تكون المقارية الجلسيّة في أولها أو وسطها أو آخرها ولا بين أن تكون 
قبل الإغتسال لہا أو بعده. 


مقارية المرأة في دبرها 


مأدة ١٤۱۲؛‏ يجوز وطي الزوجة ف دبرها كما يجوز في قبلہاء إذا کان مما ¥ يۇذىا 
وترضى بهء ويحرم مع عدم الرضى واإيذاء. 


العزل أثناء الجماع 


مادة :1١٤١‏ يكره أن يعزل الرجل عن الزوجة الدائمة إلا بإذنهاء والمراد بالعزل 
انه يجامعها في الفرج ولا يفرغ الماء فها بل يفرغه في غيرها خارج الفرج» أَمّا لو 
كان الإنزال بسيب غير الجماع كالتفخيد وتحوه فلا تشمله الكراهة المذكورة. 
مادة :1١٤١‏ يختص هذا الحكم وهو كراهة العزل بالزوجة الدائمة مع عدم 
الشرط ضمن عقد الزواج واذن منہا مع عدمه, 

مادة :1۲٤١‏ يستحب على الرجل إخراج دية النطفة عشرة دنانير شرعيّة عند 
العزل بغير إذنها أوعند شرطه علا ضمن العقد. 

ماذة :۱٤١‏ لا تتحقق كراهة العزل إلا إذا قصد العزل فلو نزع لا بهذا القصد 
فاتفق الإنزال إنتقت الكراهة وإنتفى إستحباب الدية. 

مادة :٠٤١‏ يجوز العزل إختياراً بالزوجة المتمتع مها ولا يستحب إخراج دية 
الأنطفة المذكورة لو فعل ذلك. 

ماذة :1۲٤١‏ يجوز العزل عن أصناف من النساء: 

-١‏ الزوجة التي أيقنت أا لا تلد إمّا لعقم دائم أولمرض طارئ. 

۲- الزوجة الهرمة الحستة. 

۳- الزوجة السليطة اللسان البذيئة. 


-٤‏ الزوجة التي لديا طفل رضيع وتمتنع عن إرضباعه. 
-٥‏ الزوجة المتمتع بها بالزواج المنقطع. 
- الزوجة الفاجرة. 
۷- الزوجة المهمة. 
۸- الزوجة الكتابية مطلقاً. . 
إلى غيرذلك من المواضع المتقدمة. 


مادة :۱۲٤١‏ يستحب للزوجة التهيء لزوجها ليلا وعرض نفسها عليه واستحباب 
مماسة بدنها ببدنه في الفراش. 


النازمة في ممارسة العلاقة الجنسية 
مادة :۱۲٤۸‏ لو كانت آلة تناسل الزوج كبيرة الحجم يتعدرللزوجة أن تمن نفسها 
منه وهو على تلك الحال. أو كان عتلاً ضخم الجثة وهي ضبئيلة الجسم نحيفة 
القوام يخشى علا منه يحق لها أن تمتنع عن تمكين نفسها منه لوقاية نفسها 


من الأضرار التي ستلحق بها من جراء تمكين نفسها منه وهو على هذا الحالء 
وللحاكم الشرعي منعه من ذلك حفظاً لها منه. 


مادَة :۱۲4١‏ الطريق الذي يمكن أن يتوصبّل به إلى معرفة ذلك: 
-١‏ باعتراقه هو بذلك شخصياً. 

- بشہادة الحال. 

۳- يإخبار الطبيب المختص الموثوق. 


-٤‏ بالمشاهدة لما حالة الجماع مباشرة لوادّعته وأنكرء وجازالنظرلكان الحاجة 


والضرورة كنظر الطبيب» فتنظر إليه من النساء من يثبت بقولها ذلك ويحتمل 
الأكتفاء يواحدة جعلأله من باب الإخبارويمكن النظرني المرآة المقابلة له لحصول 
الإنطباع كما جاء النطرإلى مبال الخنق. 

مادة :1٠١‏ يحرم الإعناف في جماع الزوجة وإيذاتها واإضرار بهاء ويتحقق به 
الضمان ولقوله تعالى: ( رَعَاثِرومنٌ بالمَعرُوفِ ) ومن المعروف أن يكون الجماع 
على صقة یلتدذان به لا مايحصل به الضرر. 

مادة :!١١‏ لو إختلف الزوجان في تحقق الدخول والمعاشرة الجنسيّة بينهما 
فیقبل قوله فیه. 

ماذة :٠!٠١‏ لو تقدمت الزوجة بشكوى ضبد زوجها لدى الحاكم (القاضي)الشرعي 
لترك زوجها معاشرتها الجنسيّة بما يزيد على الاربعة أشر ألزمه القاضي ووبخه 
وأنذره فإن لم يجد النصح نفعاً عرره بما يراه فإن لم ينفع التعزير حبسه مؤيداً 
وخيّره بين أحد أمرين لإطلاق سراحه إِمّا أن يطلق أو يرجع إلا وبوفها حقوقها 
كاملة. 
ماذة :1٠٠۴‏ لو كان المتقدذم هو الزوج لإمتناع الزوجة عن تمكين نفسها له 
لمعاشرتها جنسيَاً وتتمنع منه تمنع الخيل الصعبة لراكها فإن أنذرت فلم ترتدع 
وأصرت على رفضها المبيت معه حكم علما بالنشوز وسقوط حقوقها الشرعيّة 


من نفقة وغيرها. 


1۹٩ سورة النساء‎ )١( 
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ما يجب عن الولادة 
ماده :٠١١‏ يجب على من حضر من النساء ولو كنٌ أجنبيّات إعانة المرآة الحامل 
واحدة بعينا ولم يوجد سواها. 

ماده :٠۲٠١‏ إذا فقدن النساء وجب على من وجد من المحارم لہا تول ذلك کالأب 
والجد والأبناء والأخوان والأعمام واأخوال. 

ماده :۱۲٥١‏ إن لم يکن لها أحد إمَّا لعدم حضورهم عندها عند الطلق والمخاض 
أو عدم وجود أحد منهم بالكليّة جاز لمن كان حاضراً من الأجانب الحارفين 
وخصوصاً الأطباء منهم أن يتولى ذلك. 

ماذه :۱۲٣۲۷‏ يجوز للزوج أن يلي ذلك وإن وجدن النساء لأته يحل له مالا يحل 
ماده :۱۲١۸‏ تقديم النساء على الرجال المحارم وكذا الرجال المحارم على الأجانب 
على حسب الضرورة لأنّ مثل هذه المهمّة توجب الإطلاع على ما يحرم علهم النظر 
إليه ولمسه إختياراً من المرأة عند المخاضء وإتّما نفي البأس للضرورة ولحفظ 
حياة الجثين وحياة أمّه فينبغي مراعاة الترتيب والتسلسل قدر الإمكان. 


بعص مستحبات الولادة 
مادة ۱۲۵۹: يستحب إختيار التسمية الحستنة للمولود فيسميه بالإسم الحسن 


ولو کان حملا أو سقظاء وأصدق ألأسماء ما آشحرودلٌ غا معی حسن وسدي 
بالعبودية لله تعالى» ولكن أفضلها أسماء الأنبياء هته سيّما اسمه له ومثله 


أسماء أوصيائه سيَّما علي ءلت#. 


مأدة ٠‏ : يستحب لن كان لديه عدة أولاد أن يسمي أحدهم بإسم محمد لقوله 
##: « من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم بإسمي فقد جفالي ». 

وني رواية: « من ولد له ثلاث بنين ولم يسم أحدهم محمداً فقد جفاني ». 
جعفر الصادق متاه أن رسول الله لو كان يُعيّر الأسماء القبيحة في الرجال 
والبلدان. 
مادة :1١١١‏ يستحب التكنية بأن يكتيه بكنيةٍ حسنة وهي المْصَدّرة بأب أو أَمٌ أو 
ابن أو بنتء وذلك للولد الصغير قي صغرهء ويفعله الكبيرلنفسه لولم يك في 
صغرهء وإن لم يكن له ولد. وأن يكت الرجل بإسم ولده. 
مادة :۱٦١‏ أفضل أوقات التسمية إذا لم يسمه وهو حمل هو يوم السابع من 
مولدذه؛ وهو اليوم الذي يعق فيه كما سيچ ء إل مهدا فیتاکد قي زمان الحمل 
التسمية به وحين يولد وإن غيره بحد الولادة أو بعد إسبوع منها. 
دل على رفعة المسكى به إلا أن يكون اللقب قبيحاً نابياً مشيناً بصاحبه 
فیحرم حینئذ أن یتس به لقوله تعالی: ( رلا ابوا بالألقب يقس لاتم الوق بعد 
آلإیسن )' حیث نہی عرّوجل أن یسمی لنفسه نبزاً إذا کان قبیحاً سواء كان وضہهاً 


أو تداولا. 


مادة :٠٠٠١‏ ويلحق بحكم الألقاب المتقدّم الكنى نظراً لإشعارها برفعة المسفى 
وضبعته» وإن كان قد فرق بيهما بأنّ الكنية ماصُدّرت بأ أوأم أو ابن أوبنت أو 
أ . 
ح 


وجوب ختان الغلام 


مادة :۱١١١‏ الختان ستة مؤكدة لكل مولود ذكر بعد الولادة مبدؤها يوم السابع 
من مولده» ولو أخّر جازء وبتأكد الإستحباب عند مقاربة البلوغ والإشراف عليهء 
ولو بلغ ولم يختتن وجب عليه بلا فصل أن يختن نفسه. 

مادة ۱۲۹۷: المراد بالختان المذكور إزالة قَلْمَّلة الذكر وغلفته وهو من الفطرة 
الحتيفية التي جاء بها إبراهيم علضة. 

مادة :۱١١۸‏ من ولد مختوناً يستحب إمرار الموسى على موضع الختان وبه تتأدّى 
السُتةء ولايجب في حقّه بعده. 

ماد :۱۲١۹‏ لو نبتت الغلفة بعد الختان كرر الختان عليه ثانياً وثالئاً وهكذا قبل 
البلوغ وبعده. 

ماذة :۱۲۷١‏ يتوجه إستحباب الختان وتأكده إلى ذمة الولي فإن لم يفعل إلى أن 
بلغ الصبي أثم وتعلّق الوجوب حينئنٍ بالولد نفسه. 

مادة :1۲۷١‏ لو أسلم الكافر البالغ وهو مكلف غير مختون توجه إليه الخطاب 
ووجب عليه الختان» وليس ذلك الوجوب غيريًاً لتوقف صجة عباداته عليهء بل 
لأله من السْنّة الواجبة بالبلوغ وإن كان قد طعن في السنَ والكبر والشيخوخة. 
مادة :1۲۷١‏ لا يجب على الخنفى الختان لها إلا بالعلامة التي تدلّ على رجوليته 
وېدونه کما لو كان خنثى مشكلاً الأحوط إلحاقه بالرجال في الختان لإحتمال 
الرجوليّة أيضباً مع وجود آلة الذكورة. 


++ 


خفض البنات 


مأذة ۱۲۷۳: لا يجب خفض البنات والنساءء وإتما هو مستحب ومكرمة. 


مادة :1١۷١‏ وقت إياحة الخفض في النساء بلوغ سبع سنين» وليس كالغلام في 
مادّة :1۲۷١‏ ينبغي في خفض النساء أن لا يبالغ ويستأصل في قطع تلك الزيادة 
و إتّما الأفضل أن يشم شمَاًء والشمٌ أن يقطع بعضاً يسيراً ويدع بعضاً بمعنى أن 
تأخذ قليلاً منه فقط» و بما لا ييلغ حد التشويه له. 


استحباب حلق رأس المولود 


مادة :۱١۷١‏ يستحبٌ حلق رأس المولود بعد الولادة ذكراً كان أوأن» لأنٌ هذا 
الشعرقد نبت في الرحم فيزال عنه لقذارة الرحم. 

مادة 1۲۷۷: المراد بالرأس هي المنابت فيدخل فيه شعرالمقدم والمؤخروالجانبين 
فإن لم يكن عليه شعرأمرالموسى عليه يوم السابع لإصابة الستةء ويدهن الرأس 
بعده بالخلوق والطيب والزعفران. 

مادة 1۲۷۸: يستحبً التصدق على الفقراء والمساكين بقدرشعره بعد وزنه ذهباً 
أو قضة دراهم أو دنانير سواء كانا مسكوكين بالعملة الدارجة أم لا. 

مادَة ۱۲۷۹: يكره في هذا الحلق أن يجعل في الرأس القنازع» وهو أن يحلق موضعاً 
ويدع موضعاً وإن لم يكن في وسط الرأس وإجتنابه ضروري لا فيه من تشوبه 
لمنظر رأس الطفل. 

مادّة :11۸٠‏ ينبغي أن يكون ذلك الحلق يوم السابع بحيث لو تجاوزه سقط ذلك 
الندب والإستحباب. وأن يكون زمانه مقدماً على ذبح العقيقة عنه. 


استحباب العقيقة وأحكامها 


ماذة ۱۲۸۱: يستحب استحباباً مؤکداً أن یعق عن کل مولود ذكراً كان أو أن 
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شاة أو بقرة أو بدنة. 

ماذة :۱۲۸١‏ لا يجزي التصدق بثمها ولو كانت العين مفقودة فإن كان قد عجز 
مادة ۱۲۸4: لولم يعق الوالد عن الولد حتى لوشك قي ذلك استحبً للولد أن 
يعق عن تفسه إذا بلغ بل متى ما تمن ولو كان شيخاً هرماً وأجزأت عن عقيقته 
التي أخل با وليه عنه قي صغره وقبل بلوغه. 

ماذة :۱۲۸١‏ إذا إتفق أن مات المولود يوم السابع قبل الظهروتحقق الزوال سقط 
تأكدٌ إستحباب العقيقةء وإن كان قد ماث بعد الزوال لم يسقط الإستحباب. 
مادة :۱۲۸١‏ المستحب كون العقيقة ذكراً في الذكروجعلها في الأنثى أنش. 

مادة ۱۲۸۷: يستحب زائداً على المماثلة يستحب عن الذكراثنان وعن الأئثى وأحد. 
مادة ۸ يستحبً أيضاً أن تجتمع فيه شروط الأضحية سا وبدناً وكمالاً وإن 
لم يكن ذلك لازماً. 

مادة 1۲۸۹: يستحبً أن تخص القابلة مها إن كانت هناك قابلة بالتخيير بين 
إعطاء الرجل مع الورك متها وبين إعطاء ربعها أو تثلهاء هذا إن كانت هناك قابلة 
مسلمة فإن لم تكن هناك قابلة فذاك أمر لأمه تعطي من شاءت ذلك المقدارء 
وإن كانت القابلة يهودية أو نصرانيّةلا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع 
الكدش. 

ماذة ۱۲۹۰: يستحب أن يدع لها المؤمنون وأقلہم عدداً عشرة» فإن زاد على 
العشرة فهو أفضلء وله أن يهديه إلى الجيران من المؤمنين» فيكون مخيراً بين هذه 
الامور. 


ماذة :۱۲۹١‏ يكره للوالدين أن يأكلا من العقيقة وإن عليا فيشمل الجد والجدة 
من الطرفين أن يأكلا مهاء وكذا كل من في عيالهما حتى أن القابلة يكره أن يدفع 
إلها المقدار الذي مرّذكره أو أن تطعم منها لو كانت منهم» ويتأكد كراهة الأكل في 
الم زائداً على غيرها 1 
مادَة ۱۲۹۲: یکره بعد ذبحہا أن يكسر شيئاً من عظامها بل يستحبٌ أن يفصبل 
أعضاءها عضبواً عضواً وبتخيّر الولي بين أحد هذه الأمور: ۰ 

-١‏ تفریق لحمہا من دون طبخ على قوم مؤمنین محتاجین خصوصاً إذا شق عليه 
الطبخ وأوقعه في التكلف على الرغم من ضعف حاله وقلّة ما في يده ودفعاً للحرج. 
۲- الطبخ وهو أفضل إستعمالاتهاء وأفضل مايطبخ به ماء وملح وله صورتان: 
الأولى: طبخها وتقسيمها على الأقارب والجيران. 

الثانية: طبخها ودعوة نفر من الأقارب والجيران وكلما أكثرت فهو أفضبل» وحدّه 
عشرة أنفس فما زاد فهو أفضبل. فيأكلون ويدعون للمولود بالصلاح والاستقامة 
والسعادة و السلامة والعمر المديد. 
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ماذة :1۲۹١‏ الرضاعة أمر ضروري لاأولاد حديثي الولادة ويتوقف علها استقامة 
خیامم وحقظه کال مبان وتعال:( ارت ای ارد خی عيش ب 
اراد أن يع الرَصَاعَة ‏ وَعَلى آترلودٍ آثء ) وهو الأب ومن يقوم مقامه ( ررههُن سرن 
اروف € وهذا الإرتزاق والإنفاق ليسا متحتمين وإتما المتحتم دفع الأجرة. 

مادة :۱۹١‏ لايجب الإرضباع على الأم مانا إذا كان الأب موجوداً قادراً على الأجرة 
أو كان للصبي مال فإن الأجرة تكون في مال الصبي نفسه. 

ماذّة :۱۲۹٠١‏ لاتجب الرضاعة على الأمہات ابتداءٌء وإتما يجب علهنٌَ بالعارض كما 
إذا لم يرتضع إلا من أمّه أو لا يعيش إلا بلبنها أو لايوجد غيرها. 

ماذة :1۲۹١‏ لأم المولود الحق في مطالبة الأب بتمكينها من رضباعة مولودهاء وهي 
حق من المرضعة الأجنبيّة بالإختصاص بذلك فيلزم الأب بتمكينا منها نزولا عند 
رغبتها. 

مادة 1۲۹۷: المدّة الواجبة لإرضاع المولود واحد وعشرون شهراً فلا يجوز النقص 
عنها إذ يعد جوراً وحيفاً بالرضيع» وأكملہها و أقصاها سنتان قمربتان كاملتان. 
مادة 1۹۸: لو إتفقت ولادة المولود مع عدم وجود الأب أو الجد فصاعداً إِمّا 
لوفاته أو لغيابه عن البلد أو وجوده مع عدم قدرته على ذلك من جميع الجهات» 
وعدم وجود مال للطفل تحتم على الأم وجوب المباشرة بالرضاعة وسقط الأجر 
المشارإليه» بل لوكانت مقتدرة ماليَاً وغير قادرة على الرضاعة وجب علما إستئجار 
مرضعة له من مالا. 

مادّة 1۲۹۹: مع فقد شرائط وجوب الإنفاق على الأب المذكورة يجب على الم 
الإرضاع كما يجب علا الإنفاق عليه لأنهما متلازمان. 


(1) مسورة اليقرة: ۲۳۳. 


مسؤولية الأب عن أجرة الرضاع 


ماد :١١١‏ يجب على الأب بذل أجرة الرضاع للمرضعة إذا لم يكن للولد مال 
فلو کان له مال كان غنياً فينتضفي وجوب نفقته على الأبوين لأئه من جماة 
نفقته الواجبة له عليه على تقديرإعسارالولد ولقوله تعالى: ( وَعل أفولود لهد رفن 
سرن ) الآية. 


مادّة :1١١‏ يجوز استئجاراام للرضاعة وهي قي ذمة الأب مع قيامه بمؤنها حيث 
تستحق الأجرة من زوجها ومن مال ولدها حتى لو ألقته على خادمة لها لرعايته 
مع قيامها هي بخصوص وظيفة الرضاعة. 

مادة :۱٠۲‏ أم المولود تستحق الأجرة على الرضاعة من أب المولود مطلقاً أي 
سواء كانت زوجة في ذمته أو كانت مطلقة في العدة الرجعيّة أو بعد إنقضاتهاحق 
مضي الحولين التي هي أقصى مدة لهء وليس لها أن تطالب بالأجرة عن الرضاعة 
التي تزيد على ذلك. 

مادة :1۳١١۳‏ لوتوفق أب المولود قبل فطامه أو هاجرعن موطن سكناه وترك عليه 
وصيًاً يحق لأم المولود أن تطالب الوصي بأجرة رضاعا له بأجرة المثلء ولا يحق 
للوصي أن يخرجه من حجرها وحضانها. 


أحقية الأم بالرضاعة 
مادّة :1۳١٤‏ لو كانت الم أهلاً للإرضاع في أحق بالرضاعة لقوله عر وجل:؛ 


3 نولدت بُرَضِعْنَ ) فإن أقل دلالة هذه الصيغة على الرجحان المستلزم للأولوية 
وکذا قوله تعالی: « قن ارعن لک 4., 


۹ 


.1 سورة الطلاق:‎ )١ 


مادّة :1١٠٠١‏ إذا تبعت إمرأة أجنبيّة أخرى مح الأمن على المولود الرضيع أورضيت 
بالأقل ولم ترضنَ الأم به فإته يحق للأب أن يتزع المولود منها ويسلمة إلى تلك 
الأجنبيّة لقوله تعالى: ( إن اسع رضح هة خرن )0. 
مادة :۱١١١‏ إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق علا حتى تضبع حملها فإذا 
وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هي أرخص مها أجراًء فإن رضبیت 
الأم بذلك الأجر في أحق بإبنها حتی تفطمه لقوله عر وجل ( لا تضار ولدة بولَدِهَا 
ولا موود له بولدم وَعَلى آَلوّارت يل ذلك )7 
مادة :۱۳١۷‏ لا يتوقف استحقاق الم الأجر على أن ترضعه بنفسها بل لها الأجرة 
ولو كان بخادم لا أو بمستأجرة عنها أو متبرعة عنها أيضاً. 
مادة :1١١۸‏ لا تزيد المرأة في رضاع ولدها على أجرة أكثر من حولين كما مر وإن 
أرضحته زائداً في موضع الحل والجواز كالشهرين والثلاثة وفي موضع المنع أو فصل 
قبل ذلك فليس لها أجرفي مال أبيه ولا في ماله نفسه إن كان له مال لان خدمتها 
له وحضانعا لا تكون إلا مجاناً حينئذ. 

نعم لو احتاج إلى إخدام بخادم آخرغيرأمّه كان ذلك في مال وليه وفي 
ماله ويجب على الوصي القيام بذلك. 
مادة ۱۳۰۹: لو استأجر والده ضثراً فغابت به سنين ثم نها جاءت به بعد ذلك 
فأنكرته أمّه وزعم أهلها أنمم لايعرفوته فالقول قول الضار إذا كانت مأمونة 
يقبلونه بعد یمینا, 


ما يسا بستحب ویکره في الإرضاع 
مادة :1١٠١‏ يستحب وبرجّح أن تكون رضاعة المولود بلبن أمّه لأته أولى وأوقق 


.1 مسورة الطلاق:‎ )١( 
.۲٣۳ مسورة البقرة:‎ )۲( 


بمزاجه وأصلح له لقول أمير المؤمنين ملغ#: « ما من لبن رضع به الصبي أعظم 
برکة عليه من لبن أمَّه ». 

مادة :1١١١‏ رخص الشارع للأم المرضعة الإفطار في آيّام شهررمضان لأجل إرضاع 
مولودهاء وعلها لكل يوم مد لكن لايح لها ذلك إلا إذا تعيّن علا اإرضاع وكان 
مضراً بها إذا هي أصامت لتعذر الإستناية ولو بأجرةء وتلك الأجرة على وليه أوفي 
ماله» فإن انتفيا تعيّن علا الإرضاع ولو بالإستئجار. 


مادة :1١١‏ إن لم ترضعه الأم واسترضع والده له مرضبعة أخرى حيث لايجب أو 
لتعاسر الأبوين كما تقدّم فينبغي أن يختار وليه لإرضاعه العاقلة المسلمة بل 
المؤمنة العفيفة النجيبة الوضيئة الحسنة. أن الرضاع تكون عليه الطباع فيكره 
رضباعة من لم تستجمع هذه الأوصباف. 

مأدة :1۳١١‏ لا ينبغي استرضاع المرأة الكافرة بجميع أنواعها من مشركة وذمية 
ومهودية ونصرانية إلا مع الإضبطرار فإذا استرضبع الذمّية وكانت ممن تشرب الخمر 
إستحب له أن يمنعها من شرب الخمر لئلاً يتغذى الصبي بهء و كذا أكل لحم 
الخنزير. 

مادة :1١١١‏ يكره أيضاً كراهة مغلظة أشدٌ من كراهة الكافرة استرضاع من ولادتها 
عن زنا وكذا ابنعا المتخلّقة من الزنا. 

مادّة :!١٠١‏ ينبغي للام أن لا تضار الأب ولا العكس بحيث لايجامعها حذراً على 
الولد الرضيع من الحمل ثانياً وإنقطاع اللبن بسببهء ولاتمتنع هي من المجامعة 
أيضاً لتلك العلّة. 

مادة 1 : : ينبغي لها أن ترضعه من الثديين معاً لأن الله قد جعل أحدهما طعاماً 
له وخر شراباً كما ورد في الحديث. 


الحد الزمني النهائي للإرضاع 


مادة :۳١١‏ نهاية الإرضاع حولان كاملان لقوله تعال: ( قََله وله لون عب 04 
بناءٌ على أن ال مراد بمدّة الحمل الكامل لا الأقل فإن الغالب في الحمل تسعة أشهرء 
لكن هذا التفسيرتنافيه الأخبار الواردة في تفسيرالآية لأنّها سيقت لييان أقل مدة 
الحمل وهو ستة أشهر فتكون مدَّة الرضاع تأامة حولين كاملين. 

ماذة :1۳١۸‏ يجوز الزيادة في الإرضاع على العامين بشهر أو شهرين من غير كراهة 
سيّما مع حاجة الطفل إليه وسيّما إذا كان لمرض ونحوه فإته في حكم رضاع 
الحولين ولأصالة الإباحهة. 

مادة 1۳۹۹: الأحوط عدم التعدّي عن الحولين وتجاوزهما إلا بشهر أو شهرين كما 
سبق إلا مع الحاجة والضرورةء لأنْ مقتضى القاعدة تحريم هذا اللبن على الطفل 
إلا في الحولينء وعلى تقدير فعله لا تستحق الم أجرة على أبيه للزاثد. 

مادة :1۳۲١‏ لو احتاج المولود إلى حليب الرضاعة الطبيعيّة لمرض وتحوه بحيث لا 
يكون غذاؤه بغير اللبن كان اللبن حينئليٍ بمتزلة النفقة الضرورية فلا تستحق الام 
عليه أجرة مطلقاً. 

مادة :1۳۲١‏ لو ادعى الأب وجود متبرعة بالرضاع وأنكرت الام فالقول قولها لان 
الأصل العدم» ولأ الحق ثابت لها وهويدعي اسقاطه بوجود المتبرعة والأصل عدم 
سقوطه إلى أن يثبت. 


.٠١ سورة الأحقاف:‎ )١( 


sharif mahmoucl 


sharif mahmoucl 


مادة :1۳۲١‏ الحضانة وظيفة إنسانيّة شرعيّة مشتركة بين الأب والأم يجب على 
كل مهما القيام بدوره لتنشئة أبنائما التنشئة السليمة الصالحة ورعايهم حق 
بلوغهم مرحلة الإستقلال بإمتلاك القدرة على تدبير أمورهم الخاصبّة بأنفسهم. 
مادة :1۳۲١‏ الحضائة عنوان شرعي مستقل له أحكامه وشرائطه الخاصبّة لا 
علاقة له بالولاية من حيث المبدأ إذ قد تجتمع معه أو تنفك عنه دون ملازمةء 
فلا يحق لكل من كان له حق الحخبانة أن يكون ولِيَاً بالتبع على المحضون كتزويجه 
والتصبرف بأمواله ونحو ذلك بمجرد إنتقال حق الحضانة إليه. 

مادة :1۳۲١‏ لايلزم من كان له الحق بالحضانة بالإنقاق على المحضون بل يجب 
على الأب في الأصل التفاق على المحضون سواء كانت الزوجيَّة باقِيّة أو حدث 
إنفصال وإنثقلت الحضانة إلى أمّه أو فقدت شرائط أهليّة الأب التي ذكرها. 


مراحل الحضائة 


مادة :1۳۲١‏ يمر الطفل بأريع مراحل للحضانة تنتمي بالإستقلال أولها فيما إذا 
كانت العلاقة الزوجِيّة قائمة والمراحل الأخرى فيما لو تم إهاء العلاقة الزوجية 
وتفصبیلہا بالتحو التال: 

المرحلة الأولى: تكون مشتركة كما ذكرناء وإن كانت هي بالأم أليق منها بالأب لزيد 
شفقتا وعاطفتها وحنانها وطبيعة فطرعا التي تمتاز ا وتتفوق فها على الأب غالباً. 
المرحلة الثانية: تكون خاصة بالأم لها حق المطالبة بها من حين تحقق الإنفصال 
والطلاق عن زوجہا ويبقى عتدها حق يتم سن السابعة من عمره من دون فرق 
بين البنتت والولدء أو تتزۇ ج هي قبل ذلك» فيحق في كلا الحالين لأب أن يقوم 
بالمطالبة بضم الأبتاء الذين كانوا في حضانتا إلى حضانته. 

المرحلة الثالثة: تكون خاصة بالأب له حق المطالبة بضمَّه إليه بعد إتمام الإبن 


سن السابعة من عمره أوزواج أمّه قبل ذلك بزوج آخرغيره. 

المرحلة الرابعة: تكون تخييريّة وذلك عندما تتم البلت سن التاسعة من عمرها 
والولد سن الخامسة عشرة من عمره وكانا راشدين سقطت ولاية الأبوين علهما 
في حق الإختصاص بحضانتهما وجاز تخييرهما في الإنضمام في السكن إلى اما 
شاءا ورغباء فإذا إختارا الم وجب على الأب الإتفاق على من يلقحق بأمه فالإبن 
حتى يستقل بالعمل وتحصيل مصدر دخل خاص به والبنت حت تثزوج وكذا لو 


کانأ عنده. 
أقسام الحضائة 


مادة :۱۳۲١‏ الحضانة تارة تكون حقاً مشتركاً بين الحاضن والمحضون وتارة تكون 
حقاً للحاضن دون المحضون وتارة تكون حقاً للمحضون دون الحاضن. 

-١‏ تكون الحضانة حقاً مشتركاً بين الحاضن والمحضون إذا كان الطفل يعيش في 
كنف والديه منذ ولادته بلا فرقة ولا شقاق. 

۲- تكون الحضانة حقاً مختصاً بالحاضن دون المحضبون إذا حدثت فرقة بين 
الزوجين(الأبوين) ولمثل هذه الحالة صورتان: 

الأولى: يحق للأم أن تطالب بإختصاصها بحضانة أبتائها الذين لم يبلغوا سن 
السابعة من عمرهم حتى بلوغهم لهذا السن» أوتتزؤج قبل ذلك بغيرالاب المطلق. 
الثانية: يجوز للأب المطالبة بضم حضانة الأبناء الذين جاوزوا سن السابعة من 
عمرهم حت تبلخ البنت وتتم سن التاسعة من عمرها واإبن سن الخامسة عشرة 
من عمره. 

۴- تكون الحضانة حقاً مختصاً بالمحضون دون الحاضن إذا جاوزت البنت سن 
التاسعة والولد سن الخامسة عشرة حيث يجوز تخييرهما كما تقدّم في الادَة 


السابقة وبلتحقان بمن شاءا. 
شروط الحضائة 


ماده ۱۳۲۷: يشترط في الحاضن عند إختصاصه بحق الحضانة سواء كان أباً أو 
أ أمور: 

-١‏ الحرئة: بأن لا يكون عبداً رقيقاً كما كان سائداً في الزمن السالف من وجود 
طبقة اأرقاء والعبيد. 


۲- الإسلام: إذا إرتد أحد الأبوين الأب أو الأم عن اإسلام أعم من أن يكون 
إرتدادهما عن فطرة أو عن ملّة سقطت حضانته وإنتقلت إلى المسلم منهماء وكذا 
لو كانت الأم كتابيّة غير مسلمة و بقيت على ديا ولم تسلم لم يكن لہا الحق في 
المطالبة بحضانة إبنها الذي لم يبلغ سن السابعة من العمرء ويسقط التخيدر 
أيضاً بعد سن البلوغ في البنت والولد بالنسبة لها. 

۳- العقل: بأن تكون قواه الحقلية سليمةء فلا حضانة لمن أصيب بالجنون من 
الزوجين أو بالخرف ونحو ذلك بحيث يحتاج إلى من يرعاه هو شخصيًاً قكيف 
يرعى غيره. أن قاقد الثيء لا يعطيهء ولا فرق بين أن يكون الجنون المصاب به 
مطبقاً أو منقطعاً إلا إذا وقع نادرأاًء ولا تطول مدته بحيث يسقط حقه وتبطل 
صلاحيته وأهليته للحضانة. 

-٤‏ الأمانة: وا مراد منها هو عدم ظهور الفسق والإتحراف الأخلاقي والسلوي على 
سيرته وسلوكياته بما يؤمن معه على تربية أبتائه وينشأهم تنشأة صصبالحة 
مستقيمة» وذلك لن الفاسق المنحرف المجاهر بإرتكاب المعاصي والاثام 
والموبقات لا يؤمن منه ولا يعتمد عليه في مثل هذه الأمور» ويكون ما يقسد أكثر 
ما بلع 


-٥‏ الحضر: بمعنى أن يكون الحاضن مقيماً غير مسافرء وبعبارة أخرى يكون حق 
الحضبانة للمقيم خاصة. 
1- السلامة من المرض المعدي الذي يخشى معه من إنتقاله إلى الإبن المحضون 
بحكم طبيعة المعاشرة واإختلاط به كالسل والجذام والبرص ونحوها. 
۷- خلو بدن الحاضن من العاهة البدنيّة المستديمة التي تعيقه من رعاية الإين 
المحضون. 
غير أب الطفل المحضون) فلو تزوجت ثانياً بغير الأب سقطت حضانها وجاز للأب 
المطالبة بضمّه إلى حضانتهء ولا فرق تي هذا الزواج بين أن يتحقق معه الدخول 
أم لاء ولو طلقت طلاقاً بائتاً قبل إنتهاء فترة سن الحضانة الشرعيَّة جاز للام 
المطالبة به ثائياً. 
كان ولداً أو بنتاً فإن أتمها جازللأب حق المطالبة بضمّه إلى حضانته. 

ويبلحق بذلك مواد: 
مادة :1١۲۸‏ من حق المحضون مى كانت الحضانة مشتركة بين الأبوين أو مختصبّة 
بواحد مهما أو إنتقى إختصاصها بأحدهما قي قبال ذلك أن يلقى الرعاية الكافية 
والتنشئة الصالحة في أي حضانة ينتقل إلها وعند أي واحد يكون منهما. 
مادة :1١۹‏ الحضانة إذا كانت من حق الحاضن كانت من الحقوق التي تسقط 
بالإسقاط وتقبل المصالحة عليه في حال عدم إنحصارها وتعيها في أحد الأبوين 
مادة :1۳١‏ يجوز لكل من الأبوين أن يتصالحا وبتفقا على إسقاط حق من له 
حضانة الطفل مهما وإيكالها إلى الآخر إلى فترة معيّنة يحددانا كشهر أو شهرين 


مثلاً أوإلى إنتهاء أمد الحضانة بكاملہا. 

ماد :۱١۳١‏ متى كانت الأم حاضنة وفقدت شرطاً من الشروط المتقدمة كان الأب 
أحق بالحضانة منها لإنتفاء أهليتهاء وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأب تكون هي أحق 
به ولو كانت متزوجة. 

مادة :1۳۳١‏ لو خالع الأب (الزوج) الأم (الزوجة) على أن تترك له حق حضانة 
طفلها أو أطفالها ممن كانوا دون السابعة من عمرهم» أوعلى أن تقوم بحضانهم 
بهد فترة حضاتا الشرعيّة لهم وتنفق علهم من مالا عوضاً عنه» يصح الخلع 
وليس لأحدهما العدول عن ذلك بعد تمام الطلاق الخلعي على هذا الشرط إلا مع 
رضا الطرفين. 

مادة :۱۳۳١‏ لا يحق للأم أن تسافر بالطفل الذي تحضبته إلى خارج بلد والده 
خصوصاً إذا كان بعيداً بغير رضا الأب» وكذلك ليس للأب في المقابل أن يسافر 
بالطفل المحضون إلى غير بلد الأم في فترة حضانا له. 

ماد :1۳۳۶١‏ لو سافرت الأم سقط حقها فترة سفرهاء وكان الأب أحق بهء وإن كان 
الأب مسافراً سقط حقه فترة سفره وكانت الأم أحق به إلا أن يتفقا صلحاً على 
غير ذلك أويسمح من كان في الحضر منهما بسفرالإبن مع من يريد السفر منهما. 

ماذة :1۳١‏ إذا كان الأطفل في حضانة الام وأراد الأب السفر به والتوطن معه في 
بلد آخرلم يكن له الحق في ذلك إلا برضى من الأم وموافقعا. 

مادة :1۳۳١‏ لو مات أحد الأبوين إنحصرت الحضانة في الي منهماء فإن كان الي 
هو الأم كانت آولى بحضانته من أبوي أبيه وعصبته ووصيّه ولو كانت متزوجةء 
وإن كان الأب هو الحي كان أحق بحضانته إلى أن يبلغ وليس لوصيئ الأم المتوفية 
ولا لأبويها أن يزاحمانه في هذا الحقء وإن كانت فترة حضانتها لازالت باقية. 


ماذة 1۳۳۷: متى فقد الحاضن شيئاً من شروط الحضانة المتقدمة إذا كان أَمَاً 


فالآب أحق به مطلقاً لإنتفاء الأهليّة عنها أوإذا كان أباً فالأم أحق به كذلك على 
کل حال وإن تزوجت بخيره. 

ماد ۱۳۳۸: لومات أحد الأبوين انحصرت الأولوية في لخر وانتقل الحق إلى الآخر 
مطلقاً خصوصاً الأم وإن كانت متزؤّجة بغيره. 

مادَة ۱۳۳۹: إذا مات أب الطفل المحضبون فالأم أحق به إلى أن يبلغ وليس لوصي 
الأب ولا لأبيه وآمه الحق في مزاحمعا لحق الإختصاص بهذا الحق وإن تزۆجت ما 
لم يطراً رافع شرعي لهذا الحق. 

مادة :١٤١‏ لوماتت الأم في فترة إختصاصها بحضبانة أبنامها فالأب أولى بمحضونها 
من وصتا ومن أبويا ومن جميع أقاربها. 

مادة :۱١١١‏ إذا إنحصرت الحضانة في الأب لوفاة الأم أوقي الأم لوفاة الأب لم يجز 
لمن كان منهما على قيد الحياة أن يسقطها عن نفسه إختياراً ويلزم بها من بعده 
من الطبقات بها لتعيها في حقه بالأصل. 

مادة :۱٤١‏ لورقض من تعينت الحضانة فيه من الأبوين حضبانة طفله لم يجبر 
علهاء وكان آثماً وعد غير أهل لها لإختلال مشاعرابوة والأمومة قي ذاته بمقتضى 
الفطرة وطبيعة الإنشداد الفطري لحضانة المتولّد عنه ولعدم امن منهما عليه 
والحال هذه. 

مادة :1٤١‏ إذا لم يكن في طبقات الميراث من يلتزم بحضانة الطفل في حال رفض 
الأبوبن ووجد حاضنة بأجرة فإن كان للطفل مال أخذ من مالهء وإن كان والده 
على قيد الحياة وكان ميسوراً ألزم بدفع نفقة الحضانة للحاضنة المستأجرةء ولو 
كان الأب متوف والأم موجودة وكانت ميسورة ألزمت بها. 


مادة :1۳٤١٤‏ إذا توف الأيوان عن الطفل المحضبون وفقد! ينيل حق الإختصاص 
بالحضانة على مراتب الإرث فيكون القريب أولى به من البعيد وتترتّب الأقارب 


الله 4 للحضانة وغيرها كشمولها للإرث حيث تفيد تازيل حق الحضانة على مراتب 
أإرٹ» وهي تدل عای تقديم الخوة والاجداد (أبوي الاب) على غيرهم من الأقارب 
كالأعمام واأخوال وأبناتهما. 

مادة :٠١٤١‏ لو فقد الأب والأم تقَدّم الخالة على ابن العم وإينة العم لأنّها أقرب 
منها إلى الام المتوفاة مهما وهكذا بقَيّة الأرحام. 

مادة :۱۳١١‏ يقدّم وصي الجد والأب على بقَيّة الأقارب كما يقدّم وصي الجد على 
وصي الاب عتلك التعارض. 

مادة :1١٤١‏ يلحق بفقد الأبوين فيما لو فارقا الحياة إذا فقدا الأهلية بفقد 
الإتصباف بالشرائط المتقدمة. 

ماذة :1۳٤۸‏ لو تعدد صاحب حق الحضانة في الطبقة المستحقة من طبقات 
الميرات كتعدد الخالات. وطالب كل واحد منهم به أقرع بيتهم هما في الإشتراك في 
حق الإختصاص في مثل هذا الحق بالحضانة والتنازع عليه من الإضرار بالطفل 
المحضون. 

مادة :۱۳١۹‏ ينبغي أن لا يمثع الإبن أو البنت من زيارة والدهما عندما يكونان في 
التي من أقواها وأشدها تأكيداً ووجوباً صلة الوالدين وبرهما. 

مادة :٠۴٠١‏ في حال إتفصال الأبوين بالطلاق وسقوط حق حضبانة الم للأولاد 
إمّا بإكمالهم السابعة من عمرهم أو بزواجها بزوج غيره قبل ذلك فإن كان لديما 
مولوداً ذكراً ترك يذهب إلى أمه في أي وقت رغب وأمكن» وإن كانت أن فإته إن 
لأنّ البلت لا تصلح للخروج بمفردها بخلاف الام فإذا زإارتها الام خففت من غير 
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انبساط أو أخذتا محها ثم أرجععا ثانياً. 
ماذة :۱۳۵١۹‏ لایجوز للأب أن يمنع الأبناء من زبارة مہم وأاجتثماع ا ماقي ذلك 


أحكام خاصة بحضانة الأب 


مادة :1١١۲‏ يجب على الأب وبلزم بالإنفاق على الطفل المحضون إذا كان في فترة 
حضانة آمّهء ولو إمتنح كان للام الحق بالمطالبة بإلزامه بدفع نفقة إبنها وبدلها 
حت تنتېي مده حضبانتها. 

ماذة :١٠۳‏ يجب على الأب وبلزم بالإنفاق على البنت المحضونة إذا كانت في 
حضانة أمّها بعد إنهاء أمد الحضانة الشرعية بإتمام سن السابعة حت تتزوج 
وكذا على الولد الذكرحتى يستقل بالإنفاق على نفسه إذا إختارا العيش والسكنى 
2 اهما بعد بلوغہما ورشدهما. 

مادة :1۴٠٤‏ إذا إنقضت فترة حق ام بالإختصاص بالحضبانة أو سقطت عنها 
قبل ذلك لم يكن لأب الحق في منعها من رؤية ولدها أو الإلجتماع به بل يجب 
عليه أن يمكنها من ذلك. 

مادّة :٠١‏ إذا مرض الإبن أو البنت المحضونين وكانا في حضانة الأب لم يجز 
للأب منع الام من مراعاتهما وتمريضهما والإقامة عندهما في بيت أبهما أو أخذهما 
معها إذا إقتضى الأمر إلى محل سكتاها لأنها أشفق وأرفق وأحن علهما من غيرها. 
مادة :1٠١‏ إذا مرضت اكم وكانت حضبانة الأبناء قد إنتقلت للأب لم يحق للأب 
أن يمنع الولد من التردد إلها ذكراً كان أم أن ولو مات أحدهم حضرته أمهء 
وكانت أحق من غيرها بتولي أمره وإخراجه. 


وإن ماتت الام حضرها الولد وجيّزها وتولى أمرها إن كان أهلاً لذلك. 


أحكام خاصة بحضانة الأم 


مادّة :1١١۷‏ لا تسقط حضاتة الأم الجامعة لصفات الأهليّة بحال من الأحوال 
ولويإعسار الأب ومرضه وتعيين وصي من قبله عليه ونحو ذلك. 
مادة :۳١۸‏ لا تستحق الأم الأجرة على حضبانة الطقل قي فترة إختصاصها بحق 
الحضانةء وإنما ذلك تكريم لأمومتا وخيار أمره موكول لها فإن شاءت طالبت بها 
فأعطيث وإن شاءت العزوف حرمت. 
مادّة :1۳١۹‏ للأم الحق بالمطالبة بأجرة رضاع الطفل إذا كانت هي التي 
تقوم بنقسها برضاعته الرضاعة الطبيعيّة لقوله تعالى: ( إن ارصن لكر اومن 
أجُورَهُنّ € فإن كان للطفل مال أعطيت الأجرة منه وإلا قمن مال اب إن كان 
موسراً كما سبق وأن أشير إليه في أحكام الرضاع. 
مادة :1۳١١‏ حضانة الطفل ورضباعته قد تجتمعان لأمه وقد تفترقان فمثال 
إجتماعهما فيما لولم تطالب الم بأجرة رضاعةا لطفلها في فترة حق إختصاصها 
بحضانتهء ومثال إفتراقهما لو طالبت الام بأجرة رضاعتها لطفلها من أبيه وتبزعت 
إمرأة بإرضاعه مجاناً تقدم المرأة المتبرّعة على الأمء ويسقط حق الأم في الإرضاع. 
أمّا حقها في الحضانة فإئه يبقى على ماهو عليه» وبكون الطفل في رعايعا 
تأتي إليه تلك المرضعة المتبرعة أويحمل هو إلها لرضاعته متى إحتاج للرضاعة. 
مادة :١١١‏ لو تبعت إمرأة غيرالأم بحضبانة الطفل وكان في حضانة الام لم يحق 
للأب أن ينزعه منها ويدفعه لتلك المتبرعة. 
الحضانة الشرعيّة ببلوغ الطفل المحضون سبع سنوات أو يزواجها قبل ذلك. 
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مادة :1١١١‏ يشترط في الام أن لاتتزۆج بغير الأب بعد المفارقة بالطلاق في فترة 
حقها بالإختصاص بالحضانةء فإن تزؤّجت بغيره ولو متعةً سقط حق مطالبتها 
بالإختصباص بالحضانة لمن لم يبلغ سن السابعة من عمره بحد. 

مادة :۱١١١‏ لافرق في سقوط حق 1 في الحضانة مع تزوىجہا بزوج آخر بین 
دخول ذلك الزوج مها وعدمه. 

مادّة :1٠١‏ إذا طلّقت اام من زوجها الثاني طلقة بائنة قبل إنهاء فترة حقها 
بالإختصاص بالحضانة أو مات عا عادت إلها الحضانةء وكان لها الحق في 
المطالبة بها لزوال المانع. 

ماده وا 
E‏ تتفق معه على آنها ستتولى الإنفاق عليه كعوض 
فيما بحد لأنه غير ملزم. 

ماذة :۱۳١۷‏ الأم تختص بالحضانة وإن كانت قد انتقلت إلى الأب قبل موته سواء 
تزؤجت أم لم تتزوّج وهي أحق بها من العصببة كالجد والجِدّة ويقيّة أفرادها. 


حضانة الإبن الرشبد 


مادة :1۳١۸‏ إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين في الحضضبانة عنه ودفع إليه 
ماله إن کان له مال خاص به ذكراً كان الولد أو أنثى» ويتخبّر الولد في الإنضمام 
إلى من يشاء منهما كما يكره للبنت مفارقة مها إلى أن تآزؤج» وبجب عليهما التردد 
لزبارة لخر أداءً لحق الأبوّة أوالأمومة. 

ماذة :1۳١۹١‏ سن بلوغ الذكر خمس عشرة سنة هلالية أواإحتلام أو إنبات الشعر 
على العانةء وسن بلغ الأنق اأكمال تسع سنوات هلالية. 


حضانة الريائب 


مادة ۱۳۷۰: من تزقج إمرأةٌ مطلقة أو أرملةً وكان لها أبناء من زوجها السابق في 
حضبانها فإن إشترطت عليه ضمن عقد الزواج أن يسكنهم معها في بيت الزوجيّة 
لم يجز له إخراجهم ومنعهم من دخوله ومنعها من ممارسة حقها قي القيام 
بشؤونهم ورعاينهم بشرط أن لا تتعارض مع حقوق الزوجيّة. 

وإن لم تشترط عليه ذلك جازله منعهم وعدم السماح لهم بدخول ببته 
بل توقف ذلك مها على إذنه وإجازته فيما لوعلم عدم موافقته خصوصاً الإنفاق 
علھم من مال زوجہا. 


المنازعة في حضانة الأبناء 
-١‏ عند القطيعة مع بقاء العلاقة الزوجية 


مادة :1۳۷١‏ إذا حدثت قطيعة وإختلاف بين اأب(الزوج) والأم (الزوجة) وكان 
التقصيرواإخلال والخطاً منه لا منہاء فإضطرت الام إلى الذھاب إلى بیت أهلہا 
وکان لہا أبتاء منه فطالبت بحضانتهم وإلتحاقهم بها حت يتم إناء أمد التخاصم 
بينهما نظرإلى أعمارهم فإن كانت أقل من سبع ستوات جازلها المطالبة بهم ويلزم 
الزوج بتمكينها منهمء وإن كانت أكثر من ذلك فإته تخيّر البنت إذا أكملت سن 
التاسعة الهلالية وبخيّرالولد إذا أكمل سن الخامسة عشرة الهلالية وفي غير هذه 
الصور يكون الأب أحق بهم ذكراً كان المحضون أم أنق. 


- بعد تحقق الفراق والإنفصال بين الزوجين 


ماد ۱۳۷۲: إذا طلّق الأب الام فهنا مرحلتان: 


المرحلة الأولى: في فترة العدّة الرجعيّة حيث يحق للأم البقاء في بيت الزوجِيّة إلا 
أن تأتي بفاحشة مبيّنة كأن ترتكب جريمة كالزنا ونحوه أو أن تكون مصدر أتعاب 
ومشاكل للزوج المطلّق نفسه فلا يكون بقاؤها صالحاً. 

المرحلة الثانية: بعد إنقضاء فترة العدّة الرجعيّة فإن طالبت بحضانهم وإلتحاقهم 
بها نظر إلى أعمارهم فإن كانت أقل من سبع ستوات جاز لها المطالبة بهم وبلزم 
الزوج بتمكينها منهم والإنفاق علهم بما يشمل السكنى والكسوةء وإن كانت 
أعمارهم أكثر من ذلك فإته تخيّر البنت إذا أكملت سن التاسعةء ويخيّر الولد إذا 
أكمل سن الخامسة عشرة وإلاكان الأب أحق مهم ذكراً كان المحضون ام أنٹی كما 
سبق وأآن أشير إليه. 


الفص لح کش 
فان اراو 


sharif mahmoucl 


مادة 1۳۷۳: يلحق أولاد المرأة بزوجها الشرعيء وبثبت بينهم وبينه النسب الشرعي 
إذا تحقق بينما الفراش الشرعي فتسمى هي فراشاً ويسى الزوج صاحب الفراش. 
مادة :1۳۷١‏ لا فرق في عقد الزواج بين أن يكون دائماً أو منقطعاً. 


الخلاف في نسب الولد إلى والده 


ماذة :1۳۷١‏ لو حدث نزاع بين الزوجين في نسب ولد لهما فإدعت الزوجة أنه ابن 
شرعي لزوجها ونفاه هو عنه وأنكر ذلك قفي مثل هذه الحالة وغيرها يلجا إلى 
الطرق الشرعيَّة التي سنذكرها في هذا الفصل وفي الفصل الذي يليه حيث يثبت 
النسب بطريق من أحدهذه الطرق الربعة: 
-١‏ الفراش. 
۲- الإقرار. 
اة 
-٤‏ الشهادة. 
ماذة :1۳۷١‏ يلحق بحكم المادة السابقة فيما لو حدث نزاع بين الزوجة وورثة 
الزوج حيث تدعي الزوجة نسبته إلى زوجها وينفي ذلك الورثة. 

كيفية إلحاق الولد بصاحب الفراش 
مادة ۳۷۷: يتحقق الفراش الشرعي بشروط ثلاثة: 
الشرط الأؤّل: ثبوت الزوجِيّة الشرعيّة بأن تكون المرأة (الزوجة) زوجة شرعيَّةٌ 
للرجل (الزوج). 


الشرط الثاني: أن تحصل بينهما مقاربة جنسيّة مع تحقق الدخول بغيبوبة 

الحشفة قبلا أو دبراًء وهي تُعلّم إذا حدث نزاع وإختلاف بينهما بشأنها بأمرين: 

-١‏ أن يكون هناك إتصال ومراودة وتردد بينها وبينه مح إمكان وصوله إلها وإتصاله 

بها لقرب محل سكتاها عن سكناه مثلاً سواء كان ذلك التردد يتم ظاهرنًاً بمرأى 

من الناس وأهل المحلّة أو في الخفاء كما لو كانت تسكن في دار منفصلة ملاصقة 

لدارسکتاه» وبتردد علا في فترات مختلفة. 

-١‏ أن يعلم ويقطع بخلوته معها في بيت منفرد أو غرفة منفردة وبقيا لوحدهما 

فا فترة تتسم للمقاربة الجنسيّة بينما لا بمجرد الخلوة بأي نحو إتفقت. 
فیلحق به بمجرد کوا كذلك» وإن لم یعلم وطئھ لہا لاتا فراش. 

الشرط الثالث: ملاحظة أقلٌ الحمل وأكثره من خلال أمرين: 

-١‏ بأن يمضي على وضع الحمل بعد العقد وبعد أَوّل مقاربة بينهما أو ما في حكمها 

ظاهرباً ستة أشهر هلاليّة على أقل تقديرء وهي أقل مدَّة للحملء أي بأن لا تلد 

۲- بأن لا تزيد فترة آخر مقاربة جنسيّة تمت بينهما عن تسعة أشهروهي أقصى 

مدّة للحمل» أي بأن لا تلد الزوجة لأكثر من تسعة أشهر. 

مادة ۱۳۷۸: لو إجتمعت الشروط المذكورة وثيتت وأنكرالزوج نسبة الحمل إليه 

ولم يعترف به لم تسمع دعواه لأثه لايحتاج إلى الإعتراف قي إستلجاقه به زاتداً 

على ثبوت تلك الشروط وإجتماعها. 

مادة ۱۳۷۹: إن كان قد نفاه والحال هذه لم ينتف إلا باللعان كما سيأتي فإن 

كان فيما بينه وبين الله يعلم بصخة نسبته إليه لم يجزله نفيه عنه. 

ماذة :۱۳۸١‏ كلما أمكن تقدير لحوق الطفل بصاحب الفراش (الزوج الشرعي) 

وجب عليه الإعتراف بهء ولم يجزله انكاره فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. 


مادة :1۳۸١‏ يثبت النسب بمقارية الزوج لزوجته جلسيًاً وتحقق الإيلاجء وإن عزل 
عند الإتزال وأفرغ ماءه في خارج الرحم أو إستعمل الواق المطاطي ونحوه من موانع 
الحمل. 

مادة :1۳۸١‏ لو دخل الزوج بزوجته بعد العقد ثم زنت بعد الدخول فإن تحقق 
حمل في رحمها وكانت العلاقة الزوجِيّة بيتهما قائمة لم يجزللزوج نفيه إلا باللعان 
ولا يكفي الإاقتصارعلى النفي مجرداً. 

مادّة 1۳۸۳: كلما لم يمكن إلحاق نسب الطفل به شرعاً لفقد أحد الشرائط 
الثلاثة المتقدمة ف (ITYY) sall‏ لم يثبت النسب بینهما لإنتفاء المشروط بإنتقاء 
الشرطء ووجب عليه النفي له لئلا يترتب عليه من الفاسد من قبيل: 

-١‏ أن يلتحق بنسبه من ليس منه وهذا مما لايجوز شرعاً. 

وما جرى مجراه من الشهة. 

۳- يحرم عليه إذا أراد الزواج بمن ليست عليه بحرام شرعاً. 

-٤‏ جوازالنظر منه إلى المحارم وهو ليس منهم. 

مادة :۱۳۸٤‏ إن كان الإبن في ظاهر الحال محكوماً بلحوقه بأبيه بأن کان قريباً من 
الزوجة مكاناً ويمكته التردد علها ومعاشرتها قبل تحقق ذلك الحمل على وجه تت 
به الشرائط فإنه لا عبرة بهذا الإلحتمال. 

مادة :1۳۸١‏ لو اختلّت شرائط اللإلحاق بالنسب ظاهراً بحيث لا يحتاج نفي 
الحمل الموجود في رحم زوجته إلى لعان تحتم على الزوج نفيه بلا فرق في ذلك بين 
أن يتيقن أنْها زنت بغيره وعدمه»ء أو جوز كونه من زوج آخر قبله أو وطن شيهة. 


مادة :۱۳۸١‏ لو حدث نزاع في المادة السايقة بشأن ثبوت الحمل ونسبته للزوج 


لعدم ترجح كفة التفي واثبات لم يجز له قذق الزوجة بمة الزناء وکان له أن 
يلاعنها في نفي الولد خاصةء لأنُ الغرض إتما هو نفي الولدء وبه يقع اللعان وحده؛ 
وهو غير مفتقر إلى القذف. 
مادة 1۳۸۷: إذا لم يثبت كون الزوجة فراشاً كأن يكون قد عقد علما ولم يدخل 
بها إا لسفر أو مرض أو عذر ما أكثر من مدّة الحمل لم يحكم بإنتساب مايتخلّق 
في رحمها بذلك الزوج إلا مح إقراره وإعترافه به. 
مادة ۱۳۸۸: إن احتمل احتمالاً قريباً أنه ليس منه أو ظْنّْ خلاف ذلك بأن كان: 
-١‏ لم قارا وبعاشرها جنسيًاً قط. 
۲- قد عاشرها جنسيَاً وهو صغير لم يبلغ الثانية عشرسنة من عمره. 
۳- ولدت له طفلاً كاملاً قبل مضي ستة أشهر من تاريخ أؤّل مقاربة ومعاشرته 
جنستاً لا. 
-٤‏ طلّقها ولم تأثِ به إلا بعد الطلاق بأكثر من تسعة أشهر. 
-٥‏ یکون قد زنا بها غيره واطلع على ذلك وعلمه بالمشاهدة وأشبه الولد الزاني شماً 
ثامَاً خَلقاً وخُلقاً لان الولد منسوب للفراش كائناً ماكان. 
مادة 1۳۸۹: لا عبرة بمخالفة المولود للأب في الحلية والصفة. 
+ * + « »+ ك مھ جهھ ې وء we‏ 

النزاع بين الزوجين في تحقق شرائط الإلحاق 
ماذة :۱۳۹١‏ لو إختلف الزوجان في تحقق الدخول والمعاشرة الجنسيّة بينهما 
وعدمہا حیث تدعي الزوجة الدخول ا وبنکر الزوج ذلك فالقول قوله بیمینه 
لأصالة العحدم»ء ولان الدخول بها من فعله فهو مرجعه فيقبل قوله فيه مالم يكن 
للزوجة بينة على صدور إقرار سابق منه بالدخول. 


مادة :۱۳۹١‏ لو إتفق ازوج والزوجة على تحقق الدخول والولادة إلا نما إختلفا 
ف مدة الحمل فإدعى الزوج أن ولادة زوجته تمت لدون ستة أشهر أو دة تزيد 
على تسعة أشهرء وإدعت هي بأن ولادتا إتما كانت في مدا الإعتياديّة الطبيعيّة 
وكانت بعد الستة الأشہر ودون أقصیى مدة الحملء کان القول قولہا بيمينها حيث 
لا بينة للزوج تنقض دعواها تلك وبلحق الولد به ولا ينتفي عته إلا ياللعان. 
مادة ۱۳۹۲: لو دخل الزوج بزوجته وعاشرها جنسياً وسافر عنهاء فلما رجح وجد 
أن لدی زوجته طفل تنسبه إليه فأتکرہ وإتہمہا آنا آثت به من خارج كان القول 
قولها بيمينها أيضاً كالمادة المتقدمة إن لم تكن للزوج بيّنة تنفي دعوى الزوجة. 
مادّة ۱۳۹۳: لو إختلف الزوج والزوجة في ولادة المولود منها وعدمها كما لو ساقر 
عنها سقراً طوبلاً جاوز فترة أقصى الحمل ثم رجع إلها فوجد عندها مولود إذعث 
بأه ولد معا فإدّعته وأنكر هو ذلك فالقول قوله بيمينه أيضاً لأنّها يمكنها إقامة 
البيّنة عليه من القوابل لحضورهنً غالباً فلا يقبل فرلا فيه بغيرييّنة لأنّها مذعية 
وهذه وظيفته. 

ماذة :۱۳۹٤‏ لو طلّق الزوج زوجته بعد الدخول بها وفي أثناء عدتها إتقق أن واقعها 
رجل شهة فولدت بعد ذلك وإشتبه الحال قي إلحاق الولد بأيهما بالزوج الذي 
طلقها أو بالذي وطأها شة مع إمكان إلحاقه بكل مهما لتحقق شروط اإلحاق 
هما أقرع بينهماء ويلحق بالذي تخرجه القرعه لأنها لكل أمر مشكل. 

مادة :۱۳۹١‏ لو طلق الزوج زوجته بعد الدخول با ثم تزوجت برجل آخر بعد 
إنقضاء عدّتا منه ثم تبن وجود حمل لديا فإن أمكن تسبة الحمل إلى واحد 
مما کأن: 

-١‏ تضعه بعد تاريخ زواجها بالزوج الثاني ودخوله بها بأقل من ستة أشهر قفي 
مثل هذه الجالة يتعيّن إلحاقه بالزوج الأوّل. 


۲- أن تضعه بعد تاريخ زواجها بالزوج الثاني ودخوله بها بستة أشهر فأكثر فضي 


مثل هذه الحالة يتعيّن إلحاقه بالزوج الثاني. 
ماذة :1۳۹١‏ إن أمكن إلحاقه بهما لتحقق شرائط الإلحاق بكل واحد منهما ألحق 
بالثاني كما لو كانت ولادة المولود كانت بعد ستة أشهرمن مقاربة الزوج الثاني 
ولأقل من تسعة أشهرمن مقاربة الزوج الأول المطلق. 

مادة 1۳۹۷: إن لم يمكن نسبته وإلحاقه بواحد مهما لإختلال شرائط الإلحاق 
والإمكان فما إنتفى عنما معاً. 


ولد زواج المثعة 


ماذة 1۳۹۸: لا يثبت بمجرد زواج المتعة الفراش الشرعي بل لابد من ملاحظة بقيّة 
ما يثبت به الإلحاق من ثبوت الخلوة معا وتحقق الإدخال والإيلاج وإن لم ينزلء 
وملاحظة فترة أَقَلّ الحمل وأكثره وملاحظة ذلك فيما بينه وبين الله تعالى. 

مادة 1۳۹۹: يجوز للزوج نفي الطفل إذا علم وجزم بعدم نزول التي منه في جماع 
الله تعالىء وبنتفي بنفيه واللعان منتفي فهما. 

مادة 1 : الزنا الطارئ على الفراش لا يؤثر في صحة إنتساب الطفل بالزوج 
الشرعي فان الولد لصاحب الفراش (الزوج الشرعي) وللعاهر الحجر كما تقدم. 


الموارد التي ا يجوز فيها نفي نسب الطضل 


مادة :٤١١‏ لايجوز بعد تحقق الفراش والولادة بالولد شرعاً نفي ذلك الولد: 


-١‏ لمجرد ألتهمة. 

۲- لكان العزل عنا. 

۳- لعدم الإنزال بحسب الظاهر إذا جزم أنه قد غابت الحشفة مع سلامعا أو 
قدرها من المقطوع في فرج زوجته لإمكان سبق الماء منه من غيرأن يحس وبشعر 
به. 

-٤‏ لو وطأها دبراً وأقرغ منيه فيه فإنه كالوطي قبلا لإمكان إسترسال التي في الفرج 
لقربه منه ولأته أحد المائين شرعاً بغض النظرعن كراهته أو تحريمه. 


إلحاق الولد بالخصي أو المجبوب 


مادة ۳.٤ا:‏ لإلحاق الود ونفيه بالخصي والمجبوب ثلاٹ صبور: 

الصورة الأولى: إذا كان الرجل خصيًاً وواقع الزوجة ثم بان الحمل يثبت الإلحاق 
لوجود آلة الجماع و حصول كمال الإالتذاذ مع إنزال الماء رقيقاً فتستكمل شرائط 
التوليد المترتب عليه اإنتساب ولوجود أوعية المني وهو الصلب والبيضتان 
ولصيرورتها فراشاً بالنسبة إليهء وإن كان قد بعد الإحتمال في الخصي جدا. 
الصورة الثانية: إذا كان الرجل مجبوباً و واقع الزوجة ثم بان الحمل يثبت 
الإلحاق وإن نقصت آلته عن الصحيح ووجود مافها من القوة المحبلة ولصيرورة 
الزوجة فراشاً بالنسبة إليه. 

الصورة الثالثة: إذا كان الرجل خصيًاً ومجبوباً أي متصفاً بالعلتين معا في وقت 
واحد لم يثبت الإلحاق لعدم القدرة على الإنزال المتوقف عليه التولّد والتخلّق 
وققد جربان العادة بأن يخلق لثله ولد. 


ماذة :١٤١ ٤‏ الأصل هو عدم لحوة الولد بغير البالغ من الذكور لأنّ شرط اإلحاق 


تحقق المي في الصلبء وهو في الأعم الأغلب يحصل ضمن إستكماله لعلامات 
البلوغ عند إكمال سن الخامسة عشرة سنة الهلاليّة. 


إلحاق الولد بغر البالغ 


مادة :۱٤٠٥‏ مبداً زمن إمکان تخلق ف ل او ف اوت 
سستة هلاليةء وقبل هذا ا ا ااا تحقق ااك مته رعا 

ماذة :۱٤١١‏ بالإستناد إلى ما تقدذم في المادة السابقة إذا واقع الزوج زوجته 
وعاشرها وهو بعد لم يبلغ سن الثانية عشرة المشار إلبها وإدعت هي الحمل منه 
لم يقبل مها ذلك لإنتفائه للعلة المذكورةء ولم يحتج إلى نفيه إلى لعان» فلو أنكر 
الولد لم يلاعن إذ لاحكم للعانه ولو أخراللعان حتى يبلخ وبرشد. 

مأدة :۱٤١۷‏ وقد عمره الثانية قبل البليع أو بعده ولم 


إالحاق الولد بالشيخ الهرم 
مادّة :1٤١۸‏ يلحق بنفي اللحوق بالصي الذي لم يبلغ سن الثانية عشرة الرجل 


الطاعن ف السن ذا ذھهیثٹ قوته و خملدت شهوته وماتت رغبتهك وإنحدم ميله ب 
للنساء. 


مادة :1٤١۹‏ يجب أن يصدرمن الزوج نفي نسبة المولود إليه إذا كان له موجب 


للنفي على الفور بحيث لا مهمل ذلك وبتباطاً و يتراخى فترة زمنية يتحقق معها 
نسبته إليه إلا مع العذر لأحد الأسباب التالية: 
-١‏ لجهل الحكم والوظيفة الشرعيَّة التي تعينت عليه لنفيه عنه. 
المحاكم الشرعية وإنتظارالنوبة لينكره أمامها على الوجه المعتبرشرعاً. 
۳- التأخير لإنتظار وضع الحمل لجواز كونڻ التوقف منه قد صدرلتردده في ٹبوت 
الحمل كماهو الغالب لتردده بين أن يكون حملا أوريحاً فلو أمسك عن نفي الحمل 
لذلك حتى وضبعت لم يكن ذلك منافياً للفورية فيجوز له نفيه بعد الوضع. 
مادة :٠٤٠١‏ لا يعتدّ بنفيه لو تراخى في ذلك زمناً عرفيًاً يستقر فيه نسبته إليه 
بدون أحد الأعذار المذكورة. 
مادة :16١١‏ لو أخّره بلا عذرسقط حقه ولزمه نسبة الولد إليه وإن كان معذوراً 
بأن لايجد الحاكم أو تعر الوصول إليه أو بلغه الخبر ليلا فأخُر حت يصبح أو 
حضبرته الصلاة فقدمها أو أحرز ماله أولاً أو كان جائعاًء فأكل أولیس أوْلاًء أو كان 
مادَة :1٤١١‏ يجب على الرجل الإشهاد على نفي نسب. 
الحال أو يستدعي منه أن يبعث إليه نائباً من عنده فلم يقعل ذلك بطل حقّه لأنٌ 
مثل هذا کان متيسّراً له. 
مادّة :1٤١٤‏ إذا كان الزوج غائباً فإن كان في الموضع الذي غاب وسافر إليه 
قاض رشرعي ونفى الولد عنده فور وصول خبره إليه فذاك. 

وإذا أراد تأخير النفي إلى أن يرجع إلى بلده ففي جوازه وجهان من منافاة 
الفورية اختيارًء ومن أن للتأخير غرضاً ظاهراً وهو الإنتقام منها باشهار خبرها في 
بلدها وعند آھلها وقومها. 


ماذة :1٤١١‏ يجب عليه إن لم يمكنه المسير في الحال لخوف الطريق أن یشہد 
على نفيه وإن أمكته فليأخذ في السيرفإن أخُر وسوّف بطل حقه. 
مادة :1٤١١‏ إن لم يكن هناك في البلد والمنطقة التي هو مسافر إلها قاض شرعي 
فالحكم كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده. 
ماد :۱٤١١‏ لو أخَّرالنفي طمعاً في أن تقوم زوجته بعمليّة إجهاض أو وعدته هي 
أخرت حتى وضبعت لان مثل هذا عذرواضح في العرق. 
مادّة :۱٤1۸‏ من الأعذار المسوغة لتأخير النفي ما لو أخّروقال: (إني لم أعلم آنها 
ولدث) وكان غائباً أو حاضراً بحيث يمكن ذلك في حقّه ويختلف ذلك بكوته في 
محلة أخرى أوفي محلا أوفي دارها أوفي دارنائية. 

ولو قال: (أخبربت بالولادة ولكن لم أصِدّق المخيبر) ثُظر فإن أخبره فاسق 
أو صبي صبدق بيمينه وعرء « وان أخبره عدل وأحدء ذکراً کان أو أنق. لایُصدق 
ورسقط حفًه لن خبره مقبول وهذا سبيله سبيل الإخبار» وكذا لو أخبره عدلان 
لم يعذر أيضاً فما مصبدّقان شرعاً وأقوى وأبلغ حجّة من العدل الواحد. 
مادة :1٤١۹‏ لو قأل: (عرفت الولادة ولم أعلم أن لي حق النضي) فإن كان ممن 
لايخفى عليه ذلك عادةٌ لم يقبل»ء وإن أمكن بأن كان حديث العهد بالإسلام أو 
ناشئاً في بلاد بحيدة نائية عن الإسلام قبل وإن كان من العوام الناشئين في بلاد 
الإسلام قبل نفيه بيمينه مع إمكان صدقه. 
مادة :٠٤١١‏ إذا اعترف به وقتاً ما وكان الإعتراف منه في صح من عقله إختياراً 
لحق بهء ولم يثتفِ م اا وإن كان قد نفاه أولا. 
مادة :1٤١١‏ إذا ثبت أن للمولود حقاً في اللسب وقد اعترف به فليس له الرجوع 
عنه كماهي قاعدة اإقرارء وسيآتي في أحكام اللعان أن الإقرار بالمولود بعد تفيه 
باللعان موجب لاوٍلزام به. 


مادة :۱٤١١‏ لافرق في هذا الإقراربين صربحه ولا تلويحه بل كل ما يتضبمّن الرضا 
به كأن يقال له: (بورك لك قي مولودك) فيقول: آمين أو (إن شاء اللّه) أو (استجاب 
الله دعاءك). 

أمّا لو أجاب بما لايتضِمَّن الإقرار كقوله: (بارك الله فيك) أو (أحسن الله 
لك) أو (جزاك الله خيراً) أو (بشّرك الله بالخير) أو (أسمعك مايسرك) أو (رزقك 
مثله) لم يبطل حمّه من النفي لأته لايتضمّن الإقراربل الظاهر منه مكافأة الدعاء 
بالدعاء خصوصاً الجواب الأخير. 


في أن الشبهة كالصحيح في الإلحاق 


ماذة :۱٤١١‏ إذا حصلت الولادة عن نكاح الشهة فإِنَ حكمه كالنكاح الصحيع 
في ثبوت الفراش والنسب وبلحق به إلا أته إذا نفاه الزوج انتفى بغيرلعان حيث 
ا لعان ہین الزوج والأجنيية. 

مادة :1٤١٤‏ إذا لم تكن المرأة ذات زوج وكان الواطن لها وأحداً بنكاح الشهة ولم 
يطأها أحد سواه فحملت منه حكم بلحوق الطفل المتخلّق من ذلك الوط به. 
ماد :۱٤۲١‏ إذا کان للزوجة زوج آخر کان قد طلقہا بعد الدخول ثم تزوجہا زوج 
آخر بعد إنقضباء عدّتها يثبت الفراش بوط الشهة فيُفْرع بينهما إن كانت ذات 
بعل فما تخرجه القرعة يحكم به. 

ماذة :1٤١١‏ ولد الشهة يلحق بصاحب الماء والفراش وبلزم أن يقر بنسبه الشرعي 
به إذا إعتقد أنه مته فيجب عليه ذلك اإقرار. 

ماذة :1٤١١‏ لا يلزم الرجل الواطن بإلحاق الطفل به بعد وطا لمجرد الوطء إلا 
بإقراره به. 


مادة :1٤١۸‏ يلزم الرجل في وط الشهة بإلحاق الود به مع عدم التهمة وإجتماع 
الشرائط المذكورة آنفاً. 

مادة :1٤١١‏ لوتفى الرجل في وطن الشهة إلحاق نسب الطفل به بالنسب الشرعي 
انتفى ظاهراً من دون لعانء لأنّ اللعان غير مشروع فيه ولإختصاص اللعان 
بالزوجيَة كما سيأتي. 

مادة :1٤١١‏ لو وطاً رجل إمرأًةٌ أجنبيّة بإعتقاد أنها زوجته فحملت وأنجبت يلحق 
الولد به مع ولادته لستة أشهر فصاعداً حتى تسعة أشهر من حين الوطءء ولو 
كان أقل من من ذلك أو أكثر منه لم يلحق به. 

مادة :1٤١١‏ لو إتفق أن إغتسل رجل من جنابة أو غسل منيَاً كان على بدنه في 
حوض ماء أو جدول ونحوه ثم إتفق دخول إمرآة في نفس ذلك الماء فدخل مني 
ذلك الرجل في فرجها وتحقق حمل دون علمها بالأمر كان ابن شهة لحق بأمّه 
شرعاً وإستحق منها ما يستحقه الإبن الشرعي وإن علم بشخص صباحب المي لحق 
به آبضا. 


حكم إلحاق المولود عن طريق المساحقة 


ماذة :1٤١١‏ لو إتفق أن جامع الرجل زوجته فساحقت هذه الزوجة إمرأةٌ أخرى 
بكراًء فأهريق مني الزوج من فرج زوجته إلى فرج المرأة المساحقة فحملت منه لحق 
ذلك الولد بالمرأة البكروبصاحب النطفة فيكون الإثنان أبوبه بتتزيله منزلة المتولد 
عن نكاح الشهة. 

مادَة :1٤۳۳‏ لو كان الحمل الناتج بنتاً لايجوز لصاحب النطفة الزواج بها 
كما لا يجوز لزوج الام الزواج با إن كان دخل بأمها لأنها تكون ربيبةً له 


حکہ من زنا بإمرأة فحملت منه ثم تزوج بها 


مادّة :1٤١٤‏ لو زنا رجل بإمرأةٍ أجنبيّة منه فحملت مته من الزنا سفاحاً على وجه 
لم تحرم عليه مؤبداً ثم تزةج بها لم يجزله إلحاق ذلك المولود به. 
ماد :٠٤١١‏ المتولد من الزنا لا يلحق بالزاني أصلاًء وتصبحيع الفراش بالعقد على 
المزني بها الحامل سفاحاً منه يعد إرتكاب عملية الزنا ونشأة الحمل وإكتماله في 
فترة الزوجيّة الشرعيّة لايثمر شيئاً في تصبحيح النسب ولايقتضي إلحاق ماقد 
حكم بإتتفائه بأبيه لأته لا فراش شرعي حين إنعقاد نطفته»ء وغير الفراش الشرعي 
لايثبت الإالحاق» بل يوجب النفي»ء للحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 
ماذة :1٤١١‏ كل ولادة لم تنشاً عن نكاح شرعي ولا عن شبهة لم ينتسب المتولد 
منها بالأم الذي ولدته ولا بمن تخلق من مائه» ولا یترتب ولا ینشاً عنه بینه وپینهما 
من الآثار والحقوق ما ينشأً عن الولادة الشرعيّة كحق النسب وجواز الخلوة 
والنظر واللمس والمصاقحة كما هو جائز بين ابن وأمّه ومحارمه النسبيين 
والسببيين مع بعضهم البعض. 

كما لا يجب على من تخلق منه وولد مها الرضباعة و الحضانة والنفقةء 
ولا يرما ولا يرثانه» نعم يحرم فقط أن يتزوّج بأَمّه الطبيعيّة لا الشرعيّة إن كان 
ذكراً وبأبها الطبيعي لا الشرعي إن كانت أنش وبمن ينتسب إلهما من محارمهما 
النسبيين والسببيين والرضاعيين فقط لا غير. 


حكم إلحاق المولود عن طريق التلقيح الصناعي 


مادة :1٤١١‏ لو حملت إمرأةٌ بواسطة التلقيح الصناعي أو الأنابيب فإن كان المي 
المستخصب في الأنبوب أو المدخل إلى رحمها من زوجها لحق بها وبهء وكان إبناً 


شرعيًاً لہما وکانا أبوين شرعیين له. 


وإن کان من مني غير زوجها لم يلحق به ولا بها ولم يکونا أبوين شرعيين 
له. 


مادة :1٤۳۸‏ لو كانت المرأة المستزرع في رحمها تلك النطفة الحرام إمرأةً يكرا لم 
يلحق الطفل المتخلق لا بها ولا بصباحب تلك النطفة أيضباً. 


حكم إلحاق المولود عن طريق الإستنساخ 


مادة :۱٤١۹‏ للإستتساخ صودتان: 


الصورة الأولى: إستنساخ جيني» وبتم بإستخلاص بويضات من المرأة ثم تخصبب 
خارج الرحم في قنينة ونحوها فتخصب البويضبة الوإاحدة بأكثر من حيوان منوي 
واحد على خلاف العادةء وعند تعدد الإإخصاب بأكثرمن حيوان منوي وأحد يجحدث 
عمليّة إنقسام في خليّة البويضة المخصبة إلى جزئين كخطوة أولى ثم يتم فصل 
الخليتين تماماً وتغليف كل خليَّة بغشاء صناعي بديل يسمج للجنين بالنموء وحيث 
أن البويضة لقحت بأكثرمن حيوان منوي تواصل إتقسامها بالنحو المذكور لتسفر 
عن نشوء مجموعة من الأجنة المتطابقة في جيناتها الوراثيّة قد تصل إلى ثمانية. 

فإذا كان إخصاب البويضة تم بحيوانات منوبّة من زوج المرأة صاحبة 
البويضةء ووضعت هذه اأجتة في رحم صاحبة البويضة التي تم إخصابها بتلك 
الحيوانات ال منوتة ونشأت قي رحمها دفعة واحدة منتجة بذلك توائم أوعلى دفعات 
إذا أمكن تخزهها وحفظها لستوات مقبلة لم يكن في ذلك بأس ولا محذور شرعي 
فيه لأنه في حقيقته صورة متطورة من عملية أطفال الأنابيب. 


ولبويضة من إمرأة ليست بزوجة شرعيّة لصاحب تلك الحيوانات فالحكم فما ما 


مرفي في التلقيح الصناعي. 
الصورة الثانية: إستنساخ خليّة ويتم عن طريق أخذ عينة من خليّة جسديّة من 
شخص ما رجلا كان أو إمرأة ثم تدمج هذه الخليّة مع بويضة مجردة من مادتهاء 
بحيث تحل تلك الخليّة داخلها بمعالجة كهربائيّة دقيقة ثم تزرع هذه التوليفة 
الجديدة قي رحم أي إمرأة حيث تنمو فيه لينتج عنها جتين مطابق لصاحب تلك 
الخليّة في جميع الصفات الوراثية. 

فإذا كانت تلك الخليّة المأخوذة هي من زوج صاحبة البويضة قد ته 
دمجا في داخل بويضة إمرأة هي زوجة شرعيّة لصاحب الخليّة كان ذلك جائزاً 
شرعاً وسائغاً لعلاج حالات العقم في الرجالء أمّا إذا كانت الخليّة مأخوذة من 
جسم غير الزوج الشرعيء وكانت البويضة مأخوذة من رحم غيرزوجة شرعيَّة بأي 
شكل من الأشكال المحتملة فكلها طرق لا تجوز شرعاً والحكم فما مامرَفي التلقيح 
الصناعي حذو النعل بالنعل. 

وما يتوهم من إتحاد الشخص الناتج على فرض إمكانيّة تحقق الحمل 
عن هذا الطريق مع الشخص المنتزع منه الخليّة في كل شيء في الشكل والروح 
والفكر وغيرها بحيث يكون نسخة طبق الأصل له فمحض هراء وجهل وسذاجة 
أوضجنا بطلاا في كتابنا (محاضرات إسلاميّة). 
مادَة :1٤٤٠‏ يحرم إستخدام تقنيّات الهندسة الورائيّة في كافة أنواع العمليات 
الجراحيّة وغير الجراحيّة كعمليّة الإستنساخ ونحوها إذا كان الغرض منها إلغاء 
نظام النسب الشرعي والعبث بمنظومة الروابط العائليّة وتغيير التركيبة الطبيعيّة 
لعلاقة الإنسان ببتي نوعهء ولذا يجب التقيّد فيها بجملة هذه الضوابط: 
١1‏ - وجوب رعاية حرمة الإنسان وضمان قدأسته وتمييزه عن بقَيّة الكائنات الأخرى 
المسخرة لخدمته. 
- وجوب المحافظة على مقومات النسب الشرعي ورعاية الأحكام الخاصبّة به في 


المتولدين من خلالها. 
۳- وجوب التقيّد بالمفاهيم القيميّة السامية وأصول النوع الإنساتي ضبمن حدود 
الروابط الأسرتة وطبيعة دور الذكورة والأنوثة کل حسب موقعحه ف الحياة. 


زراعة الأعضاء لا توجب النسب الشرمي 


ماذة :١٤4١‏ لا يثبت نسب شرعي بزراعة الأعضاءء فلو إنتزعت أعضاء من جسم 
إنسان حي ذکراً کان أو أن صغیراً کان أو کبیراً وتمت زراعتا فی جسم إنسان حي 
آخر أوإنتزعت من جسم إنسان ميّت وزرعت قي جسم إنسان حي لم يتحقق أي 
نسب شرعي بين المنتزع منه تلك لأعضاء وبين المستزرعة تلك لأعضاء قيهء بلا 
فرق بين أن تكون تلك الأعضاء من الجوارح كالرجل واليد والمظام أو من الأجہزة 
الداخليّة كالقلب والكليّة والكبد والبنكرياس أو العين أو من خلايا المخ والجهاز 


تابعية الولد لأبويه عند تغيير جنسيته 


ماذة :۱٤٤١‏ إذا غير الولد جنسيته بعمليّة جراحيّة من الذكورة إلى الأنوثة وكذا 
البنت من الأنوثة إلى الذكورة لم تنتف البنوّة قطعاً لا للأب ولا للأمء فإن كان 
التغيير يستهدف اإصلاح والعلاج كما في الخنث لتلتحق بالأقرب إلى إئتلافيا 
وإستقامة نوعها من الذكور وألإناث كان الفعل جائزاًء وإن كان لا من أجل ذلك 
بل للتشبه فقط والعبث كان محرماً. 

يستثنى من ذلك الخنث المشكل فإته لا يمكن نسبته إلى أحد الطرقين 
فإذا ثبت وجود مثل هذه الحالة الشاذة في شخص لم يجزله التصرف في بدنه 
لعدم جدواه وعدم القدرة على إلحاقه بأحد الجنسين. 


تابعية الولد لأبويه عند إختلاف الدين 


ماذة :1٤٤١‏ لو اختلف طرفا الولد بالإسلام والكقر فإن الولد تابع لأبوبه في 
الإسلامء وبثیت حکم اوسلام إليه بالتبعيّة إذا كان الأبوان مسلمین. 

مادة :1٤٤٤‏ إن اختلفا بأن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً عند التخلّق تبع 
الأشرف وهو المسلم مهما فيحكم بإسلامه أيضاًء فإذا ارتد ذلك ابن عن الإسلام 
بعد البلوغ قتل. 


ثبوت النسب بالرضاعة 


ماذة :٤٤١‏ يثبت النسب بالرضاع كما يثبت بالتولد عن نكاح صبحيح. 
ماذّة :1٤٤١‏ ينشأعن النسب الرضاعي ما ينشأً عن النسب الصلي 
1- ما يجوز ويبحرم الزواج بهن من النساء كما سبق تفصيل القول فيه. 
- ما يجوز النظرإليه من المحارم وما لا يجوز. 
۴- الام الرضاعية والعمَّة الرضاعيّة والخالة الرضاعيّة وإن علون. 
-٤‏ الأخت الرضاعية والبنت الرضاعيّة وإن نزلت كبنت البنت. 
أَمّا بالنسبة للينوّة الرضاعيّة وما ينشاً عنها من إلتزامات كالحضانة 


والنفقة بکل مصادیقہا ومیراٹ ففما تقصيل ذكرناه في محلّه في أحكام الحضبانة 
وأحكام النفقة وسيأتي في كتاب الميراث في المجلد الثالث. 


sharif mahmoucl 


اوو 


یوی لضب ر لز ر ی 


sharif mahmoucl 


ماذة :1٤٤١‏ الأصبل في الأسر التي تتأسس بعد علاقة الزواج العلني بين رجل وامرأة 
وبعيشان في بيت واحد بحضور شود أو اعلان بين الأهل أوبين سكنة محلعهما أو 
بسند ووثيقة زواج رسمية آن المتولد عن كل حالة حمل وإنجاب ينسب لما 
ويشتهر ذلك بين اهلهما وسكان تلك المنطقة لكن قد يتفق أن يتم التزاوج في أماكن 
نائية بين ومع سكان الصحاري والأرياف البعيدة في الدول الكبيرة المترامية بلا أي 
عملية توثيق رسعي وشرعي وتستدعي الحاجة إلى إثبات تسب الأبناء المتولدين في 
مثل تلك الظروف فيما بعد لدى الجهات الرسمية في المدن لاستصدار أوراق 
ثبوتية لكل واحد مهم وهنا تأتي النوية إلى ضبرورة إثبات النسب بواحد من ثلاث 
طرق وهي: 

-١‏ اقرار. 

- الشہادة. 

۳- الشهرة. 


الطريق الأول 
عن طريق الإفرار 
ماذة :1٤٤۸‏ يثبت النسب الشرعي بالإقرار بالنسب ظاهراً بالشروط التي ذكرها 
زائداً على ماتقدم ذكره من طرق الإلحاق في ثبوت القراش الشرعي. 
مادة :16٤۹‏ الإاقرار أقوى طرق الإثبات الثلاثة المشار إلا لو ارتكز على ضوابطه 
الخاصة. 


مادة :٠٤٠١‏ لو كان الإقرار مشوباً بحق للمقر نفسه كالإقرار بالنسب الذي هو 
مصبدر لترتب حقوق متعددة متقابلة بين المقروالمقرله لم يكن بمجرده حجة إلا 
بعد إحراز ضوابط معينة تختلف بإختلاف نوع القرابة التي أقر بها المقر البالغ 


مادة :۱٤۵١‏ الاقراربمجرده غیرناقل حت في الأموال فضلاً عن النسب» وإتما يلزم 
به امقر بظاهر الشرع. 

مادة :1٤١١‏ لايسمع الإقرار إذا كان قد نتج عته المشاحنات ووقعت بسببه 
المنازعة والخصومة لئلا يلزم اإنتساب إلى المقر والمقر له به فلايسمع إلابالبّنة 
العادلة. 


أحكام الإقرار بالنسب 
شرائط المقر 


مادة :1٤۵١‏ يشترط في المقر مهما كان نوع الإقرار أمور: 


-١‏ أن يكون بالغاً لعدم الإعتداد بتصديق الصغير لأته مسلوب العبارة والحكم 
والتكليف. 


۲- أن يكون عاقلا لأته بمتزلة أأوّل. 


مادة :٠٤١٤‏ إن كان المقرّبه صغيراً أو مجنوناً فلا يعتبر تصديقهما لذلك الإقرار. 


الإقرار بالبنوة 


ماذة :1٤٠١‏ لو أقرٌ رجل أن هذا اإبن إبنه أو أن هذه البنت إبنته كان لمثل هذا 
اللاقرار بالبنوّة صورتان: 


الصورة اأولى: الإقرار ببنوة ابن صغير لم يبلغ. 


الصورةالثانية: الإقرار ببنرّة ابن كيير بالغ له. 


-١‏ الإقرار ببنوة ابن صغيرلم يبلغ 


مادة :1٤٥١‏ لو أقرّرجل ببنوٌة ابن صغيرلم يبلغ الحلم بعد ذكراً كان أو أن سواء 
کان عمره أيّاماً أو أشهراً أو سنوات يثبت الإقرارالمتعلق بالنسب إذا إجتمعت هذه 
الثلائة الشروط: 

-١‏ أن تكون البنوة المقربها ممكنة لا يكذبها الحس والعلم عند الإقرار. 

۲- أن يكون المقرّبه مجهولاً نسبه لأنٌ النسب الثابت شرعاً بمعّن معروف لاينتقل 
إلى غيره بحال من الأحوال. 

۳- أن لاینازعه فيه منازع یمکن تولده منه والإالحاق به. 

الولد للمقروالحكم به. 

والتوارث وحرمة الزواج وما إلى ذلك من الفروع وااحكام التي سبق وأن ذکرناها 
مفصلة بينهما وبين أولادهما وساثر أرحامهماء ويصبح ولد المقر به حفيداً للمقرٌ. 
وولد المقر أخاً للمقر به وأبو المقر جدَاً للمقر به وهكذا وبناءٌ عليه يقع التوارث 
المقريه بين أن يصدق بما أقرّبه المقرٌفي إقراره بأبوّته أو يكذيه. 

مادة :1٤٥۹‏ لو بلغ الصبي بعد حصول ذلك الإقرار مستنداً للشروط الثلاثة 
المذكورة وآنكر أبوّة المقرلم يلتفت إلى إنكاره. 


مادة :٠٤1١‏ يلحق المجنون بالصبي الذي لم يبلغ ولو كان بالغاً لكونه يحكم 

الصغير لإشتراكهما في عدم الأهليّة وأإستقلال. 

ماذة :1٤١١‏ لو أنكرالمقر نفسه بنوّة الصغير ونسبته إليه بعد إقراره با لم يلتفت 

إلى إنكاره لأته لاإنكاربعد إقرارفي متعآق الحقوق. 

مادة :1٤٦١‏ لو وجد المنازع الثاني الذي يدعي الولد لنفسه يلغى الإقرارء ولايحكم 

لواحف مهما إلا بشهادة الشود أو الشرة المورئة للإطمئنان. 

مادة :16١١‏ المراد بالإمكان المذكور في الشرط الأول هوعدم تكذيب الحس لهء 

وأن يكون مايدعيه المقرٌ ممكناً كما يلي: 

-١‏ لو کان في سن لايتصور أن يكون ولداً للمستلحق بأن کان أكبر منه سناً أو مثله 

ني السن أو أصغر بمالم تجر العادة بولادة مثله. 

۲- لو أقَرًببنوة ابن زوجة له وبيهما مسافة لايمكن الوصول إلها في مثل عمره. 

۴ لوأقرببنوة من هو معلوم النسب لشخص آخرلايمكن فيه الإستلحاق لتكذيب 
ولا فرق في هذه الصورة بين أن يصدقه المستلحق أو يكذبه. 

نسپه منه. 


مادة :۱٤٠١‏ لو أقرث إمرأة أو رجل ببنوّة ابن صغيرغير بالغ بأته ابن لما ثبت 


- الإقرار ببنوة ابن كبير بالغ 


المتعلق بالنتسب إذا إجتمعت هذه الأريعة الشروط: 
-١‏ أن تكون البنوًة ا مقر بها ممكنة لا يكذما الحس والعلم قبل الإقرار. 
۲- أن يكون المقرٌ به مجهولاً نسبه. 
۳- أن لاينازعه فيه منازع يمكن الإلحاق به. 
-٤‏ أن يعترف ابن البالغ بأبوًة المقرله ويصدقه. 

وإذاأ اجتمعت هذه الشروط الاربعة كفى الإقرارق ثبوت الثسب والحكم 
به. 
مادّة :۱٤١۷‏ التصادق شرط من شرائط صحَة الإقرار ببنوّة الإين الكبير البالغ 
فإن صدقه لحقهما (المقَرّ والمقرٌ له) جميع الآثار الشرعيّة المترتبة على الولد 
والوالدء وإن لم يصدقه فلا آثرلذلك الإقرار إلا إذا أقام المقر الببّثة على دعواه 
فإن لم تكن له بيّنة حلفه فإن حلف سقطت دعواه» وإن نكل حلف المقر مدعي 


بقية الإقرارات بغير البنوة 


مادة :۱٤١۸‏ لو أقَرٌ إنسان بأحد هذه الاقرارات: 
-١‏ الاقرار بأن فلاا ابن إبنه (حفيده). 

۲- الإقرار بأن فلاناً أخاه. 

۳- الإقراربأن فلاناً أباه. 

-٤‏ الإاقرار بان فلاناً جده. 


-٥‏ الإاقرار بأن فلاناً عمّه. 


- ا#إقرار بأن فلاناً خاله. 

لا يعامل معاملة الإقرار بالبنوة (اإقرار بأن فلاناً إبنه) على نحو ما مء 
وذلك لان الإقرار بالبنوة إتّما من امقر على نفقسه وإعتراف بنسبة صدور أمرمنه 
ولنفسه خاصبّة وبالذات ككونه قد تزوج وعاشر زوجته معاشرة مستكملة 
الشرائط الشرعيّة وتشاً عنها حمل وضبعته يمد ذلك حيًاً يقطع بلسبته إليه. 

أَمّا الإقرار بأحد هذه امور الستة: 
-١‏ بان إبنه أولد حفيده. 
۲- بان أباه أولد أخاه. 
دان آباه وده فهو ابن له. 
-٤‏ بأنٌ أباه ابن جده وان جدذه أولد أباه, 
-٥‏ بان جدّه لأبيه أولد عمّه. 
1 يان چلده امه أولد خاله. 

في إعتراف من المقرعلى غيره بل هو إدعاء محض على غيره بأته أولد 
هذا الشخص. لهذا لا يثبت النسب بغيرا قرار بالبنوّة مهما كان نوع ذلك الإقرار 
إلا في ضمن حدود الضوابط الآتي ذكرها. 
عن إقراره أو رجوعهما عن إقرارهما. 


الإقرار بالأبوة 


مادة :٤١١‏ لو أقَرّشخص بالغ أن فلاناً أب له لا يمكن القبول به إلا إذا إجتمعت 
هذه الشروط الاربعة: 


-١‏ أن تكون الأبوّة المقرّ بها ممكنة لا يكذما الحس والعلم قبل الإاقرار. 

۲- أن يكون المقر مجهولاً نسبه لأنّ النسب الثابت شرعاً بمعيّن معروف لاينتقل 
۳- أن يصدقه المقرٌ به فيما إدعاه إذا كان على قيد الحياة. 

-٤‏ أن لايكون ذلك الإقرار محلاً للتهمة كما لو أقر شخص ببنوته لزوجين بحد 
التغليب لجهل أمسبابه. 

مادة :1٤١١‏ إذا اجتمعت هذه الشروط الربعة وقع التوارث بينهما خاصّةء ولا 
يسري ذلك الحكم إلى إخوة وأبناء أحد الطرفينء لأنّ قول البالغ: (أقر بأنّ هذا 
أبي) او (آقر بان هذه أمي) وقول البالغة: (أقڙَ بان هذا ابي) أو (اقڙ بان هذه أمي) 
إقرار على أنهما من صلب هذا الرجل أو هذه المرأةء وهو إقرار على غير أنقسهما 
بأته أولدهما من صلبه»ء ومثل هذا الإقرار لا يسري أثره إلا بحق المقَرٌّ نفسه دون 


الإقراربالاخوة 


مادّة :۱٤١١‏ لو أقر شخص أن فلاناً أخاً له يرد إحتمالان للمقر به: 

-١‏ أن يكون المدعى أخوته بالغاً عاقلا رشيدآًء فإن كان كذلك لم يثبت النسب 
بمجرد الإقرار بل لا بذ من تصديق ذلك الشخص. 

۲- أن يكون المدعى أخوته غير بالغ كالصغير أو غير رشيد كالأبله السفيهء أو غير 
عاقل كالمجنون لم يلتفت إلى إقراره وكان لغواً صدقه أم لم يصبدقه. 
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مادَة :۱٤۷۳‏ يثبغي فيما لو أقَرّ شخص بأخوّة شخص آخر إجتماع هذه 


-١‏ أن تكون الأَخوَة امقر بها ممكنة لا يكذما الحس والعلم قبل اإقرار. 

۲- أن يكون الخ المقربه أو المقرّنفسه مجهولاً نسبه لأته إذا كان نسب كل واحد 
مهما ثابتاً شرعاً بمعيّن معروق مغاير لنسب الآخر لم ينتقل أحدهما إلى الثاني 
قطعاً. 

۳- أن يصدقه ال مقر به فيما إدعاه المقَرً إذا كان على قيد الحياة. 


-٤‏ أن لايكون ذلك الإقرار محلا للهمة كما لو أقرٌ شخص بأخوته لرجل أو إمرأة 
بعد موتهما وكان لهما مال لعدم المنازع من وارث أو غيره' على غرار ما سبق في 
الإقرار بالابوة. 

مادة :1٤۷٤١‏ إذا اجتمحت هذه الشروط الأريعة فيما لو إدعى بالغان أنهما أخوان 
وقع التوأرث بينهما خاصبّة» ولا يسري ذلك الحكم إلى إخوة وأبناء أحد الطرفينء 
لان قول البالغ: (أقر بان هذا أخي) أو (أقَربانٌ هذه أختي) وقول البالغة: (أقر بان 
هذا أخي) أو (أقَرٌ بأن هذه أختي) إقرار على أبهما أنهما أولدا هذا الإنسان من 
صلبهء ومثل هذا الإقرار لا يسري أثره إلا بحق المقرنفسه دون غيره. 

مادة :1٤١١‏ المراد بالإمكان المذكور في الشرط الأول هوعدم تكذيب الحس لهء 
وأن يكون مايدعيه ممكناً» فلو كان والد الأخ الذي أقر بأخوته للمقرّله بهد وفاته 
لم يذهب قط إلى الناحيّة والمدينة التي جاء منها المقر بالأخوة. ولا كانت له زوجة 
قد هجرته إلى تلك النواحي» أو كان ساكناً فما ثم هجرها بأكثر من سنة قبل أن 
تلد وعلم عدم تلاقمما آثناء هذه المدةء ونحوذلك لن تثبت دعوى الإقرارالمذكورة. 
مادة :1٤١١‏ يقبل ويصِدّق إقرار الوارث المنحصر به الميراث ظاهراً المنفرد أو 
المتعدد عند كونه عدلاً مح أهليّة شهادته بنسب أخ أو أخت أوبملكيّة عين من 
الأعيان له أو أن عليه ديناً أشخص ما ونحو ذلك. 


ماذة 16۷۷: لو أقزّبعض الورثة بأخ إتّما يلزمه في حصبّته. 

ماذة ¥:٤۷۸‏ يسري مفعول ذلك الإقرارعند إجتماع الشرائط المذكورة إلى أولاد 
الطرفين المقرّوالمقرله»ء بل يقق علمما فحسب. 

مادة :16١۹‏ لو رزق كل مهما بأولاد بعد تحقق الإقرار بالنحو المذكور مهما لم 
تحدث هناك أيّة قرابة تبمتدعي التوارث وحرمة الزواج بينهما بل يعامل أولاد كل 
مهما أولاد الآخر معاملة الغرباء الأباعد لعدم ثبوت التسب الشرعي بطريق آخر 
من الطرق التي أشرنا إلها. 

مادة :16۸٠‏ إذا كان المقر بأخوته صغيراً ينتظر به إلى ما بعد البلوغ ثم يسأل فإن 
أنكر بطلت صِحَة الإقرار وإنتفى التوارث. 

مادة 16۸1: لو قال المقر: (أقر بأ هذا أخي من الرضاعة) لم يكن لهذا الإقرار 


* 


هق اتر 


الإقرار بالزوجية 


ماذة :۱٤۸١‏ لو أقرٌ رجل بما بترتب على المصاهرة والزوجية إذا إجتمعت هذه 
-١‏ أن تكون المرأة امقر بزوجيتها ممكنة لايكذبها الحس والعلم عند الإقرار. 

۲- أن تكون الزوجة مجهولة الحالء لان المعلومة الزوجيّة شرعاً بزوج معيّن 
معروف لاتنتقل زوجيما إلى غيره بحال من الأحوال إلا بعد ثبوت الإنفصال 
بالطلاق أو أحد موجباته الشرعية. وخلوها من الموانع کالکون ف الحدة ونحوذلك. 
۳- أن لايوجد رجل آخرغيرالمقريدع الزوجيّة بتلك المرأة يمكن سبق زواجه بها. 


-٤‏ أن لايكون ذلك الإقرار محلا للتهمة كما لو (أقرّرجل بزوجيته لإمرأة بعد موتها) 


أو (أقرت إمرأة بكونا زوجةء لرجل بعد موته) وكان لما مال لعدم المنازع من 
وارث أو غرة. 
-٥‏ أن يقبل كل من الطرفين بإقرار الآخر ويصبدقه إذا كانا على قيد الحياة. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة كفى الإقرار قي ثبوت الزوجِيّة 
والحکم اء 
ماذة :1٤۸١‏ إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فيما لو إدعى بالغان أنهما زوجان 
أبعضهما وقع التوارث بينهما خاصبةء ولا يسري ذلك الحكم إلى إخوة وأبناء أحد 
الطرفين» لأن قول البالغة: (أقربأن هذا زوجي) وقول البالغ: (أقَڙبأنْ هذه زوجتي) 
إقرارعلى أن علاقة زوجيّة شرعيّة نشأت بينما خاصبّةء ومثل هذا الإقرارلا يسري 
أثره إلا بحق القرنفسه دون غيره. 


الطريق الثاني 
طريق الشهادة 


مأاذة :1£۸£٤‏ يثبت اللسب بشہادة رجلين عدلین وهي صل البكنة ف جميع 
الدعاوى. 

ماذة :۱٤۸۵‏ لا يثلت ألإاقرار بالتسب بشہأدة عد واحد ومین اإختصاص ذلك 
بدعوى المال وإن ترثب على هذا الإقرار الال لعدم قصده بالأصالة. 

ماذة :1٤۸١‏ لا يثبت الإقرار بالنسب بشهادة النساء سواء كن منفردات غير 
منضمات للرجال أو منضمّات للرجال لان الثبوت بهن مع الإنفراد أو الإتضمام 
إتما يكون في اكأموال مطلقاً أوفي الديون خاصبَّة بخلافه هنا لعدم تعلّقه با مال وإن 
ترب عليه الإرث والنفقة: 


ماد :1٤6۸۷‏ لو شهد أخوا الميّت وكانا عدلين بان لأخهما الميّت ابن فقد ثبت نسبه 
وميراثهء ولحق نسبه بالمتوق وبجعل قي الميراث محهم»ء فإن لم يكونا عدلين ألزما 
في حصتہما بقدر ماورثا. 

مادة :1٤6۸۸‏ لو أقرٌ بعض الورثة بأخ دون الآخرين إتما يلزمه قي حصبّته. 
ومستنداً على إدلاتما بشهاد تما فقط والإاقتصار علها كما لو قالا إبتداء: 
(نشهد أن فلان بن قلان) أم شهدا بتحقق الفراش الشرعي بين المنسوب والمنسوب 
إليهء أم شهدا بإستفاضة وشياع وشهرة (أن قلان ابن فلان) عند أهل محلته أم 
بلده. 


مادة :1٤۹٠‏ # تقبل شهادة الفاسق في النسب والميراث إلا على نفسه وفي حصته. 


الإقرار بالدين 


مادة :6١١‏ لو أقرٌأحد الورثة بذَينِ على أبيه يلزمه ذلك في حصّته بقدر ماورث 
ولا يكون ذلك على الميت من ماله كلهء فإن أقر اثتان من الورثة وكأنا عدلين أجبر 
ذلك على الورثةء فإن لم يکونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ماورثا. 


الطريق الثالث 
عن طريق الشُهرة 
مادّة :۱٤۹١‏ المراد بالشهرة هو أن يشتهر فلان عند أهل محلته والجماعة التي يقيم 


عندهم ويسكن بلدهم ومدينهم أته ابن قلان بن فلان بحيث لو ستل جنه وعن 
نسبه لدلوا عليه بما عرف به وإشتهر به بيهم من نسب. 


أحد الطرق لذلك. 
ماذة :16۹٤‏ ترتكز الشهرة على السماع حيث يصار إلا لفقد وتعذررؤبة الولادة 
على الفراش مباشرة على آحاد الناس وعامتهم لإختصاصها بأهل المولود. 


ماذة :1٤۹١‏ يلحق بالشهرة تسجيل اإسم في الدوائر الرسميّة من مكثب المواليد 
قي وزارة الصبحةء وإدارة الهجرة والجوازات وجهاز الإحصاء وإن لم يعلم به أحد 
من أهل المعلَّة والمدينةء لأن فقد الصلات في بعض المحدن أصبح عادةٌ مألوفة 
والجرة من مدينة مسقط الرأس إلى غيرها من المدن خصوصاً في البلاد المترامية 
الأطراق بحثاً عن العمل وتأمين المعيشة أصبحت مظراً من مظاهر المدنية 
المألوفة. 

مادة :1٤۹١‏ يلحق بالشهرة شهادة الحال كما لو وقع زلزال أو حادث مرور وأودى 
بحياة الأبوين وعثر على رضيع معهما نجا من الموت وبعد التحقيق علم إسم 
الأبوين إلا ته لم يعثرلهما على وارث أو قريب نسبي ولا سبي ولم يدع أحد بنوة 
ذلك ابن فإته يقطع بأن ذلك الطفل هو ابن لما ووارثهما. 


التبسني والرماية 
أسباب تحريم التبني في الإسلام 


مادة :1٤۹۷‏ ليست قضية التبني من العادات الحديثة والعصرية التي توصلت 
الحديئة بل هي من المظاهر المتعارف علها قي جاهلية ما قبل الإسلام. 


مادة 16۹۸: إن الأنكحة والتزاوج قد شرعت في جميع الديانات السماوبة وعلى 


رأسها الإسلام أساساً لصون الأعراض وحفظ الأنساب وقد ورد التأكيد الشديد 
في الإاحتياط فما زائداً على ما يحتاط في غيرها لما تمئله من ركيزة أساسية لاستقرار 
وثبات الحياة الانسانية في هذه الدنيا. 
ماذة :1٤۹۹‏ في التبتي يختار الرجل من الأولاد الذكور والإناث المجاهيل واللقطاء 
وينسهم إلى نفسه»ء ويجري عليهم جميع الحقوق التي تجري على الأبناء الصلبيين 
الصحيحي النسب» وهو يمثل انهاكاً صريحاً للهدفين والغايتين المتقدمتين وهما 
صبون الأعراض وحفظ الأتساب. 

ومن هذا المنطلق حرمه الاسلام وشدد عليه النكیر كما في قوله عر من 
قائل: ( وتا جل اگم بتاكم ˆ 5لكم قولكم يأفوهكم وال يمون الْحَقّ وهو يهى 
اسيل @ ادعوم لأبآيوم هو اط عند آل قإن لم لمو ءابامَعُم قإخوڪُم في لين 
مولي )ا وكما ورد في السنة المطهرة: « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». 


الآثار السلبية للتبني 


-١‏ الثيني بحسب ما يؤول إليه يمثل عملية تجارية ماديةء لأنه يشترط الحقايضة 
بين القيام بالرعاية والحضانة وبين سلب التسب والتيعية للحاضن 
والمتبني وإلحاقه يه: ولا تمثل الغاية الاتسانية التبيلة فيه إلا قناعاً مصبطنعاً 
ظاهرتاً. 

۲- رابطة النسب الصحيح تعكس ارتباطاً فطرياً عميقاً وانشداداً عاطفياً خاصاً 
في قلب الوالدين» أما في التبتي فإن ذلك مفقود مبدئياً بطبيعة الحالء بل قد 


.۵-٤ مسورة الأحزاب:‎ )١( 


يقسح لمجال لايجاد أرضبية سلوكية متحرفة كالشذوذ الجنسي بكافة أشکاله 
وسماح القانون الوضي به يعني بشكل أو بآخر إضفاء شرعية التستر على مثل 
هذه الانحرافات التي تنخ ر كيان المجتمع من الداخل. 

۳ شیوع وتفشي ظاهرة التبني تعني إعطاء الضوء الأخضر لانتشار المقاسد 
الخلقية كالزنا والبغاء والانجاب غير المشروع حيث يجد من يكفل المتولد عنه 
وبتعاهده بل ویدفع الال من أجل الحصول عليه. 

-٤‏ التبتي يعتي ضياع نساب الحقيقية وفقد قيمة الروابط الأسرية الأصلية 
واضطراب مفهوم القرابات اللسبية والسيبية. 

-٥‏ التبني يفتح الباب آمام الإستعباد غير المشروع حيث توجد هناك نزعات شاذة 
لدى بعض الأفراد تسهدف حب ااذلال والاستعلاء والتعذيب والتنكيل فلا يجد 
من يستنفد فيه هذه الغريزة غير المتَبَئى الذي يصبح ضحية هو الآخر لمثل هذه 
الظواهر المرضية. 

الحشمة والاحكام الخاصة بالنظر واللمس وإالخلوة المشروعة والمحظورةء فإذا 
كان المتبغى بنتاً أشكل الأمر على الزوج المتبتي إذا كبرت في كنفهء وإذا كان ولداً 
أشكل الأمر على الزوجة المتبنية إذا كبر. 

۷ التبني يؤدي إلى خلق جو من المشاحنات والعداوات المستعرة حيث يلجا بعض 
الأثرياء بسبب عداوات بينه وبين أولاده الصلبيين أو قراباته إلى تبتي اللقطاء 
وتربیتهم وتسجیل ثرواته وترکته باسمائهم بهد نسبهم إليه لحرمان أولئك الأولاد 
أو الأقرباء فينشاً صراع مرير قد يصل به الأمر للتصفيات الجسدية وحوادث 
الإعتداءات بان الطرفين. 

۸- اللقيط أوابن الزنا فرد يخضع للعوامل الوراثية والمحيطية في نشأته ومسيرته 
في الحياةء ومما لا شك فيه أن الطريق غير الشرعي الذي جاء عن طريقه للدنيا 


يضفي عليه أشد العوامل الوراثية سلبية وإن أثرت فيه العوامل البيئية 
والمحيطية والوسطية مؤقتاًء وظهر بمظهر الصلاح»ء ولهذا السبب وردت نصوص 
روائية تؤكد على هذا الأمر وهذه الفجوة العميقة بينه وبين الحياة النزيهة 
والمستقيمة روحاً وعاطفة وسلوكاً ومبدثاً وأصلاً وحسباً. 


وكذا ورد النهي عن تزوبج ابن الزنا أو الزواج بينت الزنا لأن النطفة التي 
تتخلق مهما في الأعم الأغلب تكون ملوثة غير مستقيمة. 

وإنا إذا كنا ترى اليوم عندما يريد الشاب والفتاة الزواج يطلب منهما 
العرض على الطبيب ااخصائي والعرض على التحليل المختبري للتأكد من عدم 
وجود أمراض مسرية ومعدية لأضمان سلامتهما وسلامة نسلهماء ومن ثم سلامة 
المجتمع بأكمله فكذلك الشريعة الإسلامية التي تلحظ أدق وأعمق من ذلك 
وهو النظر إلى العوامل الوراثية الوباثية عاطفياً ومعنوياً وسلوكياً وخلقياً 
وفسيولوجياًء والتي تعد من آكثر العوامل خطورة وأهمية في استقامة الجياة 
البشرية وانحرافها. 


حقوق الطفل المحضون 


مادة :٠٠١١‏ للطفل مجهول الأبوين ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين كما قال 
تعال: ( ادعوهم لام هو فط عند آله کن لم مرا ابام قإخوڪُم فى آلدين 
نويم ٠)‏ يجب على كافة المسلمين إيوائه وحضانته وتربيته حت يصبح يافعاًء 
وعلهم الإنفاق عليه ما دام عاجزاً بالصدقات والتبرعات ونحوهما ونجدته 
وإسعافه إذا لت به مصيبة. 


.٥ سورة الأحزاب:‎ )١( 


احتضان اليتيہ 


مادة :٠٠١١‏ إن الإسلام مهتم باليتيم بشكل خاص» ويفترض له ممعادلة إنسانية 
نبيلة خاصة فما الوعد بتحصيل ثواب أجل لقاء تحوبل فرد مستقيم للمجتمع 
محفوظ الشخصية والكرامة» وقد ورد ذكر اليتيم في (۲۳) موضعاً في القرآن 
الكريم»ء وورد الاشارة في كل موضع منها إلى جانب من جوانب التأكيد على حقوقه 
وضرورة المحافظة علها ورعايتهاء وفضل الاحسان إليه وجسيم ثواب رعاية 
حرماته وحقوقه والاهتمام بشأنه والعطف والحنو عليه» كما في قوله عر وجل: 
« وتتتوتك عن اليتس فل صلاخ هم حي إن لومم قإغونكم )ء وقوله تعالى: 
لر من ءامن باه وليم الجر والمَلڪة والس وَالنیعن وای لمال عل پو دی 
افر رشنن وَالمَسبنَ )7ء وقوله: « وأبتلواأ ابسن حب إذا لوا لياح قن ءاشم 
چم رشا تادقوا للم انوم ول تاوما ترا ودا ن بكرو )» وقوله: ( وف 
تقوو للیشنی پالقشطط وما فوا ِن یر لن آل گان ہی علي )0 

وورد في الأثر عن الإمام محمد الباقر عله أنه قال في حديث له: د أريع 
من كن فيه من المؤمتين أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف في محل 
الشرف كل الشرف: من آوى اليتيم ونظرله فكان له أباً ومن رحم الضبعيف وأعانه 
وكفاه» ومن أنفق على والديه ورفق هما وبرهما ولم يحزماء ومن لم يخرق 
بمملوکه وأعانه على ما یکلفه ولم یستسعه فیما لم یطق ». 


ماد ۳ :۱١.‏ الأيتام ق الأغلب الأكثر يجدون من يتعاهدهم من الأقرباء والأوصياء 


.۲۲١ سورة اليقرة:‎ )١( 
,1۷۷ سورة البقرة:‎ )١( 

.1 سورة النمساء:‎ )١( 
,١١۷ سورة اللساء:‎ )٤( 


الشرعيين» ویکونون معروق النمسب 1 ما شل وندر أو عند حصول الحوادث 
الطارئة كالزلازل ونحوها التي تباد فہا قری ومدن بکاملہا فلا یعرف أقرياء الناجين 


احثضان اليتيم الذكر 


مادة :٠٠١٤‏ إذا بلغ أن الطفل الذكر المحضون سن البلوغ الشرعي باكمال السنة 
الخامسة عشر الهلالية يعتبر أجنبياً عن الزوجة الحاضنة زائداً على الفترة 
المتآخمة له الأمرالذي يترتب عليه ثلاثة أمور: 

الأول: وجوب رعاية المرآة لأصول الحشمة والحجاب الإسلامي بستر جميع البدن 
باستئثتاء الوجه والكفين والقدمين. 

الثاني: حرمة المماسة والمباشرة كالمصافحة ونحوها من الأمور التي یختص ہا 
المحارم النسبيون السببيون. 

شرعي كالذي بين المحارم النسبيين والسببيين. 


الفرق بين اليتيم وابن الزن 


مادة :٠٠٠٠١‏ هناك فرق بين مفهوم احتضان اليتيم الذي توق عنه والده أو أبواه 
سواءٌ كان ذكراً أم أنثى وبين احتضان ابن الزنا الطفل الذي يفتقد إلى شرعية 
مجيئه إلى الحياة. فلا يساوي الاسلام بينه وبين اليتيم المتولد من أبوين شرعيين 
ني الحقوق والحرمة وواجبات المجتمع تجاهه. 


الخارج الفقهية لرعاية مجهول النسب 


مادة :٠٠١١‏ حرمت الشريعة التبتي بالمصطلح السابق ولم تحرم الإيواء والرعاية 
والحضبانة بالأطفال بل وعدت بالثواب العظيم عند الإرفاق حتى بالحيوان « في كل 
كبد رطبة أجر » فكيف بك بالانسان أياً كان وهتاك ثلاث مخارج شرعيّة لإيواء 
مجهول النسب: 

١‏ الحضبانة: المشروطة برعاية الضبوابط الشرعية.ء فإذا كانت هتاك مشكلة 
يمثلها أولئك الذين يعيشون في حياتهم الأسرية وحرموا فها من ااتجاب إما لعقم 
الزوجة أو الزوج أو لانع آخرء وبتهطشون لاحتضان أطقال غرباء لسد هذا 
النقص وإشباع غريزة عاطفة الأمومة وحنان الأبوّة فلا يوجد مانع شرعاً من 
احتضان اأطفال وعلى الأآخص ايتام منهم بشرط رعاية جميع الضوابط 
الشرعية إذا كبروشب وترعرعء فإذا كانت بلتاً اختصت بتربيتها الزوجةء وإذا كان 
ذكراً اختص بتنشئته والاهتمام به الزوج. 


-١‏ التزواج: يتمثل في الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له ووارث من لا وارث لهء 
إذ يمكنه إجراء عقد النكاح بحكم ولايته الشرعية على البنت القاصربمن يرغب 
في الإقتران ما ولو كانت رضيعاً أو رضيعة فتعيش البنت في كنف زوجها وتترعرعء 
ويحرم عليه افتضاضها ومعاشرا الجنسيّة حت بلوغها التاسعة من 
عمرهاء وكذلك يعيش الذكر الرضيع في كنف زوجته حتى يشب ويكبر بإرضباع 
غيرها له حتى الفطامء هذا الحكم طبعاً لغير ذوات الأزواج أو الأرامل إذا رغبن في 
القيام به. 


۳- الرضاعة: وذلك بأن تقوم الحاضنة إذا كان لها لبن كما لو كانت حاملاً 
وآجهضبت أو سقط جنينها لمرض ما وقد نتج عن ذلك الحمل لبن ففي مثل هذه 
الحالة يمكها أن تقوم هي برضاعة طفل محضون لم يتجاوز السنتين من عمره 


الرضاعة أيضباًء وهذه الحالة المرضيّة من الحالات الشائعة المنتشرة بين النساء 
بنسبة ملحوظةء وقي ذلك حل هام لمشكلتهن. 

وإن لم يكن قد تخلق لبن في ثديما من الحمل المذكور وكان لها آحدى 
قريباتها كأخت أو بنت قد أنجبتا ويقمن برضاعة وليدما فإن تمكنت من 
إقناعهما بأن يقوم أحدهما برضاعته الرضاعة الشرعيّة كان حلا بديلاً آخرء فإن 
أرضبعته أخنها كانت هي خالته من الرضاعة وإن أرضعته إبنتها كانت هي جدته من 
الرضباعة فتدحل المشكلة في الإنتماء إلها النسبي من الأساس وتنتفي جميع وجملة 
المحاذيرالشرعيَّة على أثر ذلك. 


الجهة المسؤولة عن رماية شؤون مجهولي الأبوين 


ماذة :٠١١۷‏ الولي الشرعي لمن لا ولي له من القصبرهو الحاكم الشرعي (القاضي 
الشرعي)ء وبحكم هذه المسؤولية أصبح وارث من لا وارث له أيضاًء والمتصرف في 
الأموال المجهولة المالك زائداً على ذلك» ومهما تشعبت الحياة وتعقدت وعلى الرغم 
من بناء مراكز باسم رعاية الأمومة وحضضبانة الأيتام ومجهولي النسب فإنه لا بد بل 
يجب إخضاعها لإشراف وإرشادات الحاكم الشرعي بحكم ولايته الشرعية عليهم 
وحلوله محل أبوهم لفقدهما لحل كل ما يعترضهم من صعاب لتدبير شؤويم 
والإهتمام بآربيتم تربية صحيحة سليمة مستقيمة نزيهة موافقة لأصول الشرع؛ 
وأسس التربية القويمة. 


sharif mahmoucl 


۳ هه‎ 
ww" 
ease dses hres asamesasesêanbsease ea Erseioendsssesiesaitesease sda dakl 


الفصل الأول: ف أهمية الزواج وفوائده وغاياته... جوا N iiss ers‏ 
أهمية الزواج ودوافعه Vi aesirreeiorisatées oasis isesslega ees‏ 


فوائد الزواج وآثاره الإيجابيّة Eine E‏ 


أف السليثة لل ج 1٥‏ 
هلاک لب م geesrareeseis eosaws 4444evratretusnsads qesvaceregronansrasasaas geurasecvevrraegae‏ 


أ الز اج ۱٦1‏ 
م أ وو n‏ ووو و DD‏ وا و ene‏ 


د الثانے: ف ! ما ۱۹ 
ڏيء ی قح د ۰۹ ٢‏ و ٠٠5‏ د د ددد دد ودجو wrreurrDeeclbtbrIWIIQAIEDAUOHAOPABRSASVIASALOVREODBADNE4 OSD‏ 
| ا | ونبد ۲۹ 
دم CITT TOT IPHOPUGOQCTETEUEPLRLEOTTVIUPPOMELSVASLDISEVECVUVIVPDDESSOES2LvrvrrmEesvrneakaatd‏ 
۰ 


القسم الأول: نسبلي 
19 + الأسباب | أنسيية YN faesasns aroviDbnpresd 44F441ssatrerteuatDBObDDEéEenqegibbsceenansoaksasa 4icores‏ 
. 
ہے نلھ ز satrenauenprerirenrenaaniete Saerereraueraraananaitivorerenaennan nas ol‏ 
. 
اسا النسيثة ف الزوجة T۲‏ 
: لبا ي SAPIENS setvrerenorturersneetarsedqareunananantito06»‏ 
4 
الأسبا النسييّة قي الزوج ۲ 
4 ےا ألمسية e‏ زو SPESEDOSSIAANRPIPVLHOBOVHHOALSEOSARASOYTaATTrenatraonaansrevatoes4 4sorsrrosss‏ 
. 
لي 2 ثب SEPOPIMEGPENDROGIAOGRA +4440e1orteuneose Qerarautristéevaasrsna4t F444 Cr‏ 


n n e الأسباب السبييّة المؤندة‎ -١ 


غباع 4 
(الرضا { EEةarEDOLAHIIHERDABDLECDEREAOGGECILEOSAOSTDIOSTADOOTDIVCECIEAVACETOAINLGNRALRDAAANE‏ #440 TOT‏ ۲ 


الشروط الشرعية الخاصة بالرضعة E‏ 
الشروط الشرعية الخاصة بالزوج (الفحل) e O‏ 
الشروط الشرعية الخاصة باللين o‏ 
الشروط الشرعية الخاصة بكيفية تناو اللين eis nala‏ 
أصبتاف النساء اللاتي یحرمن مؤیداً E‏ 
على الرجال بسبب الرضاع TNessiisnsissin tenses sano‏ 
أصبناف الرجال الذين يحرمون مؤبداً بسبب الرضاع 1 
حرمة الزوجة على زوجها بالرضاع حرمة مؤبدة N‏ 
السبب الثاني WS REESE aS nye Es‏ 
من أسباب التحريم المؤبد السبي. a EY‏ 


| " ا 
۰ ۳ 
(المصاهرة بعحقد الزواج) OP HITETTOOVVEIVSAUPOCCOMAOCETECTOVITIHITYYPIVAOCEOVEVOOSOSaReevreeaiteardbbnalvbpiEv444‏ 
. ۲ 


1 EE 


fiseanre 


. 
Sheena NÎ إالسدب‎ 
"+ 


r .‏ 
۳ ¢ کو 4۳+ 
الوط و 
الصّورة الأو ٤‏ 
رڈ OBebInnPAVpAAPLEVHHHLrOROPuENOLPOTYEITERMOITEDEIHENOCCHOVOLIPICDEOBIAADAVNOOLQDKGLECAEDGGReaANGGER‏ 


من أسباب التحريم السببي بالوطء..... 


۱ E 


1 CE . rerarrvret 


resteustae 


verir 


anpasena HHO arsaiateretr 


venaiborras 


1 a 


Ess 


sear 


yT 


مات الحرم وة سخ اأ Eas‏ 
الصبّورة الثانية... 
من استاب اترم الهبى الaظق TAs‏ 
E E‏ 


TA... 


voeocirrea .e+tarea+:sخ%+ي‎ 


reuratiracoratete 


٩ oretirsas‏ آ 


440 


الصورة الثالتة...... 


اللوراك اجو 
شات الجر اة من اللواط ههت 


1 ۹ Wee 


saerréoee rr 


eer 


i 


awrrrrrrrarrasts 


AoONBDAHOULVVEEALIAPEYTHEVODDPICOQDODIHDVHHICVAIIHITYTETESAOHODGG 24o meGnareresarhdgoars E ros 


E 


erevrvrrtuunna +3 


reste 


يقيّة المحرمات السببية 
المثبتات للحرمة المؤقتة (غير المؤيدة)........ 
المثبتات للحرمة المؤبدة للبضع مح بقاء الهقك........ 
الحئبتات للحرمة المؤقتة للبضح مح بlaء‏ اأnقCOsl‏ 


3 ۱ BéBavepsrrsrrots 


++ 


OTT 


3 EC a 


| لفصل | لٹا لٿ ڌ‌ 1 أ صفات 1 ب عه | لقباستة جار dh E‏ 

ت - »- ص 

2 \.. +دو4دوهة*‎ esetrrer 0 ٠ + َة‎ ٤ + د+:ءeةج‎ + ۰ 3c 9 | موا‎ 
groesacsraaar VPVVHAVNEIISIAIVICCUIVOOSDDPILCCAIROELALDILCCIDISGLLIOVAALHCCGDIrVENLDACVGLGRe: 4 نے‎ 


الموأصفات الشرعيّة القياسيّة أkأj Eases‏ 
الموأصفات الواجية E a SS‏ 


المواصفات المندوبة القياسية 
نے لمتدوبة القيامسية و 
ږ 
یں مه 
إ- المواصفات المندوبة E TE‏ 
™ 5 


۹ rvedrreuvnrrtevssadannnroeann 


O Viste aSlا لاض ات‎ 
E RE CE 
O e 
المواصقات الشرعيّة القياسيّة للزوجة....‎ 
On Aaj ةسnاساا المواصبفات الشرعية‎ 


“u 
o اللواصقات المندوة القياسية‎ 
HHUIQOPPIAOHECPIHOHHHAEEHHALODHHHVVOHISDAIOLEDSLAHGNIHHETIAtErrastrat 1 u 4 ف‎ 
. 
01 المواصفات الايجاية‎ -١ 
POVCHOCPIHIVIAQDLALSLSEALFAIVEEDIDVDPDICEOPIVVQUVGCSVDVOCADFALFIPIHOSOPFIVEDADDOCA AA T1 r: کے‎ 5 


00 


Sesecavacear 


۳ المواأصقات السلية 00 
ا لے ن 6+ “94rr99peauucINOGeYHrDBDrecsvevvoeovsepnyéceddéacecdsriédQdlvrBntébadacliclabtbataubiLiC HHUA‏ 


0۹ Brureceynsuegiursmayeneccdétnnsrruvbonervoritas 


الفصل الرأبم: ٤‏ أولياء عقد الزواج. 
شروط مباشرة طرفي الق Tao‏ 
O a SS‏ 


وات آلو ع 


1 ۲ asenariincliUSHECEONNIVORAGODE+ +4 


ssrattsirnres 


اة الحد 
9 يك 5 erisnersitsipbvrrnttrtéorerpiéarrrtnsebnsecerar+4+‏ 


٦ آ‎ euTIYIOVOVOUAPDIOTISIHOHOVHLSISH499 22 


مواد عامّة في الولاية في تزوبج الصغارومن يلحق هم VO‏ 
مراحل الولاية على الينت. yy n yy‏ 
المرحلة الأول...... o‏ 
المرحلة الثانية EOE E‏ 
صور تزوىج البنت الصغيرة قبل البلوغ O‏ 
لو كان الولي غير مسلم o‏ 
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